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لكنها في نوع من أنواع الأدلة وهو ما ألفه بعض أهل العلم في ذكر القواعد 
المتعلّقة بجزئية معيّنةٍ وما بن عليها من الخلاف» كما ألّف بعض أهل العلم كتبا 


في القواعد اللغوية التي يبنى عليها الخلاف. ك: عبد الرّحِيم الإِسْئَوِيء والطّوني» 
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ويُوسف بن عبد الهادي في «زِيئَةٍ العَرائْسِ»» فهو لاء الثلاثة؛ أعني: الهم توي في 
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«الكَوَّاكِبِ الدَّرَاري»» والطوفي في «الصَّعْفَةِ الذَهَبيّة)» ويُوسف بن عبد الهادي في 


د ل 2 
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«زِينَةٍ العَرائئسٍ»» عنوا بذكر سبب الخلاف المبنيٌ على اللغة فقط. فيذكرون 
القواعد اللغوية وما يبنى عليها. 

وآخرونٌ عَنُوا بذكر أسباب الخلاف على سبيل الجُملةٍ التي تبنى على 
القواعدٍ الأصولية فقطء مثل: التَلِمْسَانِيَ» والرّنْجَانِي وغيّرهم ممّن أَلّفَ في 
تخريج الفروع على الأضول: 


ذكرنا قبل قليل من ذكروا في أسباب الخلاف على سبيل الجملة؛ وأنّهم 
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نهم على سبيل الجملة في جميع الأدلّة وذكرت ثلاثة كتب. 
أو في ذكر أسباب الخلاف على سبيل الجملة فيما يتعلّق بنوع من القواعد. 
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© النوع الثاني: من عُنِي بذكر أسباب الخلاف ني المسائل الفروعية, فيأتي 
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بالمسألة الفرعية ثم يذكر أن سبب الخلاف فيها كذا وكذا؛ في كلّ مسألة فروعية 
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جنهاء وهداك كف كثيرة عمف هذا الغرهى؛ يبد أن كما بعينها يندت هذا 
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الغرض فجعلته من أسمى مقاصدهاء ومن أشهر الكتب في هذا النوع من التأليف 
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كاب ارداية الشتين» نه ابق رشنةء فإن أبا الوليد ابن ثشة الحفيد فى كتايه 
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الفلانية» أو القاعدة الأخرى. 
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وقبل أن ننتقل إلى كلام المصدّف أودٌ أن أعلّق على من عَنِي بذكر أسباب 


الخلاف في المسائل الفروعية» كأن يقول: إن الخلاف في هذه المسألة» مبن 


ار را 


على القاعدة الفلانية» أو على ثبوت الحديث الفلاني. 
الحقيقة أن الفروع الفقهية في كثير من سوره ليس مبنيا على قاعدة وإِنّما على 


مجموعة قواعد. ولذلك تجد العالميّن أو المدرستين يتفقان على قاعدة واحدة» 
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القواعد الفقهية وإن كانت صياغتها كلية» إلا أنه في تطبيقها إنما هى أغلبية ولذا 
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ألْفُوا كتب مفردة في الاستثناء من القواعد, كما ألّف البَكريٌ من علماء الشافعية 
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«اللااستغناء ف الفروق والأشساءا فيدذكرود من كل قاعدة استثناءات لمناطات 
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أخرى. 
ومعنى الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل» هو: أن الفرع الفقهي قد يتنازعه 
أكثر من قاعدة» فيغلّبٌ أحدٌ العالمين قاعدةً على الأخرىء والثاني يغلّب الثانية 
على الأولى وهكذا... 
فليس دائما يكون ضبط أن الخلاف دائما يكون مبنيا على قاعدة أو على 
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مسألة واحدة بل ولربّما كان متعلّقا بأكثر من مسألة والحديث في هذا الموضوع 


طويل وليس هذا محلّه. 


مقصودنا من هذه المقدّمة أن نعلّم أن للخلاف أسبابًاء ما أسباب عامة وهي 
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لها سبب وقاعدة تبنى عليها. 


والمصِدّف ني كتابه هذا أورد النّوع الأوّل وهي: الأسباب الإجمالية» ومعرفة 
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طالب العلم بأسباب الخلاف مهمٌ بل هو مهم جدّاء وسبب قولنا إن معرفة 
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طالب العلم بأسباب الخلاف أمرٌ مهم أمورٌ متعدّدةٌ منها: 
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الأمرٌ الأوّل: أن المرء إذا عرف سبب الخلاف بين العلماء الأئمة فإنه 


يعذّر المخطئ منهم, وهنا تجد الفرق بين طالب العلم المتمكّن وطالب العلم 
المبتدئ. 


.ل .له 
جنك جر 
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تت اا قت اق قت ات ات ات وات وات وت و و و رو و2417 


را 


فإِنَّ المرء كُلّما زاد علمهٌ وزاد فقهة» وزاد اطّلاعه على الكتاب والسّنة» ونظر 


ل 0 


العلماء فيهماء وطرق استنباطهم منهما فإِنّه حينئذٍ يكثرٌ عذره لأهل العلم 
ولذلك من الأمفاك] لمشورة والتي قالها أهل العلم المتقدّمين: إن المَرْءَ إذَا رَادَ 


عِلْمُهُ كَل إِنْكَارُهُ»» لمعرفته أنّ ذلك العالم أو غيره إِنّما ذهب إلى هذا القول بناءً 
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على سبب ونظر أَذَاهُ إليه» وأمّا المبتدئ فإنّهِ غالبا ما يكونُ منكرًا لكل ما لم 


يعرفه» ولكلّ ما لم يحسنة» ولذا فإنَّ العالم وطالب العلم كلّما زاد علمه كلّما 
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كثر قوله لا أَعُلم» وكلما كثر قوله لا أدري» ولذا قيلّ لبعض أصحاب الإما 
أحمّد لم كان الإمام أحمد يمأل َعَالَى يكثرٌُ من قول لا أدريء فإِنَّ الضّيِغْ التي 


نقلت عن الإمام أحمد في التوقف تجاوز الأربعين (40) صيغة. سُئل ذلك 


ا .ا 0 


الرْجل من أصحاب الإمام جيك وأظنه الميمون أو مُهَنى و بت الآن-: «لِم 
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أحمد كَانَ يكثر من التّوقف ويقول لا أدري؟ قال: لعلمه بالخلافي». 


ل 0 


إذن: المرء إذا عرف الخلاف وأسبابه فإنّه يعذر أهل العلم؛ سواءً في خطئهم 
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أو ف اجتهادهم الذي يحتمل الصواب. 
وانظر إلى الإمام الجليل محمّد بن إدريس الشافعي يَمَهاانَهُ تَعَالَى حينما 
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قال: ١قَوْلِي‏ صَوَابٌ يَحْتَوِلُ الخَطأ وَقَوْلُ غَيْرِي خَطَأيَحْتَوِلُ الصَّوَابَ). 


وأنت إذا نظرت إلى حال هؤلاء الآئمّة الكبار وقستها بحال هؤلاء المبتدثئين 
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وجدّت بونا كبيرا. فإِنْ المبتدئ ينكر كل قولٍ لا يعرفه وإن قال به الأئمّة الكبار, 
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بل تجدٌ إنكارة هذا أشدٌ وأنكى من غيره؛ ولذا قرّر أهل العلم قاعدةً مجمعا 
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عليها وهو أنه: «لآ إِنْكَارَ فى المَسَائل الخلافيّة الاجْتِهَادِيّة». يجب أن نقيّدها 
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بقيدين: أن تكون مسائل خلافية» وأن تكون مسائل اجتهادية» وسأشير إلى هذه 


القاعدة 2 فبحلها إن شاء الله -. 
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إذن: الفائدة الأولى فى معرفة أسباب الخلاف: أن يُعذر الآئمة فيما ذهبوا إليه 
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من أقوال. 
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الأمر الثاني: أن معرفة أسباب الخلاف تزيد الفقه؛ تزيد فقه المرءء وذلك 
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أن المرء إذا عرف لم قال الآئمة هذا القول أو ذاكء فإِنّه يكون ليس عارفا 
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بالقول» وإِنّما يكون عارفا للقول بمأخذه؛» ومن عرف القول بمأخذه هو 


المعد ».و العلماء نولوق « للد من حرف القؤل بذليلةا+ فسسمن يديهد 
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اويا 
7 


1 
038 
ا 


2 2 


5 
ات :خف ١‏ 


را 


5-27 
جك ورا 


5-7 - 


محققا ولا يستطيع المرء أن يعرف التحقيق إلا بمعرفه المآخذ على سبيل 
الإجمالء ثم يأخذها على سبيل التفصيل في كُلٌ مسألةٍ بعينهاء ولذا قال أهل 
العلم: (إِنْ التََخْرِيجَ الفقهي يكون على نوعين: إِمّا تخرييج لحكم. أو تخريج 


لخلاني. والتّخريج لخلاف من أدقٌّ الفقهِ والذي لا يحسنة إلا القلَّهُ من النّاس 


2272000011100 
اك د 2 


ل 0 
ا 


21 


على مر الأزمان». 


2-0 
ولع عرز جد 


يعني: أن المسألة إذا وُجدت وأراد الثاظر فيهاء أن يبحث لحكم. فإنّهِ يخرّج 


بقواعد التخريج إِمّا على الأصولء أو من الأصولء أو على الفروع» وهي أنواع 


م 
00 


مطيرة 


+ 0 2 2 2 2235 0 لي 23205-22802233 


3-5 
١ 


ا 
1-0 


التخريج الثلاثة. يخرّج منها حكما يتديّن الله عَرَجَجَلَ به هذا يُسمى تخريج 
الحكم. 
وآمّا تخريج الخلاف فهو: أن يقول حكمها كذا على أصليء وهذه المسألة 


التي لم يتكلم مها الإمام فلان كأبي حنيفة مثلاء أو مالك على أصله كذا. وهذا 


ا 
0000 


ومسألة تخريج الخلاف من المسائل الدّقيقة التي ليس كل أحدٍ يحسنهاء 


٠ 1 3‏ د ٠ 0# 5 ٠‏ 2 
ومن تكلم فيها فكثيرٌ منهم يكون مخطتا ولذلك تكلم على بعض كبار العلماء 


مه 
ا 


.د 
جنع جر جر 


1 


رآ ل 
:تناح 


تا ات اق قت ات ات ات وات وات وت و و رو ور و1217 


2205-1 
جره جا 


2320-2230 22 335- 22 2 2 2 22 2 2 
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١ 
١ 


تا ات اق قت ات ات ات وات وات وت و و رو ور و17 


و 
7 


22052007-22-5222 2220527 62/27 62/507 62057 67205 727527 222027 2272027 ٠2672027 62027 6 


5 


0 
وك جره 
امف : 


0 


ا 


كاللخُمي ني «التَبّصِرَّة) من علماء المالكية الكبار حينما توسّع في تخريج 
الخلاف على الأصول ني داخل مذهب الإمام مالك. 
على العموم هذه مسألة أيضا أخرى ليس هذا محلّها ولكن المقصود من 


هذا أننا نعرف أن معرفة أسباب الخلاف مهمّة جدا ومثمرة الثمرة الكبيرة 


0 
جرنجك جره 


ل 


ره 
ا 


ل 0 
ا 


ا 


العظيمة. 


95 


م ل 2 
21 


الشيخ رَيمَهَآنَهُ تَعَالَى في هذا الكتاب الذي بين أيدينا؛ وهو كتابٌ عظيم أثنى 
عليه -أي: على هذا الكتاب- بعض من كان له موقفٌ من الشّيخ ك ابن 
الرَمْلَكَانيء انه أخذ موقفا من الشَّيخْ شديدٌ» ولكنّه لما اطّلع على هذا الكتاب 
وجد فيها من التقسيمء ومن السّبرء ووجد فيه من حسن التمثيل» والإحاطة 


بالفروع وخاصة الخلاف العالي الذي كان في عهد صحابة رسول الله 


ل 
را 


ا 01 
ولع بجرزعع _جرزهع _جرزجك عرز 


1 
00 


01007 ا 31 3 
إللْمعَلِيَهوسَلمَ ما يدل على استحضار وحسن قريحةٍ وفهم, فاثنى على هذا 


اه 
الات كد حل 6 لكات كد ده لكات ص جه لكات د جه لكات كدر عه 0 الألات ك .جه 6 لات ص جه 06 لكات كت جه لكات جد لكات جه لكات م جد 6 لكات جه 6 لللات هك جه 6 لات كه جه 0للاات هد 10لللات هه 


7 
ور 


خا 


الكتاب ثناء عظيما جدا يدل على مكانة الكتاب ومؤلفه. 


2 


لع 
00 


دخا 


لتك :جه لات جه لكات م جد 6 لازت م نه 0 لات جه لات هه 6 قلات : 


20 


فد اطي 
ا 


م 0 
ا 


لج بلطي 
5120 
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مينغ رق ان جز 011151 


الْحَمْدُ لله عَلَى الاو وَأَشْهَدُ آَنْ لا لَه إِلَااللهُوَحْدَهُ لاسَرِيكَ لَهُفِي أَرْضِهِ وَلَافِي 
سَمَائِِ وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَُة وَحَاتَم أَْبَِائه. صَلَّى الله #ُعَلَيه وعَلَى آلِهِ وَأَضْحَابه 
وعدي يه 

وَبَعْدٌ: قَيَحِبُ عَلَى الْمُسْلِوِينَ -بَعْدَ مُوَالَاةِ الل تَعَالى وَرَسْولِهِ صَبَآلدَهءَيَهوَسََ- مُوَالَاةٌ 
ا خُصُوصًا الْعُلَمَاءُ الَذِينَ هُمْ وَرَنَة الأنَاءِ الَّذِينَ 0 
ِميَْةِ النجُوم يُهْتَدَى بِهِمْ فِي ظَلّمَاتِ الْبَرَوَالْبْْرٍ. وَكَدْ أَجْمَعٌ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَاَتِهِمْ 
وَدِرَايتِهم. 


عو عو -ه 


9 - 


ِذْ كل أمّةِ -قَبْلَ مَبْعَثِ نينا مُحَمَّدٍ صَآآنَعلَهوَسَل- فَعْلَمَاؤّهَا شِرَارُهَا إِلّا الْمُْلِمِينَ قَإنَ 
ملَمَاءَهُعْ خِيَارُهُْ؛ فَإِنَّهُمْ خُلَقَاهُ الرَسُولٍ موس في مه وَالمُحْيُونَ لِمَا مَاتَ مِنْ سَُه. 


بهمْ قَامَ الكِتَابُ وَبهِ قَامُوا 1 َطَقَ الكِتَابُ وَبهِ تَطَقُوا. 


ذه 


لان 2 


هه إن 6 تر 20 ا أ 8 2 كو سيق 20 
وَلتُعْلَّمَ آنه ادي الامقود نيو د عل لان كن لا اناه 1 شا اقول 
ثمة بولين ء 4 ف رسول 


اللو صا َعَم في شَيْءِ مِنْ سُنَيه؛ دَقِيق وا جَليلٍ. 


َِنَّهُمْ متَِقَونَ اتََاكًا يقي عَلَى و بوب اتبَاع الرَسُولٍ مده م وَعَلَى أن كر 


ع 


بَأألَدع كوس . وَلَكِنْ إِذَا وَجِدَ لِوَاء دمِنْهُمْ 


ا 
«عا 
0 
ا 
33 
5 
م 
> 
8 
ا 
٠.‏ 5 


ا ل ابر - و6* و 
قَوَلَ قَد جَاءَ حَدِيث صَحِيح بخلافِه قلا ب د لَه مِنْ عُذّرِ في تَرْكِه. 


04 0 7 00 ف 
وَجَدِيعٌ الْأعذَارٍ تََانَهَ أُصْنَافٍ: 


أَحَدُهَا: عَدَمُ اغتقَاد آنَّ البََّىَ ءوسل قَالَه. 


ذه 


لتضيلةالشيّخ د. يلسا للك هينير شويع 00 


واي عَم ايا إواهة ذلك المشاة كيك اقل 
وَالثَالِتُ: اغْيِقَائه أنََّلِكَ الْحَكُمَ مَنْسُوح. 
وَهَذِهِ الَضَْافُ الثكائة تتمرّعٌ إلى أَسْبَاب مُتَعَدَدة. 
نمف 
أن لايَكُونَ الْحَدِيتُ قَدْبََمَكُ وَمَنْ لَمْ يبْلفُْ الْحَدِيتُ لَمْ يُكَلَّفْ أَنْ يَكُونَ عَالِما بِمُوجَبِف 


ا 5 ل ار 1 6 5 7 هه فيو سه 3 ا 0 - تر 05 و سس 
وإذا لم يكن قد بلغه -وَقد قال فِي تلك القضِية بموجب ظاهر أيَةِ أو حَدِيثٍ اخر؛ او بموجب 
-ه 9 5 46 ا م 5-8 حك ص ك 


0 5 0 6 “قن ةا ور د اكد الو ٠.‏ ليزن ا 5 
قِيّاس؛ او مُوجَب استصحاب- فقد يوّافق ذلك الحديث تارّة» وَيحَالِفَه أخرّى. 
وعدا الكَيَت: مو الْقَالَث على أكثر ما تر جد هن أنوال الكل 
إن الْإحَاطَة بِحَدِيثِ رَسُولٍ الله صََآلدَةَْيَووْسَاٌ لَمْ تك لكك هخ التق وَقَذ كان النة 


للَءَِوَسهَيُحََّتُ؛ أو يُفْتِي؛ أَوْ يَقضِي؛ أَوْ يَفْعَلُ الشَّيْءَ؛ َيَسْمَعْهُ َو يرَاهُ مَنْ يَكُونُ حَاضِرًا 
ينهي عِلْمُ ذَلِكَ إِلَى مَنْ شَاءٌ الله ير 
0 ل اه بَقْضِي أَوْ يَفْعَلُ 

شَيْنَاوََشْهَدُهُ بَعْضُ مَنْ كَانَ خَاتبًا عَنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ وَيُلَعُونَ لِمَنْ أَمْكتهُمْ. ََكُونُ عِنْدَ مَؤْلَا 
مِنْ العِلْم مَا لَيْسَ عِنْدَ مَؤْلاء وَعِنْدَ مَؤَْاءِ مَالَيْسَ عِنْدَمَؤْلَاءِ. 


وَإنمَا ناض لْعُلَمَاءُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ب 07 1 


كي 


رك 


0 هه وليك 010 أو بَعْضَهُمْ- لما 


ماع 


صم 


0 - 2 - - “يد دس ام 0 عو 
وَأَمّا إحَاطة وَاحِدٍ بجَوِيع حَدِيثِ رَسُولٍ الله صَإَْْهعَْيه سَلَمَ فَهَذَا لا يُمْكِنْ ادُعَاوٌَهُ قط. 


وَاعْتَسِرَ ذَّلِكَ بِالْحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ رَدَنَتعَته الَّذِينَ م 0 زيار الول الله 


١ع‎ 


يه 


ةوسك وَسْئَيهِ وَأَحْوَالِهِ خُصُوصًا الصَّدَيقُ ونه الذي لَمْ يَكُنْ يُمَارِقُ رسول الله 


ا وربززرغ بهمعن| نئاكمو 
عَََِلئَةَدووسَلٌ حَضُرًا وَلَا سَفْوًَا مَل كَانَّ يَكُونٌ 5 مَعَهُفِي غَاِبٍ الأَوَْاتِ حَنَّى إِنَّهُ؛ لاشو علدة 
2 ل أ 

بالليّل فِى آم تور التشليين: وَكَذَلِكَ عُمَرُْنُ الْحَطَّابٍ ويا َِلقَعَنهُ فَإنّ رسول الله صَبِنَءَْنَد 

2 وك 1 وناك كن ور مرك مه عع اير ل ير كر ف بر 

كَثِيرًامَا كان يَقول: «دَخَلت أنَا وَأبُو بكر وَعْمَرا وَ ١خَرَجْت‏ أنَا وَأَبُو بَكْرِ وَعَمَر). 


ثم إنه -مَعَ ذَلِكَ- لما َيِل د بو بكر آنه ا 0 


3 
0 


ا سُولٍ الله صَوَنَهءَْيَه لمحي 0 
و 1 


َسَأَلَهُمْ. كَعَامَ الْمُغِيرَة بْنُ شعبَة ا قَسَهدًا «أنّ اليَىّ صَآَلَعلَهوسَ1ة 


اقتاها الساش وح سيت 


وَلَيْسَ هَؤّْلَاءِ الثكاةُ مثْلَ أبِي بَكْر وَغَيْره مرا الْخُلَفَاءِ ََََهَْن نَم قَدْ اختَصّوا بِعِلْمِ هَذِهٍ 


1ن 0م 


السنّ التي قد انَعََّتْ الْأمَةُ عَلَى الْحَمَل بها 


وَكذَّلِكَ عُمَرُ ْنُ الْحَطَاب دا دعن لم يَكْنْ يَعْلَمُ سْئَهَ الاسْيئْدَانٍ حَتّى أَخْبْرَ 


١ 
3 
و‎ 


٠ع‎ 


الاد 


012 


ا 0 تَعَنَُ وَاسْتَشْهَدَ بالأنصَارٍ. وَعْمَرُ أَعْلَمْ م مِمّنْ حَدَّنَهُ بهَذِه السَنةِ. 


6 


2 
ال ا 


ته رع 121 > واءه 7 2 
وَلَمْ يِكُنْ عُمَرٌ ويََيَدعَنَهُ أيْضَا يَعْلَمْ نا لْمَوَََْرِتُ مِنْ د َةِ رَوْجِهابَليَرَ ى: أن الددَ 


ِنْعَاتِلَةٍ حَنّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَاكُ بْنُ شفْيَانَ الكلابي وََليدعنَهُ -وَهُوَ أَمِيِرٌ لَرَسُولٍ الله 


و١‎ 


"1 


ءوس عَلَى بَعْضٍ الْبَوَادِي- يُخْبِرُهُ 31 ايو الله صا القوو وكات :١‏ ا 
الصَبَابِيَ يتنه مِنْ دية رّوْجِهَاا قتَرَ تَوَكَ وَأيَهُ لذّلِكَء وَقَالٌ: الَوْلَم نَسْمَعْ ب هَ ذَا لَقَصَيْنَا بخِلافِه). 
او برس خا طاو م عر ا قد لدي ف خا يقابو بج مره لتو جرع 1 
لي اي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنْ عَوْفٍ رو الله يْدَاسْدَعَنْهُ ان 


دشول انل انمويل قَالٌ توا د بهمْ سَنَة أَملٍ الْكِتَاب» 


آل 


ليمز به أ لاوم بالشَاماشكقار يقالي 0 مع تك 


اع لعا سه لسلاء بر السويْع: 0 و 
شين بالك نبَْي لويم 6 


5 


النصَاوَ كم مُسلِمة الْمَْح كَأَسَارَ كل عَكَيْه ما رَأَى وََمْ محر أحدٌ سن حب قم عبْدُ الرحْمَنٍ 
بْنُ عَوْفٍ وََإئهعَنهُ فَأَخْبَرَهُبِسُئَ رَسُولِ الله صَيَلعوسلَ ني الطَّاعُونٍ وَأَنّهُ قَالَ: "إذَا وَكَعَ 
أَرْض وَأَنْتُْ بها نا تَخْرّجُوا فِرَارَا مِنّْهُ وَإِذَا سَمِعْتُمْ به بأَرْض قا َقْدَمُوا عَلَيْو. 

000 راي بذك في صَ َل يكن ق: بَلََنْهُ السّنَةُ في 


ه- 
و 0-1 اطنون ده 3 
ا اي ليه روك وراك مع داه 


ذَّلِكَ حَتَى قَالَ عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنْ التي صر صَآلنةعَلِوسَل: أنه َطْرَحٌ الشّكّ وَيبْنِي عَلَى مَا 


0 ل ا 5 


اجو حر 


5 


وَكَانَ مَرّةَ ني السَّمَرِ فَهَاجَتْ رِبحٌ فْجَعَ[َ 000 "مَنْ يُحَدَثْنَا عَنْ الرّيح؟» 


ذه 


بلَمَِي وَأَنَا فِي أُخْرَئَاتِ النّاسِ تَحدَنْت رَاحِلّبِي حَنّى أذ 10000 


-ه 2 1 م 
ا 0 خم ير 


حوارم 
لس 1 عل :1ه العامة نيل والفويوي اعد 


- 
0 2 عه 5 


ا نه مُخْتَلِفَةُ بحسب مَنَافِعَهًا وَقَدَ كَانَ عِنْد 
عباس ووََْهَء” - وَهُمَا دوه بكثير ف في الْعِلَم- ِل أن اله لنبيّ عبَلنَهءلتووَسَلهَ قَالَّ: «هَذِهوَهَذِهٍ 

سَوَاءٌ يَعْنِي الِْبْهَامَ وَالْخَلْصَم) للدت كدو الشنة معاوبة َلََُنَهُ في إِمَارَتِهِ فَقَضَى بِهَا وَلَمْ 
يَجِدْ الْمُسْلِمُونَ َ با من انبا ذَلِت. 


ع و ا 2 + سهءع 2 بن ان ل 7 
وَل يَكُنْ ذَلِكَ الحَدِيثُ عَيْبًا في حق عُمَرَ رَآيةعَنَهُ حَيْتْ لَمْ يَبْلَغْهُ الْحَدِيتُ 


1 


للع 


وَكَدَِكَ كَانَ يإَْعَنَهُ يَنْهى الْمُحْرِمَ عَنْ التَطَّبٍ قَبْلَ ال خرَام؛ وَقَبْلَ الإقاضَةٍ إلى مكة 


بَْدَ رمي جَمْرَةٍ اعقب هُوَ وا ابْنْهُ عَبْدٌ اللو مادعنا و وَغَيْرُهُمَا منْ أَهلٍ الْمَضْرٍ وَلَمْيَبلعْهُمْ حَدي * 


50 يبت رف بهم عن وني 5م 
عَانِئَة وتدَئهَته: «طيَّنّت وَسُولٌ اللو صيَدَعنوسََ لإخرَامِه قَبْلَ أن يُخْرمَ وَلِحِلّه قَبْلَ أَنْ 
طوف 

وَكَانَ يَمْرُ لابسّ الْحُففٌ أن يَمْسَح عَلَيِْ إِلَى أَنْ يخْلَعَهُ مِنْ غَيْرِ تَوْقِتٍ وَاتَبَحَهُ عَلَى ذَِكَ 
طَايَفَةٌ مِنْ السَّلَفٍ حا اير 
الْعِلْم وَكَد روي ذَلِكَ عَنْ النِيّ صَةءيَوسَه مِنْ وجُوه معد صَحِيحَةٍ. 

كَذَِّكَ عْنْمَانَ وده لَمْ يكُنْ عِنْدَهُ ِل بن ا ا 


2 - 2 3 الف نع 0 الك 1 1 4 | ٠.‏ 1 ع 0 
حَتى سَمِعٌ حَدِيتٌ الفْرَيْعَة بنت مَالِكِ أخت أبي سَعِيدٍ الخدري وَزَتَدعَنعَا بِقَضِيَيِهًا لَمّا 


عنها رَوْجهَا وََنَّ اليَّتَ مَبَآلتَمْعي دوس كَالَ لَهَا : "مني فِي بَبْتِك حَنَى يَبْلْعَ الكِنابُ أجَله» فَأَحَدَ 

و - 5 - ض 

7 و اءعه و ري 2 ع وه ل س ب 6 9 م 2 كسة 2 ب ا ام فد سا سوردو 26 

بِهِ عثمّان. وَاهِدِي ة صِيّد كان قد صِيد لأجله فهم با كله حتى اخبره علي يدَاِلْدُعَنَهُ ان 
5 00 ص تم 0 3 
النبىّ صَإْْنَُعَلِتَهِوَسَكءَ رَدّ لحمًا أهدى له. 


وَكَذْلِكَ عَلِيٌ صَدَآَدعَنَُ 5 قَال: كنت إِذَا سَمِعْت مِنْ رَسُولٍ الله صَإْلدَ موس حَرِيئًا نَفَعَنِي 
لله بمَا شَاءَ أنْ يَنْمَعَنِي مِنْهُ وَإِذَا حَدَّئَّنِي غَيْرُهُ استخلفته فَإِذَا حَلَّفَ لي صَدَّقته وَحَدَدَِي أبُو بَكْر - 


وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ- و55 عييية ضَلةة التوكة ا وَأَفْنَى هُوَّ وَانْنُ عباس عنقا 


ون 
ركسم وو هو 


وغرهعايان: الْمتوَنَى عَنْهَا إِذَا كَانَتْ ايلا تَعْتَدَ أَبمَدَ الأَجَلَيْنِ وَلَمْ تَكُنْ قَدَ بَلَعَنْهُمْ مسنة 
وشول الله ضر اله ل َلََْعَنَهَا وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة 
حَيْث أَفْنَامَا نَاهَا لبن سَألتَفءدَ سر بأنَّ عِدَّتَهًا وَ وَضْعٌ حَمْلِهًا. 


وَأَفْنَى هُوَ وَرَيْدٌ وَابْنُ عْمَرَ وَعَبْرَهُمْ رتَليَدعَنَهْ بأنَ المُفَوَّضَةَ «إِذَا مَاتَ عَنْها رَوْجْهَافََا 


فين و وا عرة و رف 5 7 د 
مَهْرَ لَهَاا وَلَمْ تكن بَلَعَنْهُمْ سن سُولٍ الله صََِِلَدءَْنِوسَلهَ في بَرْوّع بنْتِ وَاشْقٍ وَدَليَدعَنْها. 


لقضيكةالميخ د.عيرا سَلام بير شويع 00 : - 
6 


عن د لور ا ا 


وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ يَبْلّعُ الْمَنْقُولٌ مِنْهُ منةغع” عَنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَِآلَءَكِووسَََ عَدَدَا كَثِيرًا 


تا 


0 
8 
7 
د 
0 
530 
6 
اليم 
4 


اسن ب أولَى قَكَايَحْتَاجُ ا َانِ. 
َه روه 17 


فَمَنْ اعْتَقَدَ أن كل حَدِ حديتث يثِ صَحِبح قَذْبَلَعَ كل وَاحدٍ ين الْأَيمّ أو مام مُعيامَّهَُ مُخْطِئ 


وق قَايِل: إن الْآَحَادِيتٌ قَد دُوَنَت وَجَمِعَت؛ تَحَمَاوُمَا لكان هَلْه ا 


هذا الكتاب ابتدأ به الشيخ في المطلع الذي قرأه القارئ قبل قليل في بيانٍ فضل العلماء. 
ونحن نعلم أن العلماء لهم فضل لا لذواتهم» وإنما لما كانوا مبلّغين له من كلام الله عَرَعِجَلَ 
وكلام رسوله صََدَ ا (مَيَحِبُ عَلَى الْمْسْلِمِينَ -بَعْدَ -يَعَدَ مُوَالَاةٍ الله 
تَعَالَى وَرَسُولِهِ صََِنَدعَرََه مُوَالَاة الْمُؤْمِنِينَ كَمَا نَطَقّ به الْقرْآنُ). 

ثم قال: (خضوصًا موا َه الأَبيَاءِ)» لأن المؤمنين موالاتهم تزداد ويعظمٌ 
حقّهم بكمالٍ وصف الإيمانٍ بهمء ولا شك أن من أعظم القرباتٍ التي يتقرّب بها العبد إلى 
الله جَزَوكَكَا هو: العلم لأنْ العلم نفعه متعدٍ ولأن العلم هو ما ورّثه الأنبياء لمن بعدهم فمن 
أخذ بالعلم فقد أخذ بميراث التّبوة» وهذا ما أشار إليه الشَّيحْ بقوله: 3 الوق لعي ادي 


هُمْ وَرَنَةُ الْأَيَاءِ) قال أنّهم ورثة الأنبياء لما في الصّحيحين أن التبي صَإَلَهُ فال: إن 


يبن ربنم عن | وم 255 


الأَنْبَاءَ ا م يُوَرنُوا ديرا وَلادِرْهَمَا وَِنَمَا وَرَنُوا العِلمَ َمَنْ أحَدَهُ أََدَ بِتصِيب وَافِرِا. 

ثم قال: (الَّذِينَ هم وَرَ َه النَْاءِ الَِّينَ جَعَلَهُمْ الله مث ل الجُوم يُهْتَدَى بهِمْ ِي ظَلّمَاتِ 
لمر وَالْمَحْرِ. وَكَد أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَابَته َتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ.). أي: في الجملة» لأن هذا الدين 
من خصائصه أَنّهِ يبلّغ عن طريق العُلماءء بخلاف الأديان التي قبلنا فإنّها نُقلت بالصَّحفيء 


المح يي سس سار 


هه 
56 


مريم عَليْهَتَِعُ ذكر صفة أمة محمد أنه لَُعَِتَوِوْسَلَرَ فقال: (يَأت أة فَوَامٌ أَتَاجِيلَهُم في 
ا 50 
عليه-: «الإِسْنَادُ مِنَ الدينِ فَإِنْ قِبِلَ عَمَّنْ بَقِي). فهذا الدين أو هذا العلم سواء كان إقراءٌ 
كتاب الله جَزَّوجََا أو سنة النبي صَأَِلنَمءَيَِوسلَ أو الفهم منهما؛ وهو الفقه إِنّما يؤخذ عن 
الأشياخ, ووفل هن الما فود| من خصائض عد الشريعة والئلة العظيمة: 

فال 1ق[ اكز وى دس شكو جه اقنتودا- كنا هسدنه فرك:: 
(لخلها فنا نه ]ذها) ذوى هبه أترعن يعض الشسلف #الشعبي وغيرة ويد ل لك قول الل 
01 لاغَيرِاَلْمَْضُوبٍ عَيَبهِرَوَلا ألصّاإيت ©4 [الفاتحة: /ا]» والمغضوب عليهم هم: 
اليهود» والصّالون هم: التصارى لأنهم لم يحسنوا الطريق الذي رهبوا به فكان علماؤهم هم 
شرارهم. 

قال: (إلَا الْمُسْلِمِينَ فَإنَ علَمَاءَهُمْ خيًا خِيَارُهُمْ؛ َإِنهُمْ خُلَعَاءُ الرّسْولٍ صَإَدَ وس في ديه 
وَالمُحْيُونَ لِمَامَاتَ مِنْ سُئَيه. بهِمْ قَامَ الكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا وَبِهِمْ تَطََ الْكِنَابُ وَبِهِ نَطَقُوا). 


فالعلماء إذا أردت أن تعرف العالم على الحقٌّء فهو الذي عني بكتاب جَزَوبَكَا حفظًا 


زفى 
سه سرت | تك ب فسا حص 3 
واستدلالاً واستنباطًا وعملا» وهم الذين نقلوه. فهذا واضح لأن القرآن إِنّما نقل بالتّواتر. 

قال المصتف وِمَةاكَهُ: (وَلِيُعلَمَ أنه لَبْسَ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمّة -الْمَْبُولِينَ عِنَْ الأمَة قبُوَا عَانًا- 


الترتيم يتين 0 و 
في جو 


الاق درم سول الله صَإَدَ العََيَوِوسَلءَ في د شَيْءٍ مِنْ سَنْيِهِ؛ دَفِِقٍ ولا جَلِيل. فَإِنْهِمْ مُتفقونَ 


2و 
قا 


3 للد ا لوكا انديسل وَعَلَى أَنَّ كُلَّ أَحَدِ مِنْ النّاسٍ يُؤْحَذ مِنْ 


اه 


فوله ويتر الو لَّ الله صََكَُ و . وَلَكِنْ إذَا وَجِدَ لِوَاحِدٍ مِنْهِمْ قو ل اينيد 


صَحِبح بخلافه فلا بْدَ لَهُ مِنْ عُذْرِ في تَرْكِه). 


0 
فقال: (وَلِيُعلَمَ أنه لَبْسَ أَحَدٌ مِنْ الْأَيِمَةِ -الْمَقْبولِينَ عِنْدَ الأمَةِ َبُولَا عَامَا)ء قوله: (كَبُولَا عَانَا) 
لس يي اي يا 
ووذ إلا ماحب هذا القراوشر محمد 1 ناكما قال الإمام مالك. وهذا معنى قوله: 
(قَبُولَا عَانَا)ء أي: في الجملة» وأمًا القبول المفصّل فلا أحد يقبل قوله على سبيل التّفصيل في 
كل الجزئيات إ لأ محمّد صََلدَةءَليَووع َلوسر 

قاله (لققق اختاىئة القدكة «القتر نيه عت لان تقول قزق جكك الكالقة وشول الله 
يوئر في شَىْءٍ مِنْ سُنَيه)؛ ولذلك هؤلاء الأئمة الذين تقبّلتهم الأمّة وأثنت عليهم, 
ما من واحدٍ منهم إل ونقل عنه أنه قال: (إِذَا صَحَّ الْحَدِيتْ فَهُوَ مَذْهَبِي) أو قال: (إِذَا جَاءَكُم 
الحَدِيث عَنْ رَسُولٍ صََلدَعَلَِوسََه َاضْرِبُوا بِقَوْلِي عَرْضَ الحَائط). 

وقد جمع الإمامٌ أبو عُمر ابن عبد البر في كتابه ١جَامِعٌ‏ بَيَانٍ العم وَفَضْلِه» ذكر بابا فيما نقل 


عن الأئمّة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة المتبوعين كالأوزاعي. 


كل ويبزؤ يقبتم عن [288| 2535 


واللّيث ابن سعد, وعبد الله بن وهب المصريء وسفيان بن ع عبّينة المكي. وسفيان بن سعيد 
الكوني وغيرهم من علماء الأمصار؛ في البصرة والكوفة والشام» ومصر والحجاز واليمن؛ 
وغيرها من الأمصار كلّهم يقول: (إذَا جَاءَ الحَدِيتُ فَاعْمَلُوا به و ارْمُوا بِقَوْلِي عَرْضَ 
الحَائْطِ)» ولذلك طرح الله عَرَبجَلَ لهؤلاء الآئمة ولقولهم القبول. 

وقد جاء عن بعض السّلف -وألمح له الشيخ تقي الدّين- أن هؤلاء الأئمة الذين 
أجمعت الأمّة عن الثناء عليهم. فإنّهِ يرجى أن يكون ثناء الأمة عليهم سببا للتركية لهم فقد 
جاء في حديث أنس: ١ن‏ الي صَنَعَتِوسَاَ م فر علب بِجتَارَة ني عَلَهَا حيرا قَقَالَ: وَجَبََتَ 
م مر لَه بجتَارةٍ أُخرَى كاي ليها بَرِء فَقَالَ: وَجَبَتْء قَانُوا: مَا وَجبَتْ؟ قال: الأولّى: 
نَْيْنُمْ عَلَْهَا تَيْرّ فَوَجَبَتْ لَهَا الجنَّة والثَانيةُ أنيِئم عَلَيْهَا شر فَوَجْبَتْ لَهَا النَانُ وَأَنْتم 
شهَدَاءُ اللو في أَرْضِواء فالأئمة الأربعة المتبوعون -عليهم رحمة الله- وغيرهم من الأئمة 
والفقهاء الذين أجمعت الأمة على قبولهم قبولَا عامّاء هؤلاء لهم من المكانة والسّمو 
لقولهم» ولمكاءهم عند الله عَرَجَجَلَ ما يرجى لهم به الخير العظيم عنده سُبَحَاَهُوَيكَالَه ولولم 
يكن من ذلك إلا دعوة الثّاس لهمء فما من يوم إلا ويذكرهم الناس خاصتهم من العلماءء. 
وعامّتهم من طلبة العلم» فيثنون عليهم ويدعون لهم. 

يقول الشيخ أنْ هؤلاء جميعا يجب أن يستقر في ذهنك أنه لم يتعمّد أحدٌ منهم مخالفة 
حديث رسول الله صَََنَعلدِوسَلَ لم يذكر القرآن لأن هذا مسلّمء ما من أحدٍ يخالف القرآن. 


ولكن قال ما من أحدٍ منهم: (يِتَعَمَدٌ مُخَالَعَةَ رَسُولٍ الله صَكَِنعَليهِوسَلَمَ في شَيْءٍ مِنْ سُنْيِهِ؛ دَقِيق 


ولا جَلِيلٍ). 


لتضيآة شيخ د عبَرالسَلاء بجر لويس 0 

قال (فَإِنْهُم م مف مُتَفِقَونَ لَقَاَا يَقِينّا) يعني: مُجمعا به (عَلَّى وُجُوبٍ اتبَاع الرسُولٍ 
صَألَمَوسلَ)؛ ولذلك ما من فرقة من فرق المسلمين؛ وما من طائفةٍ من طوائفهم إِلَّا 
ويقولون: اله خشف فسنة الثبي صََِدَ لَمعَْدَوْسَلََ حجة بلا خلافء حتَّى بعض الطوائف 
ا 
القرن الماضي وهو الشيخ عبد الغني عبد الخالق في كتابه: (احجيّة ةلش نا فبامن فرق 
ا 21111111 

قال: (وَعَلَى أ نَّ كُلَّ أَحَدِ مِنْ النّاسِ يُؤْحَذُ مِنْ قَولِهِوَيْثْرَ م شول الله مليوس 


8 


وَلَكِنْ إذَا وَجِدّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ قو قَوْلَّ قَدْ جَاءَ حَدِيثُ صَحِبحٌ بخِلافه لا 
ايل لايد لدامن عدر له ف ترك 

© عندي هنا مسألتان قصيرتان: 

© المسألةٌ الأولى: أن قول الشّيخْ دونعية اللدعليب السام أن ]لا وق عدون ترته 
وَييْرَكُ) فإذا وجد لهم قولٌ يخالف الحديث فإنّما هو لعذرء ثقل عن بعض العلماء أنّه قال: 
صَُُ حَدِيثِ حالف قَوْلَ ! إقلينا فيو وول أو مَنْسُوخ) ذكره أبو زيد في لبس االطياقال: 
كروك ناك تل ماده ما أن يكون منسوحًا أو مؤؤلا» , هذا القول من أبي زيد 
الدبوسي -رحمة الله عليه- ليس هذا من باب رد حديثٍ رسول الله صَإَدَ اووس وإنما هو 
من باب قوله: أن هذا الحديث سببٌ عدم عمل أصحابنا من فقهاء الحنفية به أنه: عندنا 
منسوخ, أو أنه عندنا مؤوّلٌ بتأويل معيّن. 


فحقيقة قول أبي زيد الاعتذار عم يْظنّ أنّه عدم عمل بالحديثء وليس رد الحديث انتبه 


2 فيب رق بهم | نم55 
إلى الفوق بين لتقي فو[ لما ذ كرك هذ القول بخصوضصهة لأن بعشى الناسن قن تعنف عل 
بعض أتباع الإمام أبي حَنيفة بمقولة أبي زيدٍ هذه. وليس فهمها بالدّقيق فإنْ أبا زيدٍ أراد أن 
يُقدَّم العُذّر مثلما ذكر العذر هنا الشّيِح تقي الدّين» والشيخ عذره مثل الذي ذكره أبو زيدٍ في 
«١تأسيس‏ النَظّرا. 

4# المسألة الثانية: وهي أَنّهِ لا يجوز أن يقول إِنَ الحقّ في واحدٍ من المذاهب الأربعة» أو 
أنه في قولٍ أحدٍ من النّاسٍ دون من عاداة لا يجوز له ذلك. بل قد حكى ابن مفلح عن الشيخ 
تفي الدّين أنّهِ قال: (إنَ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الحَقّ في أَحَدِ المَدَاهِبٍ دُونَ مَا عَادَاهُ أَوْفِي قَوْلٍ قُكَانٍ 


و عع سن ف ا مز 7 د 0 2 و مه نه ل دس ا 0 0 2 َه كر 
دون مَنْ عادَاه فإن هذا مُخالِف للسنة» بل يَجَبَ أن يودب وَيسَتَتَاب على قوله» لأن الحق إِنْمّا 


54 
سس ساى ا 
أ : 


نوا قفتتو الخطاء تل كاي اشرو 
كل فون كل كن ارعداين التمووتي: | املحة 12 انوا ينسى ا رسول انه 


ار 03 
صزالله عَلِيَدِوسَلرَ. 


ا 


و 
ان .ةي 7 2 34 رك سر ب 1 د 24 مر اه 


ولذلك -أيّها الإخوة- انتبهوا لهذه المسألة وهي عَرض مهمٌ أيرد أن تنتبهوا له. 

إن معرفتنا بأسباب الخلاف إِنْما هو عُذرٌ للعلماء في هذه المسألة وليس معنى ذلك أن 
نترك قولهم. ولذلك فإِنَ النّاس طرفانٍ ووسطّء ومن عرف أسباب الخلاف لزم الوسطء 
الطرفان منهما: 

#؛ طرف لم قول إِمَامهِ وتعصّب له ولم يتركه مهما استبانَ له الحق وظهر له الدّليل» 
فيجز بقولٍ ولا يتعدّاهء ولاشك أن هذا هو التتعصب المذموم؛ الذي جاءت الآثارٌ والأخبار 


له 


تثرا في التحد 


منه. 
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ب اطي 

©؛ وطرف آخر رمى أقوال الأئمة عرض الحائط ولم يعتبر بها ولم ينظر لهاء وإِنّما أراد أن 
يقدح من ذهنه اجتهادًا جديدًَاء وأن يستنبط بفهمه حكما مبتدأ مع ضعف آلته؛ وقلّة ملكتّه. 
وضعف صَنْعّتهه فلا هو بالفقيه» ولا هو بالمحسن لعلم الحديثء ولا هو موازي لضعفة 
العلماء المتقدّمين ناهيك على أن يكون مثل المتميّزين من العلماء المتقدمين» فتجده إذا أراد 
أن يجعهد بغراقت المسائل ويآق يشنواذ الإفداء» وليسن الأمر كذلك: 

وإنّماهو الوسطً بينهما فطالب العلم يأخذ من أهل العلم, ويتفقّه على طريقتهم 
ويتمذهب بأحد المذاهب السّائدة في بلده ثمّ إذا ظهر له الدليل بخلاف هذا القول فإنّهِ يرجع 
للذليل ويلزمه في هذه المسألة إن ظهر له. وأمًا إذا لم يظهر له فإِنّهِ يببقى على مذهبه. ولذلك 
المَدَافَت الأزيغة ا مهما :هذا الكناب أنه أراد أن يقول: أنه مام خلاق عع الأنقة من 
الصّحابة والتابعين وتابعي التابعين إلأهو موجودٌ في المذاهب الأربعة تاك الراك 
أصبح داخلا في هذه الأربعة» إلآ الخلاف الشّاذ فإِنّه لم يُعمل به بعد ذلك فإنّه من باب 
الإجماع على ترك أحد القولين. 

ولذلك فإنَ توقير أهل العلم ومدارسهم مهمٌ لاكتساب الفقه» وتعظيمٌ الدّليل كذلك مهم 


لاكتساب الفقه. فمن جمع بين الأمرين هو الذي وقْق بأمر الله عَرَيبَلّ لنيل الفقه وتحصيله. 
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4 4" 010 في عت 6 د وا .مين ان ام 0 01 انر 
قال المصنف رِحَةَاللّهُ: (وَجَدِيعْ الْأَعْدَارِ ثلاثة أصنافي: أحدمًا: عَدَمْ اعَتَقَادِهِ أن النبي 


جه 


آنا 


ا 


وه بعس كل 606 5 ا 5 و 2 و نك :7 2 9 3 7 ل 
ص إللهَعَلِبْدوَسَلمَ قاله. وَالثانى: عَدَمْ اعتقاده إِرَادَةَ تلك المسالة بذلك القول. وَالثالث: اعتقاده 


دَلِكَ الْحُكُمَ مَنْسُوح). 
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2 فيب رق بم | نم2515 

ذكر المصنف رَيِمَانَهُ نَعَالَى أن جميع خلاف الفقهاء -غير الشاذ طبعا- إِنّما مردّه إلى 
ثلاث أعذار أساسية» وهذه الأعذار الثلاثة لا بُدَ أن تحفظوهاء -ولذلك فإِنّي في نهاية الدٌّرس 
سأسأل خمسة منكم من غر رفع يد عن هذه الثلاثة» فيجبٌ عليكم أن تحفظوها-. 

© أوّل هذه الأعذار القلائة قال: (أَحَدّهَا: عَدَمْاعْتِقَادِه أن البَىَ صَرَلَعَيهوسََ قَالَه): 
يعني: أن يكون الذي في داخله من الجزم أو من الظَّن إذ الاعتقاد يطلق أحيانًا على الظّن أن 
النبي صَِآَلنَعََنَهوَسَلَهَ لم يقل هذا الحديث إِمّا لعدم وصول الحديث له كما سيفصّله الشيخ 
-رحمة الله عليه-» أو لردٌ هذا الحديث فقد يكون قد وصله ولكنه بإسنادٍ غير صحيح. 
ووصل غيرةٌ بإسنادٍ صحيح وهكذاء فحينئذ يعتقد أن النبي صََِّلَمعلَوِوَسََهَ لم يقل هذا 
الحديث. 

4 الأمر الثَني: (عَدَمٌ اْتَقَادهِ إِرَادة تلك الْمَسْأَلَةِ بِدَلِكَ الْقَوْلِ.)؛ هناك أحاديتٌ كثيرةٌ 
تحتمل دلالتين فيأتي بعض العلماء فيقول: إِنَ هذا الحديث لم يُقصد به الدّلالة الثانية» ونّما 
قصد به الدّلالة الأولى فقطهء أو أنّه يخطأ في فهم دلالةٍ هذا الحديثء وهذا العذْرٌ يتفرع عليه 
الك 

قال: (اعيَقَادُهُأنَّدَلِكَ الْحَكْمَ مَنْسُوخ.) فقد يكون الحديث ثابتا عندةٌ والدّلالة ظاهرةٌ 


منه» ولكنّه يتأوّلُ معنى هذا الحديث بالنّسخ» وهذا معنى قول أبي زيدٍ الّبوسي الذي ذكرته 


لكم قبل قليل: «إنَ كُلّ قَوْلِ حَالَف قَوْلَ ِمَامِنَا -يعني أبا حنيفة -رَحْمَة الله عَلَيْه- فَهُوَإِمَا 
تافو أن 10513 آي؛ أن علماء الحفة سكير علبس التي او انيع أزلوة مع انب لدي 


يعتقدوا أنه أريد به هذه المسألة دون ما عداه. 
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5-5 زفق 

كر م الى كمد 0 م 
يلوالشي 3. برأ من 7 1 2 
© 


24و 
86 


هذه الأصولٌ الثّلائةٌ هُ أو الأعذارٌ الثّلائةٌ الشّيِحْ عندما استنبطها أبدع فيها حقيقة حقيقة. ولذلك 
أثنى ابن الرَّمْلَكَانِ حين قال أن: «الشيخ أحسن فِي التَقْسِيم دايعال بشي ل إِلَيّدا فالحقيقة 
أن هذه الأعذار الثلاثة -ني الغالب- لا يخرج عذرٌ من الأعذار عنها. 

والأوّل منها يبحث عنه في علم الحديث غالبًاه والثَاني: في كتب الأصول واللّغةه والثَالتُ: 
يُبِحَتُْ عنه في كتب التّاسخ والمنسوخ ولها كُتبٌّ مفردةٌ فيه. هذه ثلاثةٌ أشياءِ ثم فصّلها الشّيحْ 
بعد ذلك. 


عه ىم س 


قال: (وَهَذِه الْآَضَْافُ التَلَانَّةُ تَتَقَدّ 5 أَسْبَابِ مُتَعَدَّدَة) هذه الأعذار الثلاثة أو 
الأصناف الثّلاثة ذكر الشَّيخ أنّها تتفرّعٌ إلى أسباب متعدّدة كثيرة جدًا أورد الشيخ منها في هذه 
الرّسالةٍ المطبوعة بين أيدينا: عشرةً أسباب» وقد أشارَ الشّيحُ في بعض كُتْبِه أنَ أورد عشرين 
هيا ف :هذه الإسالةءقال» ولد رودت عِشْرِينَ سيب في كِتَابِي رفع الملام»»» والموجود في 
هذه الرّسالة إنما هي عشرةٌ أسباب فقط. فلرٌيّما الشّيِحٌْ كان له إخراجان لهذا الكتاب» أو لغير 
ذلك من الأسباب. 


كي 


قال: ١‏ امم اه أن لا يَكُونَ الْحَدِيتٌ قَد بَلَعَهُ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيتُ كُ لَمْ َكَل 


يَكُونَ عَالِمًا بمُوجَبهِ)). 

قال: أوّلُ سبب من الأسباب أن يكون ذلك العالم؛ ما أن يكون من الصّحابة» أو من 
التَابعينَ أو من بعدهم (أن لا يَكُونَ الْحَدِيتُ قد بَلَعَهُ)» لم يبلغه هذا الحديث ولم يصل إليه 

قال: (وَمَنْ لَمْ يَْلْغْهُ الْحَدِيتُْ بت لَمْ يُكَلّف أَنْ يَكُونَ عَالِما بمُوجْبو)» (لَمْ يُكَلَّفْ) أي: 


التتكليف الشرعي وهذا متعلّق بالتكليف بغير المستطاع؛ وأنتم تعلمون أن من المسائل 


«(# ل يون رق بم جز و23 
الكلامية التي أدرجت في علم الأصول: وهو التكليف بالمحالء أو بغير المستطاع. هل 
يكلف به؟ نقول: شرعًا لا يُكلّف. وأمًا التكليف العقلي فهذه مسألةٌ أخرى. 

فالشّرع لا يكلّف بغير المستطاع, والمعجوز عنه وبالمحال» ودليل ذلك قول الله جَزَّوكَكا: 
27 1 قنيفة 1 نينا اذ انك 4 19خي 6 امف كار 
يرت عن قدا ربا وَلَا آنا مَا مَا للا طافَة تا بده 4 [البقرة : 587]» فهذا دل على أنه لا 
يمكن التكليف بالمحال في الشّرع» «قَالَ الله قَدْ فَعَلْت قَمَا قَرِحَ الصَّحَابَةُ بِشَيْءِ كَمَرَحِهِمْ يَوْمَ 
ذَاك» خلافا لأبي الحسن الأشعري فيما ثُقل عنه في مسألة الكسب والتكليفيء فمن كان غير 
عالم بالحديث لا يُكلّفء ولا يؤثم بعدم عمله به لأنّه لم يعلمةُ ومن لم يعلم شينًا لا ايكون 
كلها وموجيك 

قال: (وَإَِالَمْ يَكُنْ كَد بَلَعَهُ -وَكَدُ كَالَ في يَلْكَ الْمَضِيّة بمُوجَب ظَاهِرٍ آبَةِ أَوْ حَدِيثِ آخَرَ 
أَوْ بمُوجَبٍ قِيّاس؛ أَوْ مُوجب اسْتِضْحَاب- قَقَد؛ٍ ولق كنك الصويق تاك وتشارلة الخد 
وَهَذَا السّبَبُ: هُوَ الْعَالِبُ عَلَى أَكْثَرِ ما يُوجَدُ مِنْ أَقْوَالٍ السّلّفٍ)). 

أراد الشّيِحْ أن يقول في هذا أنَّ هذا العلم الذي لم يبلغه الحديث. فإنّه تارةَيْفْتِ في هذه 
المسألة بظاهر آية» وسيضرب الشّبِخَ أمثلة. قال: (أَوْ -بظاهر- حَدِيتثِ آكَرٌ)» وأنتم تعلمون 
أن هناك فرقًا في دلائل الألفاظ بين الظّاهِر والنّصء فالنّصٌ هو: الشَّيء الضّريح في الشَّيءء 
كالنص عليه باسمه أو عدده... فالنصٌ إِنّما يكون ني الأعلام» والأسماءء وني الأعداد. قال 
ارق عنيق ريه نيعمو ل حديق لخر 


قال: (أَوْ بمُوجَب قِيّاس)» والقياس ليس المراد به قياس العلّة فقط؛ فإِنَّ القياس أنواعٌ: 


قياس الشبهء قياس العلة» وقياس الدّلالة» وقياس المناطات» ولذلك يعبّر أهل العلم بأنّها 
ثلاثة أنواع: قياس أَصّلء ووّصّل»ء وفصّلء وما من أحدٍ من علماء المسلمين -بلا استثناء- 
حي الذين ينسبون إلى الظاهر 550707 العلّة فإِنّهُم يعملون بعض صور القياس؛ لا 
بد من أن بعض صور القياس يعمل بهاء لا بد من ذلك. 

وإن كان بعضهم قد بالغ حتّى إِنّ الشافعي لما سمّى فحوى الخطاب: قياسا جليّاء أراد 
بعض منكري القياس أن ينكر ذلك مع أنه لا يُسمّى قياسّاء فحوى الخطاب لا يسمى قياسا: 
«كل تك لمق 4 [الإسراء: 77]» هذا يدل على حرمة الضُرب هذا لا يسمى قياساء ولكنّ 
الشافعي سمَّاه في «الرّسَالَةا قياسّاء فأراد بعض ثُفاة القياس أن يطرد قاعدته في نفس القياس 
فقال: ١لا‏ أعمل حتّى بفحوى الخطاب» ء لولا أنّه ورد حديث عن النبي صََِِلدَهءَلِتَهِوَسَلُهٌ في 
النهي عن ضرب الوالدين لقلتٌ بجواز ضريبهماء وهذا لا شكٌ أنه كما قال الذّهبِي من 
التعنت» ومن التشدد الذي ليس مقضودًا في الشرع. 

قال: (أَوْ مُوجَب اسْتِضْحَاب)» الاستصحاب: هناك استصحابٌ متفق عليه بين أهل 
العلم» وهو: استصحاب البراءة الأصلية» ويسمّى استصحاب الذليل العقلي» هذا باتفاق أهل 
العلم العمل به» وهو استصحاب الإباحة في الأعيان مثلا. أنتم تعلمون أن جماهير أهل العلم 
على إباحة الأعيانء أو الإباحة في العقود. وإن كان بعض أهل العلم كما نقل عن ابن حزم أنه 
يقول الأصل التحريم» فهذا يُسمّى استصحاب الإباحة الأصلية» أو استصحاب الدليل 
العقلي. 

وهناك صورٌ أخرى من الاستصحاب فيها خلاف مثل استصحاب الإجماع وهكذا. 

قال: (أَوْ مُوجَبٍ اسْيِضْحَابٍ - ققد يُوَافِقُ دّنِكَ- أي: ذلك الدليل من الاستصحاب 
ذاه - الكويث تارق ا ا وهذا هو الاستنباطء كما قال الثبي صَكَلدَهءَلِدَِوَسَلُهٌ في 


_- 
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حديث ابن مسعود: (إن الحَاكِمَ إذا اجِتَهَدَ وَأَصَابَ فلة أَجِرَانِء وإذا أخطأ فله أجرٌ). فالخطأا 


0 
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مغفورٌ إذا اجتهد. 

ثم قال: (وَهَدًا السَّبَبُ: هُوَّ الْعَالِبُ عَلَى أَكْثّرِمَا يُوجَدُ مِنْ أَقْوَالٍ السّلَفٍِ). السَلف -َرَحْمَةٌ 
الله عَلَيْهِمْ- كانت أصولهم متقاربة في الاستنباط: لأنَ ألسنتهم واحدة» ولأنَ قربهم من عهد 
النبوة جعل أصولهم في النظر والاستنباط كذلك. 

ولذا كان السّلف -رَحْمَة الله عَلَيْهُمْ- الخلاف بينهم أَغْلبهِ بسبب عدم ورود النّص لهم 
وعدم بلوغهم إِيَّاه فكانوا إذا وصلهم الحديث رجعوا إليه مباشرة. 

إذن: فقوله: و(أَكْثَرِ مَا يُوجَدُ مِنْ أَْوَالٍ السَّلّفٍ)» هذا له مفهومٌ؛ فإِنّ أكثر الخلاف عند 


الأوائل إِنّما سببه عدم بلوغ الحديثء وأمّا من بعد ذلك فقد يصله الحديث من الخصم ومع 
ذلك لا يعمل به» فيكون ردّه له من باب العذر الثانى» والثالث وانتبه لهذه المسألة» إذن فقول 
الشّيخْ هذا: (مُوَ الْعَاِبٌ عَلَى أَكْثَرِ مَايُوجَدٌ مِنْ أَقَوّالٍ المَّلَفٍِ) لتقارب أصولهم. ولقلّة 
الخلاف عندهم في الزّمان الأوّل. وقد قال علي يَيََِتَدعَنَ: «العِلْمُ تُقَطَهٌ كثْرَهُ الجَاهِلُونَ 
بِحَوْضِهم اران كن جَاهل سَكَتْ ما حَدَتْ فى الإِسْلام فتنَة). 
506 5 و 00 د ضر قي 07 و سك 3 ىو سسظاه تن 0 . 
م قال الشيخ: (فَإِنَ الإحَاطة بِحَدِيثِ رَسُولٍ الله صَرَنعََنوسَلَ لَمْ تكن لِأَحَدٍ مِنْ الأَمّةِ) 


وهذا صوابٌ؛ فلاشكٌ أنْ حديث الرّسول هََآَلنَهُءَتَووسََ,َ من الكثرة بما كان» حتّى قال أبو 


أَحَدَهْمَاء وما الآحد فَلَو بننه لانْقَطعَ هذا الحُلْقُوم). 
مسلم كذلك: «أَنَّ لني صََللةعََهوْسََ نَامَ عَلَى الوثرٍ مِنْ بَْدِ صَلَاةٍ المَجْر إِلَى غُرُوبٍ 
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الشمْسٍ لا ينل مِنْ منْبَرِهِ إلا للصّلاة فَمَا تَرَكَ شْيْنًا إلا وَتَحَدَثْ عَنْهُ قال أبو ذر: حتى الطائرٌ 


ل ههه 


اتضيآز شيخ د .عبار لسلا بن را لِعمْ 0 
في السَمَاءِ د كلم عَنْهُ مَبلئعة يوس حفظة مَنْ حَفِظَه وَنَسيَهُ مَنْ نَّيسيَةُ)» جاء في بعض ألفاظ 
الحديث في الصّحيح: «فَكَانَ أَعْلَمَنَا أَحْمَظَنَاا» فكلّما كان المرء حافظا لحديث رسو الله 
صَرَلنَةَْيَهوَسَلَرَ كلّما كان أعلم ولا شك. 

فالمقصود من هذا أنْ الإحاطة بكل حديث رسول الله صَإْنَُ مويك هذا مخال: لذلك 
لم تكن لأحدٍ من الآمة أن يحيط بهذا الحديث إلى زماننا هذاء فكثيرٌ من الأحاديث كان 
بعض أهل العلم يخفى عليه إسنادها ولم يطّلع على الطّريق الذي تصل لنا به ثمٌ لما طبعت 
هذه الأصول الكبار من المسانيد التي كان أشياخناء وأشياخ أشياخنا بل ريّما قرنان أو ثلاثة 
أو أربعة قبلنا لم يطّلعوا عليها وجدت أسانيد هذه الكتب. 

ولكن لنعلم أنّه مامن حديث من أحاديث النبي صََلدَ َه لحكم عام للأمّة لاا 
بد أن يبلغ الآ مّة إِمّا بنصّه أو بمعناه ثقة هذه الثقة العامة المجزوم بها ؛ كل خديك يتعلق به أمة 
عام ومهمٌ للأمة لا بد أن يصلهم إِمّا بمنطوقه أو بمعناه. 

©؛ بمنطوقه: لذلك فإن الكتب السّتة حوت أغلب الأحاديث التي عليها الاعتماد في 
الأحكام. 

© أو بمفهومه: بأن يجمع عليه؛ فإذا أجمعت الأمة على حكم فإِنْ إجماعهم مستندٌ 
إلى حديثٍ لم يصل بعض هذه الأمة بإسنادٍ صحيح لكنه وصل غيرها بإسنادٍ ثابتِ. 

قَالرمَةانَه: (وَقَدْ كَانَّ النََمن صََدَ موس بُحَدَّتُ؛ أو يِفْتِي؛ أَوْ يَقْضِي؛ أَوْ يَفْعَلُ 
قو تمن ازوواية شرن عاسة ولق ارعاق ارا لِمَنْ يُبَلْعُونَهُ تَْتّهي 


عِلْمُ ذَيِكَ إِلَى ‏ مَنْ شَاء اللهتَعَالَى مِنْ الْعْلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَمَنْبَعْدَهُمْ. فى 
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ان ويه 


مَجْلِس آكَرٌ: كَد يُحَدِّتُ وَيُفتِي َو يَقْضِي أَوْ يَفْعلُ سَيْنَا وَيَشْهَدُهُ بَمْضُ مَنْ كَانَ غَائِبَا عَنْ ذَلِكَ 
الْمَحْلِسٍ وَيَُلُعُوئَهلِمَنْ أَمْكتهُم. َيَكُونُ عِنْدَ مَؤَُاءِ مِنْ الْعِلْم مَالَيْسَ عِنْدَ مَؤَُاءِ وَعِنْدَ هَؤُْلَاء 
ما لَيْسَ عِنْدَ مَؤٌلَاءِ. وَإِنَمَايتَقَاضَلٌ الْخُلَمَاءُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْبَمْدَهُمْبِكثْرَةَالْعِلْم أَوْ جَوْدَتَه. 
ما إحَاطَةٌ وَاحِدٍ جوع حَدِيثِ رَسُولٍ اللو صر تيوس فَهَا لا مني ادٌعَاوٌهُ قَطْ). 
44 ا 0 
رضوان الله عليهم- إحاطتهم بحديث النبي ص لتَُعَليَهوسَلَوٌ فكان بعضهم يحدث النبي 
اوتاب الحوية رهق مله سعد كو يعدت بيسنيف أكتر فالا ركو عاض 
فيعملٌ بالحديث الأوّل دون الثّاني» حتّى يبلغه الحديث الثاني فبعض النّاس عندهم الحديث 
الأوّلء وبعضهم عندهم الحديث الثاني» وبعضهم يكون جامعا للحديثين فحينئذ يكون 
بعضهم أعلى من بعض. 
قال: (وَاعْتبِرَ ذَِّكَ بِالْحُلَمَاءِ الرَاشِدٍ يدَنَدْعَنمْ)؛ فإن الخلفاء الرٌّاشدين على علو 
لاسمسجوسسيي رسول الله صََِلتَعَتَِوَسَكَمَ الشيء 


اذ ضَ 


قال: (وَاغمَبِرَ ذَلِكَ بِالْحُلَمَاءِ الرّاشِدٍ صَالَةْعنهْ الَّذِينَ هم أَعْلَمُ الأمَوِبأه مور رَسُولٍ الله 


سا مه دوالك 


2 


ص لتر وق و لخوانه خقوضا الشتيل 2 ينعن الَّذِي لَمْ يَكُنْ يُقَارِقُ رسول الله 
لوس حَضَرًا وََا سَفَرًا بَلُ كَانَّ يَكُونُ مَعَهُ فِي خَالِبٍ الْأَوَْاتِ حَنَّى إِنَّهُ يَسْمَرٌ 3 علدة 
الل في الور الشبيية وَكَذَلِكَ عُمَربْنُ الْحَطَّابٍ ووه َع َنْهُ قن رسول الله صََلدَة الي 


1 سببر 


كَثيرًا ما كان يَقُولُ: «دََذْت أن وََبُوبَكْرِوَعْمَرُا وَ احَرَجْت أن وََُوبَكْرِوَعْمَرُا. 


الل مق 

َم إنه -مَعَ ذَّلِكَ- ين بو بَكْر ود يَِمهعَنَهُ عَنْ مِيرَاثِ الْجَدَةِ قَالَ: ١مَالَثِ‏ في كِتَابِ الله 
اسه سين سه مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ اسل النَّاسَ) 
َسََلَهُمْ. قَقَاءَ مَ الْمُغِيرَةٌبْنُ شعبَةٌ وم مُحَمَّدُ بن مسلمة وََزيَةعَئها فَشَهدًا «أنَّ ابي صب َتَدعَلِتَدِوسَلَ 
أَعْطَامًا السّدُسَ)). 

© هذا أوّل مثال أورده المصّف وهو: ميراث الجدّة؛ الجدّة إذا لم تكن هناك أمّ فإنّها 
ترث السدسء لكنها لا ترث الثّلث كالم مع عدم وجود جمع من الإخوة, لأنَّ الأمّ قد ترث 
السّدس إذا لم يوجد هناك جمع من الإخوة على المشهورء واختار الشبخ تقي الدين إذا لم 
يكن جمع من الإخوة وارثين» فجعل قيدًَا آخر ني ميراث الأم. 

فأبو بكر على مكانته وعلوٌ قدره لم يعلم بالحديث الذي ورد في توريث الجدة السّدس 
حتّى شهد بذلك المغيرة بن شعبة» ومحمّد بن مَسْلّمة عنده» وقد ورد هذا الحديث أيضا من 
حديث غيرهما. وهذا لا ينتقص من مكانة أبي بكر -عدم علمه بالمسألة- وإِنّما يدلّنا على 
وموس ب 

عو ب ا َنأَيْضًا. وَلَيْسَ هَؤٌّلَاءِ الدكانَةُ مِذْلَ أبي 
بكر وَءَ غَيْرِهِ مِنْ الْخُلَفَاء ‏ َإئةعنفر نَأ غتشوا يولم زو اشم بيذ فقت الأ على 
ببابب اب ولاو موسي َه با أَبُو 


مُوسَى الأشعري ” اله يتَُعَدَُ وَاسْتشْهَدٌ بالأنصَارٍ. وَ وحم عُمَرُ أَعْلَمُ مِمّنْ حَدَلهُ ب هذه السِّنّه). 


هذا يقصد به أنْ عمر بن الخطاب رآ يََزَتَُعَنُ لما استأذن عنده بعض الصّحابة» فلم يرد 


3 


عليه رجعء فلمًا أخبى عمر ره يَلَُعَنَهُ شغله سيْلَ عن فعل موسى الأشعر يي وَلَنَدْعَنَهُ عَنَهُه وأنه رجع 


مط يجن رق بهم عن 18 
فسأله عمر يَيعََتَدعَنهُ: لم فعلت ذلك؟ فبيّن له أنْ الثبي صَأآنَعيتووَسََرقال: إن المَرْءَ ذا 
استأدَنَ َلَم ٍ مب ووواوو يي 
والحديث في الصحيح كذلك. 


قال وَمَةالنَة: (وَلَمْ يكن عْمَرٌ إََْدَهُ أيْضًا يَعْلَمْ أنَّ لْمَرْأةَنَرِث مِنْ ديَة رَوْجِهَا بَلْ يَرَى: 


أَنَّ الّيَةَللْعَاقِلَةِ حَنَّى كُتَبَ إِلَيِْ الضَّحَاكُ بْنُ سْفَّانَ الكلابي وَدَإَتَدعَتَُ -وَهُوَ أَمِرٌ لِرَسُولٍ الله 


3 


ءوس عَلَى بَعْضٍ الْبَوَادِي - يُخْبِرُهُ «أنَّ رَسُولَ الل صَيَلدَاء هوس وَرَتَ امْرَأةَ شيم 
الصَّبَابِيَتَهعَنَُ مِنْ دِيَةٍ رَوْجِهَا قَتَرَكَ وَأَبَهُلِدَّلِكَ» وَكَالَ: «لَوْلَمْ نَسْمَعْ بِهَدَا لَقَضَيْنا 
بخلافِه)). 

هذا المثال الثاني في قضيّة توريث الرّوجة من الدّية» وقد أجمع العلماء قليه مثل 
المسائل السّابقة وقد خفيت في أوّل أمرها على عمر رَيدََيَمَعَنكُ في آخره قال: أن عمر قال: (لَّوْ 
ا ا 0 
كان في مسألة ديّة الجنين وأنّها غْرَةٌ عبدٌ أو أ أم وهي عشر ديَّةِ أمّه عمر ونه أله عَنَهُ لما سمع 
بمقدار ديّة الجنين قال: (لَوْلَمْ نَسْمَعْ بِهَذًا لَقَصَيْنَا بخلافه). 


قال: و رسي في الْجِرْبَةٍ حَنّى أَحْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ 


ا 
0101 


لنَدُعَنَهُ عَنكُ أن سول الله صََأَدَهءَليَهِ سَزَرَ قَالَ: "مد سنوا بهم سُنَه أَخْلٍ الكّاب"). 
هذا الحديث؛ حديث عبد الرحمن بن عوف أن الثبي صَإِنَه اتَمعَبيَهوَسَلَهَ قال: 'سَنوا بهِمم- 
أى: المجوس - سُنَة أَملٍ الْكِتَاب»» المجوس هم: الذين يعبدون النّاره قبل: إن لهم شبهة 


كتاب فلذلك فإنَّهِ يسن بهم سُنة أهل الكتاب بأخذ الجزية منهم, فإِنْ من دخل المسلمين 


لَضيَةالشّيخْ السام بنجو لويس ]| 
داره» لا تؤخذ الجزية منه إلا أهل الكتاب فيكونون أهل ذمّةء وهم: اليهود والنصارى 
والمجوس. فالمجوس شابهوا أهل الكتاب من حيث أخذ الجزية فقط. وخالفوهم في سائر 
الكتكام تلاك لاتحي ولانك ساي 

قال: (وَلَما قَمَ سَرْغْ وَبَلَعَهُ أن الطَّاعُونَ بالشّام اسْتََارَ لْمُهَاجِرِينَ الأوَّلِينَ لِّينَ مَعَهُ نه 


2 0 مو 4 رمع يي ه 


ال م مُسْلِمةالْتَفْح َأَارَ كُلَ عَكَيْه با رَأَى وَكَمْ ُخيره أحَدٌ سن حت قم عَبْد الرَّحْمَنٍ 
بن عَوْفٍِ وََِتَعَنه فَأَحْبرَه بس رَسُولِ الله يوس في الطَاعُونٍ وَأَنَهُقَالَ: "إِذَاوَكَعَ 
بأَرْض وَأَنْتم بها قلا تَخْرّجُوا فِرَارَا مِنْهُ وَِذا سَوِمْتُمْبهِ بأرْض فلا تَقدَمُوا عَلَيْو). 

هذا الحديث واضحء لكن (وَلَمَا قَدِمَ سَرْغ)؛ سَرْعْ هذه منطقة معروفة بجانب تَبّوك 
ويعرفها أهل تبوك بهذا الاسم إلى الآن» فعمر لما وصل قريبا من تبوك جاءه الخبر كما في 
الحديث. 

قال رمَهاللَهُ: (وَتَذَاكْرَ هُوَ وَابْنُ عباس دنه أَمْرَ رَ الَّذِي يَشْكّ في صَلاتِهِ كَلَمْ يَكْنْ كَدْ 
بَلعَنْهُ السْنَة في ذَلِكَ حَنَّى قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنْ الي صَإللَةءدووسرٌ: أنَهُيَطْرَحُ 
الشَّكّ وَيَبْنِي عَلَى مَا اسْتَبِقنَ». وَكَانَ مرَةَ في السّفَرَِهَاحَتْ ربح فجَعَلَ يَقُولُ: 'مَنْ يُحَدئنَاعَنْ 


يع قال أت زو عه ملق وآناض لذ رَيَاتِ النَّاسٍ فَحَنَدْت رَاحِلَنِي حَنَّى أَدْرَكْته 


298 


عن 


تَحَدّنته بمَا أه مر به الي صإَِووسأرعِئْدَ هُبُوبٍ الرّيح.). 


هذا الحديث فيه أنّ أبا هريرة علّم عمر ” يَزَتَْعَنْهُ ما يقال عند هبوب الرّيح وهو أن 
النيى يَاللةعك دوس قال: اك : تَسَبوا الرّيحَ إنّهَا مَأمُو ره لامالا الله خَيرَمَاء واسكيدوة فين 


شاقاه وهذا الحديث عند ايك وغيره. 


ل يبن رق بهم من 2113 

قال وَمَدلَلَة: (قَهذِهِ مَوَاضِعُلَمْ بكُنْ يَعْلَمْهَا عمر ريده حَنَى بَلََهُإِيَاهَا مَنْ لَيْسَ مِثْلَهُ 
وَمَوَاضِعٌ أُكَرَ لَمْ يلما فيه مِنْ الس قَضَى فِيهَا أو أَْتَى فِيهًا مير دِكَ. مغْلَ مَا قَضَى فِي 

دي الَْصَابع : نَّهَا مُحْتَلِمَةبحَسَب مَنَافِِهَا). 

التدافنها تهت اليه لآْجاكاة من انان يكل واتعن سباقيه نضف'الثية والاضاريع 
الخمس إذا قطعت وحدها مع بقاء باقي الكففٌ» فإِن في الأصابع الخمس فيها نصف الدّية 
كذلك. أي: خمسون من الإبل» فعمر ريَِزْتَهْعَنهُ وباقي الصّحابة يعلمون أن في قطع الأصابع 
وحدها نصف الذية» أي: خمسون من الإبل. ولم يكن قد بلغ عمر وَََزَبَدُعَنَهُ مقدار الدذية في 
كلّ واحدٍ من هذه الخمسء فاجتهد رَيَوَتَدعَدهُ لعلمه أن كثيرًا من المُقَدّراتِ يُرَجِعٌ في تقديرها 
إلى الاجتهاد. مثل: المثلي في الصّيد فمن قتل صيدًا في الحرم» وهو محرمٌ فيرجع فيه إلى 
تقدير ذويٌ عدلٍ من المسلمين» وأعظمهم الصّحابة. فعمر لمّا نظر إلى هذه الأصابع 
الخمس قال: إِنْ هذه الأصابع الخمس أقواها الإيهامٌ والسّبابة فبها تحمل الأشياء»ء هذين 
الأصبعين تحمل بها الأشياء هكذاء فقال: إِنْ هذين الأصبعين فيهما نصف ديّة الأصابع 
الخمسة» فيكون فيهما خمسة وعشرونء والثْلاثةٌ الباقية الصف الثاني» فجعل في الإبهام ثلاثة 
عشر من الإبل» وفي السّبابة اثنا عشر وفي الوسطى جعل عشرة» وفي البنصر جعل فيها تسع. 
وني الأخير وهو الخنصر جعل فيها ستء فيكون المجموع: خمسة وعشرون هناء وهنا 
خسية وغشروة: 

[83 ست» وتشع وعش3 بذلك تنضبط وهدا ثلاثة عشرة والدااعشر» ثم يعند ذلك ثبت 


عنه من طريق ابن عبّاس وغيره. أَنّهم بلغو أنَ النبي صََلنعَلَهِوسَلهَ قد قضى في كل واحدٍ من 


اس 


اتنيز لشيغ د.عبَالسَااح بنج شويع هزه 
© 
الأصابع الخمسة بعشرة من الإبل» ففي كل أصبع مهما كانت منفعته وقوّته عشرة من الإبل. 


قال ريمَهانَهُ: (مثلّ ما قَضَى فِي ديّة الصَابع: َنَّهَا مُحْمَلِفَةٌ بحسب مَنَافِعِهًا وَقَدْ كَانَ عِنْد 


5” 


بي مُوسَى وَابْنِ عَبّاسٍ وَدََيَدعَدْ -وَهُمَا دونه كور في الْعِلْم - مؤي لي قو 
قَالَ: «هَذِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْإِبْهَامَ وَالْخِنْصَرًا قَبَلَعَتْ هَذِهِ السّنَةُ معاوية تَلَْعَنَهُ في إِمَارَتِهِ 
ُقَضَى بِهَاوَلَمْيَجِدْ الْمُسْلِمُونَ بدا مِنْ باع ذَلِكَ). 

بالنّسبة للعقول, يقولون أنّ: «الاعتمادَ فِي العُقَولٍ عَلَى حَدِيثِ عَمرو بن حزم وهو 
ميم ووقد أجمع على العمل بنذ هالمتتعيظةمع الهاصسفيفة لسع سيد ةا رعمر بن 
حزم معروف أن الثبي صَرَدَ َوه كتب لهم كتاباء ومنه هذا التقدير في كُلّ أصبع عشرٌ من 
الإبل. 
قَالومَداَئَهُ: (وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ الحَدِيتُ عَيْبَافِي حق عْمَرَ ََإئءنَُ حَيْت لَمْ يَبْلْعْهُ 


24 


الحديث, وكدلك كاد َلنَعَنهُيَنْهى الْمُحْرمَ عَنْ التَطَيّبٍ قَبْلَ الإِخرَام؛ وَقَبْلَ الإقَاضَةٍ إِلَى 
مَك بَعْدَ رمي جَمْرَةِ الْعقَبَ هو وَبنهُ عبْدُ للو إيَعَنا و الاك سا0 
حَدِيِث عَايْضَةَ ََْلَةعَبا: «طيّنّت رَسُولَ اللو صَرَدَ لََلوَسَلَ لإِخْرَامِهِ قَبْلَ أن مُحْرِمَ ولح لِحِله قَبْلَ 
أؤيطوف)): 

يعني: هذان مسألتان في قول المصئّف: (وَلَمْ يَكْنْ ذَِكَ الحَدِتْ عَيْئا في حق عُمَرٌ 
نهد حَيْتُ لَمْ يَْلهُْالْحَدِيثُ)» لنعلم أَنّهِ ما من أحَدٍ من العلماء إلا ويكون قد فاته علمٌ 
بعض المسائلء وطالب العلم إذا رأى شيخه» ومن يثق فيه غاب عنه علم مسألةٍ ووجد هذه 


المسألة عند غيره فإن هذا لا ينقصٌ من علم الشَيخْ» ولذلك فإِنْ بعض المبتدئين من طلبة 


20 ل رجنخ رفع لبهم عن لني 0515 
العلم قد يزهدٌ في بعض الأشياخ لظنه أنه غير عالم لفوات بعض المسائل عنه؛ وليس هذا 
بقادح البتة» بل اعلم أن المحققين من أهل العلم -رَحْمَة الله عَلَيْهِمْ- لما وقر العلم في 
نفوسهم والإيمانٌ معًا أصبح لزومهم لعدم الكلام أكثر من كلامهم؛ ورعًا وخوفًا من الله 
جَزَوكَكَاه وخشية من أن يتكلموا في شرع الله عَرَِجَلّ وني دينه بالظّنء ولذلك طالب العلم إذا 
وجد العالم الذي أثنى عليه الثاس» وعرف بالسّنة والتزامها والفقه والفهم فيه؛ فإِنْ فوات 
بعض المسائل عنه لا ينقصٌ قدره؛» كما جاء أن عمر وَدََيَدعَنَهُ عندما فاته بعض السَّنن لم 
ينقص ذلك من قدره من شيءٍ. 


المَعَةُ 


ثم أورد بعد ذلك قصة. أن عمر رَيِعَلَتَُعَنَهُ وابنه عبد الله ابن عمر كانا ينهيان من كان 


و 


حاجًا وتَحلَّل التّحلل الأوّل من مس الطّيبء فيقولون: «التّحَلُلُ الأول يِيحٌ كُلَّ شَيْءٍ إل 
النّسَاءَ والَّيبَ»» وقد ثبت عن عائشة رَيَوَلَيَدعَيْهَا خلافُ ذلك عندما قالت: «طيّّت رَسُولَ الله 
َوه لإِخْرَاِه قَبْلَ أن يُْرمَ وَلِحِلَّهِ قَبْلَ أَنْيَطُوفَ». أي: بعد التُحلل الأوّلء وقبل 
التحلل الثاني. وهذا الفعل أو القضاء من عمر وََعَلَدعَدَهُ قيل: أنّه اجتهادٌ على سبيل الإلزام. 
وقيل: إِنّه ليس من باب الإلزام وإِنّما من باب سد الذريعة. فقد تكون قد بلغته السّنة ولكنّ 
هذا من باب سد الذّريعة وهذا له مأخذٌ آخرء فإنَ بعض أهل العلم -رَحْمَةٌ الله عَلَيْهُمْ- قد 
يترك العمل ببعض الأحكام إِمّا نظرًا للمآل» أو سدًا للذريعة. مثال ذلك: 

ثبت عن عدد من الصحابة كابن عمر وطلحة وغيرهم أنهم كانوا يأمرون الرّجال 


بالاستجمار دون الاستنجاء بالماء. وهذا سذا لذريعة أ ' 0 الناس اه يجب الأمعداء 


بالماء» حينما كثر الماء عند النّاس في المديئة بعد قلّته في العصور الأولىء ظنٌ النّاس أنه 


اي 
يجبٌ عليهم أن يستنجوا بالماء» ولا يستجمروا بالحجارة فألزمهم بعض الصّحابة كطلحة 
وابن عمر بالاستجمار لكيلا تنسى هذه السّنة» ولكي لا يْظنّ أنها عند الحاجة فقط بل هي 

وهذه أمثلتها كثيرة فيكون الحكم هناء ليس على إلغاء الحكم الأوّلء وإِنّما هو من باب 
تبيين العمل بالحديث الثاني» أو نظرًا لسدّ الذريعة والمآلات. 

قال: 1 1 مُرُ لابس الْخُفّ أَنْ يمْسَح عَلَيْهِ إلى أَنْ يَخْلَعَهُ مِنْ غَيْرِتَوْقِتٍ وَاتبَعَهُ عَلَى 
ذَلِكَ طَائِمَةٌ مِنْ السَّلَفِ وَلَمْ تَبْلْْهُمْ أَحَادِيتُ التَْقِيتِ الي صَحَّتْ عِنْدَ بَمْضٍ مَنْ لَيْسَ مِثْلُهُمْ 
في في الْعِلْم وَكَدْ رُوِيَ ذَّلِكَ عَنْ النبِيّ صَْلَءِوسَة مِنْ وجوه مُتَعَدَّدَةِ صَحِيِحَةٍ.). 

ورد عن النبي صََِدَ لعَِوَُ في أكثر من حديث؛ من حديثِ صفوانٍء من حديث علي 


ومن حديث عائشة: «أَنَّ التي صَلَةع: وَل وَفَّتَ لِلْمْسَافرِ تَكَانه أب م بلَيَالِيهِنَ وللَمُة قب ميم 


لقان عمر أل ل لي 


0 
ومن أهل العلم من يقول: أن عمر بلغته السّنة -انظر كيف- ولكنّه استثنى هذه الصّورة 


فيكون ذلك من باب تخصيص العلة؛ فهو من باب الاستثناء» وهذا قول الإمام مالك واختيار 


الشيخ تقي الدّين مؤلّف هذا الكتاب في غير هذا الموضع. فإنّهم يقولون: ايَجُورُ للرّجل أن 


عي ‏ عني. “اهنيع 


ا 


سه 


عع 2 
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إيصالٍ الرّسالةٍ وخاصّة عند الحاجة لِيَرِيِدِ فحينئذ لأجل المصلحة يجوز أن يمسح فوق‎ 


3 


4. 


15 


2 


ولذلك فَإِنْ قولا قويًا عند الإمام مالك واختيار الشّيخ تقي الدين: أنّهِ إذا وجدت 
الحاجة كالبرد الشّديد الذي يشقّ مع صاحبه خلع هذا الخف يجوز له أن يمسح فوق ثلاثة. 
إذن: فحينئذ يكون قول عمر لا يكون من باب عدم علمه بالسّنة» وإنّماا من باب 


تخصيص الحكم لأصل ثاني وهو الحاجة. وهذا الذي يسميه متقدّموا أهل العلم ب: 


الاستحسان. 


م مساو َه 3 قاض جيم 2 


00 َم يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْم بن المُتوَنَى ايا تسد 


بيْتِ الْمَوْتِ حَنَّى سَوِعَ حَدِيتَ الفُرَيعَةُبنْتُ مَالِكِ أحتُ أبِي سَعِيدٍ الخدري وَعَإهءئة 


و2 00 


َمَا وي عنها رَوْجهَا وَأَنَ نَّ الي صَلَد كمكيوة تال لها: «أمْكُنِي فِي بَئْنِك حَنَّى يَبْلُعَ 


هم > 


الْكَِاتُ أَجَلَها َأَحَدَ بهِ عُنْمَانُ) :(ييك الْمَوّي): هو المتزل الذى مات زوحها غنها فيه: 


107 


قوله: (تَأَكَدَ به عُثْمَانُ) نعلم أنَّ الصّحابة -رضوان الله عليهم- كانوا إذا جاءهم 
الحديث وإن خالف قولهم, لم يتعصّبوا لقولهم ولم ينتصروا له بتأوّلٍ للحديث. وإِنّما عملوا 


3 


كيت عمل و ساسا ٍَِِ 01 1ح 000 3 ءِ 
بهمباشرة لوم كمون وَلامؤْميَةٍ د ذافضى الله وات وَأَمَرَ | أَنَيَوْوَلَهَ م لمن أمرهر 4 [الاحزاب: 


1 

.4 م وا سو 17 5 32 

قال وَمَدَآنَهُ: (وَأَهدِي لَهُمَرَةََ صَيْدٌ كَانَ قَدْ صِيدَ لِأَجْلِهِ قَهَمَ بأَكلِهِ حَنّى أَخْبَرَهُ عَلِيّ 
دنه أن اليه لدعو نما أدبي لَهُ)» نعم كان محرما فاضطاد له خلال صيدًا 


ل اله 
قال رحمه نَهُ: (وَكَذَلِكَ عَلِئٌّ لَه سد عَنَهُ قَالَّ: كُنْت إِذَا سَمِعْت مِنْ رَسُولٍ الله صَؤَدَ عد ووس 
حَدِينًا تَمَعَنِي الله لبها شاه أذ ينمي يذه وإ دكي َيه اشتخلئه قإذا علف ِي صَدَئ 


وَحَدَّئَّنِي أَبُو بَكْرٍ -وَصَدَقٌ أَبُو بَكْرٍ- وَذَكَرَ حَدِيتَ صَلَاةٍ التَوْبَةِ لْمَضْهُورَ.) 


2 00 


نعم حديث صلاة التوبة مشهور هو ما ثبت من حديث أبي بكر الصديق ويَدَنََعَنهُ أن 
النبي مله اتفات ووس قال : «مَا م مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ دَنْبا ََطْهّرُ قب بحن فُمَ يُصَلَي) نم يَسْتَغْفِر الله 
عوج ا يه 
الشيء العظيم نسأل الله العزيز من فضله. 
5 


قال ره َهُ: (وَأفْتَى هُوَ وَانِنُ عباس وََإيَعَنهَا وَغَيْرهُ بأنَّ: الْمْتَوَنَى عَنْهَا إِذَا كَانَتْ 


او د ادا لأَجَلَيْنِ وَلَمْ تَكُنْ قَدْ بَلَعَنَهُمْ سنة 0 ل الله صَإَدَ لَءَلِدَهوَسَلهٌ في سُبّبعة 


5-0 
11 


الأسلمية رَيََزَنَدَعَتَهَا وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة حَيْث أَفْنَا نَاهَا التبمي ص ليهو بن 
عِذَّتَهَاوَضْعٌ حَمْلِهًا و ذَ وَابِنُ عَمَرَ وَ وَغَيْرَ هم لَه 6 بَلتةعنثر بأل نَ الْمْفَوَضَةَ «إذَا مَاتَ 
عَنْهَا روجا قلا مه مَهْرَ لَها) وَلَمْ َكُنْ بَلْعَنْهُمْ سه رَسُو ل الله صَإَدَ هدوس في بَرُوّع بِنْتِ وَاشِقٍ 


ءوس سس 


صلَدْعَتهَا). (بْمَدَ الأَجَلَيْنِ): أبعد الأجلين من وضع الولدء أو أربعة أشهر وعشرة أيّام. 
وَضْعٌ حَمْلِهَا): وإن كان دون أربعة أشهر وعشرًا. (الْمُمَوّضَةَ) أو المُمَوّضَهُ يصحٌ الوجهان: 
واوا وو 
وإذا كسرت ما قبل الأخير كان: اسم فاعل. 
المفوّضة أو المفوّضة هي: التي تَرُوجٍ من غير تسمية للمهرء وأمّا إذا نفي المهرٌ فقد 


اختلف العلماء: فالجمهور على أن لها حكم المفوّضة: والرّواية الثانية لمذهب الإمام أحمد 


ل نوغ رف ابت 29133 
واختيار الشّيخ تقي الدّين أنه لايصحٌ نكاح من ثُفِي مهرهاء إذا تزوّج الرّجل امرأةً على ألا 
مهر بينهما فلا تكون مفوّضة ولكن المشهور وقول جمهور أهل العلم أن لها حكم 
المفوّضة. 

إذن: المفوّضة هذه يصحّ نكاحها كما في كتاب الله جَنَّوَكََا. فإذا دخل بها زوجهاء فإنّه 
يجب لها مهرٌ مثلهاء أيّ: مهر النّساء مثلهاء فإن لم يدخل بها وطلّقها فالمشهور عند فقهاتنا 
أله تفرك لها المفحة تنش مقعة الطلاق»وليس لبنا مهما اسمتت الههر الأبالدخول: 
فإن مات عنها ولم يُسمّى مهرها فقد قضى بعض الصحابة كما نقل المصنف عن علي 
َِلَََنُ وغيره أَنّهِ ليس لها شيءٌ وإنّما لها الميراث فقط. 

ثم لما نقل لهم قصّة بَرْوَعْ بنت وَاشِق وَتلتَعَنهَا وأنَ التبي صَرَتَعيهوَسةَ أثبت لها 
ميراث. 

قال: (وَهَذًا بَابُ وَايسعٌ يَبْلُُ الْمَنْقُولُ مِنْهُ عَنْ أَضْحَاب رَسُولٍ الله صَيَلَعَكَوسَََ عَدَدا 
كَثِيرًا جدًا. وَأَمَا الْمَنْقَولُ مِنهُ ِنْهُ عَنْ عَبْرِهِمْ نكا يمْكِنٌ الإحَاطة به؛ ِإِنَهُأنُوفُ نهَؤُلَاءِ كَانُوا أَعْلَمَ 
الم وها وَْقَاَا وَفْصَلَهَافَمَنْ بَمْدَهُمْ أَنْقَضُ؛ مَحَفَاءُبَمْضٍ السُنَ لهم أَؤْلى فَلايَحْتَاجُ 


000000 


ذَلِكَ إِلَى يانٍ. َمَنْ اغتقد أن كُلّ حَدِيثٍ صَحِبح قَدْبَََ كُلَ وَاحِدِ مِنْ الْأَيمةأَوإِمَامَا معنا 


ه وهب ه امبو اد 


َهُوَ مُخْطِوٌ حَطَأ فَاحَِا قَبًا. وا يَقُولّن فَائِلٌ: إن الأَحَادِيتَ كَدْ دُونَتْ وَجُوِعَتْ؛ نَكَثَاوُهَا 
والخال كن ك1 


لجاءاتقت هه الاكر ان يكن دوق سمي الرقث وتاكات وه اقول العم ب 4 تر لق 


اتوي 
7 ه ووب ه 


َايِلٌ: إن الْأَحَادِيتٌ قَدْ دُوْنَتْ وَجْمِعَتْ) لأنّها تحتاج إلى تعليق» نكملها بمشيئة الله عَرَعَجَلّ في 


لمَضْيَةالفَيَخْ .عبد السلا نر شويع 0 
© 


الغد. 


وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين" . 


0ك 


(١)نباية‏ المجلس الأول. 


ب يرغ بنم جن 25135248 


آل 


0-4 


6 م إن يآ 
٠‏ 
ذه 


يَقُولنَّ فَائل: إن الْأَحَادِيِتٌ قَذَ دُوّنَتٌ وَجمِعَت؛ م سان سكيد 


د ا اننا 


م 


6 


هَذِه الدّوَاوِينَ الْمَضْهُورَةَ في السّئنِ ِنَمَا جُمِعَتْ بَعْدَالِْرَاضٍ الأَئِمّةِ لْممْبُوعِينَ َلْندُعَن وَمَعْ 
2 


مس ا ا هسه في دَوَاوينَ 
َمل 0 
0 000 مسي 


يُحِيط يما فِيهًا. 


أ 


04 


ال جَمْع مَذِه الدّوَاوِينٍ كانوا َعْلَمَ بالسنَةمِنْ الْمُتَأَخَر بن بكَئير؛ لد 


كَثِيرًا ما بَلَعَهُمْ وَصَحَّ عِنْدَهُمْ قَدْ لا يَبْلْعْنَا إلَاعَنْ مَحْهُو لِ؛ أَوْ بإسَْاد د مُْقَطِع و لإ يا: 9 


2 
8 


8 : 


طامو 
0 3 


5 


ِالُْليّ َكَانَتْ دَوَاوِينْهُمْ صُدُورَهُمْ الي تَحْوِي أَضْعَافَ ما فِي الدَّوَاوينِ وك أنه زه 


34 


0 
يتوق قايل: مَنْلَمْ يَمْرِفْ الْأَحَادِيتَ كُلَمَالَمْ يَكُنْ مُجْتَهدًا. لَِنَهُ إن ا شترط في 
السك 0 بجمِيع مَا قَالَهُ الي ديه وَكَعَلَهُ فِيمَا يتَحَلّقُ بالأحكام: فَلَيْسَ فِي الْأمّةٍ 


على هذا مُحِتَهِد 3 نما عَايَة الْحَالِم: أن يعْلَمَ خ / جْمْهُورَ ذَلِكَ وَمُعْظَمَهُ : 8 حت واعننى 6ت 


فيه 


11 ين 


مه 
وو 


الْقَلِيلٌ مِنْ التَفْصِيل ثُمَ إِنَهُ د مُحَالِفْ ذَلِكَ الْقَلِيلَ ٠‏ ل ا 
١‏ كع اح : 


-0 6 2 و الي 


فين ث قد بلغة نيل يبت 5ظ 


ةي كي ل اح 


و م 2ه يه 0 


وتكدت لكدثه وَغَيْرَهمِنْ رجَالٍ الإِسْنَادِ مَجهُولٌ عِنْدَهُ دأو متهم أو 


ع 
1١‏ 
ا 


-ه ل 


َم يبْلَعْهُ مُسَْدَا بَلْ مُْقَطِعَا؛ َو لَمْ يَضْبْطْ لَفْظَ الْحَدِيثِ مَعَ أنَذِكَ الْحَدِيتَ قَدْ 


كبيي 


و 
ما أنه 


و 


له 1 
يه ع 
عه ررك يمه 
وو 


َوَاهُ الَقَاثُ لَِيْبإسْنادِ مُصلٍ بِأَنْ يَكُونَ غير يعْلَمُ مِنْ الْمَجْهُولٍ عِنْدَهُ الثقّة أو يَكُونٌ قَذ رَوَاهُ 
ير أُولَيِكَ الْمَجْرُوحِينَ عِنْدهُ؛ وقد نَصَلَ مِنْ عَْر الْجهَة اْمْقَطعة. 

وكتقيط الثاظ الصزيع ينك التعاية شحاف ار للك ل واكة مز الشؤواسد 
وَالْمْكَايَكَاكِ كار سَكتها: وَهَدًا آَيَضَا كَثِيرٌ جدًا وَهُوَ فِي النَّابعِينَ ين وَتَابِعِيهِمْ إِلَى الْأَيِمَةِ 
الْمَشْهُورِينَ مِنْ بَعْد بمْدِهِمْ أَكْثرٌمِنْ الْعَضْرٍ الآوَّلٍ أَوْ كير منْ الم الأوّلٍ. 

َإِنَّ الأَحَادِيتٌ كَانَتْ قد الْتَشَرَتْ وَاشْمَهَرَتْ لَكِنْ كَانَتْ تبلغ كثيرٌ كَثيرًا مِنْ الْعْلَمَاءِ مِنْ طرق 
ضَعِبِفَة وَكَدْبَلعَتْ خَيرَهُمْ ِنْ طرق صَحِبِحَةٍ خَبْرِ َك الطَرقٍ لتَكُونٌ حُجّة مِنْ هَذًا الْوَجْو مَعَ 
نّهَاكَم تبَلَعْ م مَنْ حَالَمَهَا من الْوَجْهِ الآخر. 

اب و و اا 
5 «قَوْلِي ني هَذِه الْمَسْأَلِ كذَا وَكَد رُوِيَ فِيهًا حَدِيثٌ بِكَذَا؛ قَإِنْ كَانَ صَحِيحًا ل 

00 

اعْتِقَادُ احب ماود ابا ااا 


1 اس انق فرق ادر 00 فت ورف 5 وم 8 و 
كَانَ الصوّاب مَعَهُ أو مَعَ أو مَعَهُمَا عِنْدَ مَنْ يتقول: «كل مُحْتَهِدٍ مُصِيبٌ). 


فوتؤرة يم 31 


مِنّْهًا: أنْ يَكُونَ الْمُحَدَّتْ بِالْحَدِيثِ اعد هُمَا ضَعِيفًا؛ وَيَعْتَقِدَهُ الآَكَرُئِقَةَ وَمَعْرِفَةُ 
9 ؟ بود سن فى 
0 

0 : وش د ١‏ د واف روف الي 0 عر د 
ا 0 5 0 أو لأَنَهُ كَانَ لَهُ فيه 
عُذُرٌيَمْتَعُ الْجَرْحَ. وَهَذَا بَابُ وَاسِعٌ. 
م عر © 8خ > 2 3 اس ض . نر 22 2 0 

وَلِلَعْلَمَاءِ بالرجَالٍ وَأَحْوَالِهِمْ في ذَلِكَ مِنْ الإِجْمَاع وَالإإختلافٍ مثل مَا لغيرهم من سَارَ 
إن 55 ٠.‏ و8 3 
هْلٍ الْعلّم في عُلَومِهِمْ. 


سو 0 1 0 م؟ وم موةو زعي 2 46 2 2 
وَمنهًا: أن لا يَعتقد 4 أن الْمُحَدّتَ سَمِعَ الْحَدِيتَ مِمَّنْ حَدَّ ث عَنَهُ وَغَيْرهُ يَعْتَقَدَ أنه سَمِعَة 


0 


8 


5000 2 م 1 ف 4 
لإِسبَابٍ توجب ذلك مَعرَوفةٍ. 


- 


قاد مر © د 0 م 3 6 > ووه 5 5 
وَمِنّْها: أَنْ يَكُونَ لِلْمُحَدَّثِ حَالان: حال اسْيَقَامَةٍ وَحَالُ اضْطِرَاب. مثلّ أنْ يَخْتَلِط أو 


سوبد م 


تَحْتَرِقَ كُْبّهُ فَمَا حَدَّتّ به فِي حَالٍ الِاسْتِقَامَةٍ صَحِيِحٌ وَمَا حَدَّتٌ بِهِ في حَالٍ الاضْطِرَاب 


#2 


ضَعِيففٌ فَلَايُدْرَى ذَلِكَ الْحَدِيتْ من أي الَوْعَيْن؟ وَوَ َذَ عَلِمَ عَيْرُهأنَدْهِمًا حَدَّتَ بِهِفِي حَالٍ 


4 


الاسْيَقَامَة. 
يو عو ريق اش ل 0 7 عن 2 ره 8 َه 02س ر وه دض 
وَمِنْهَا: أَنْ يكونَ الْمُحَدَّث قَذْ نَسِيَ ذَّلِكَ الْحَدِيتٌ فَلَمْ يل يَذكره فيمَا بعد أو أَنكَرَ أنْ يَكَونَ 
َه 5 َه 4 0 7 5 بسر .0 و 0 043 3 3 00 
حَدَّتٌ به مُعيَقدًا أَنَّ هَذًا عِلَّةتُوجِبُ تَرّكَ الْحَدِيثِ . وَيَرَى غيْرَه ه أن هذا مما يَصِحَ الِاسْتِدلال به 


لتَضْيوَالَيَعْ د عب السّلا< بي النويمز --22 

وَمِّْهَا: أَنَّ كَثيرا مِنْ لْحِجَاربَينَ يَرَوْنَ ألا بُخْتَحٌ بِحَدِيثِ عِرَاقِيٌ أَوْ شَابِئّ إِنْ لَمْ يَكَنْ لَهُ 
شل الْحِجَارِ حَتَى قَالَ 74 «١تَلُوا‏ أَحَادِيتَ أَهْلٍ الْعِرَاقٍ بِمَِْلَةٍ أ فك أَمْلٍ الْكِتَابِ لا 
تُصَدَّقُوهُمْ وَلا تُكَذَّيُومُه). 

وَقِبآ لِآَحَرَ: سْفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَةَ عَنْ ءَ عَبْدِ اللو ححجَة؟ قَالَ: إِنْلَمْ 
َكُنْ لَهُ أَصْلُ بِالْحِجَازِتََا 

وَهذًا لِاعِْقَادِِمْ أنَّ أل الْحِجَازِ ضَبَطُوا السّنَة #تتريدة فنا وأكاتية؟ وو أعادية 
لاقي وتو باشووة العوات نيا 

وَبَعْضٌ الْعِرَاقِيّنَ يَرَى ألَا مُحْتَج بِحَدِيثِ الشَاِيينَ وَإِنْ كَانَ أكْمَرُ النّاسٍِ عَلَى تَرْكٍ 


لسن ِهَذًا. 


دس لا 


سر 
ا" 


فَمَتى كَانَ الْإِسْنَادُ جَيّدَا كَانَ الْحَدِيتُْ حُجَةَسَوَاءٌ كَانَ الْحَدِيِتْ حِجَازْيًا أَوْ عِرَاقيَا و 


2 
شَامئًا أ 


ميا أو غَيْرَ ذَلِكَ. 
وَكَدْ صَنَّفَ أَبُو داود السِجِسْتَانِي مه تمَُكَلَهُكِتَابَا في مفاريد أَمْلٍ الأمُصَارِ مِنْ اسن بَيّنَ ما 
مص به أَهْلْ كُلَّ ضر مِنْ الأمْصَارٍ مِنْ السّئَنِء الي َاتُوجَدُ مُسْئدةٌ عِنْدَ عَبْرِهِمْ ِفْلَ 
العديللة ونكق والطائفية تومل عشت ) تالكرتة اشع غَيْرِهَا. إلى َسْبَابِ ل 

السّبّبٌ الرَابع : 
اشْتِرَاطُهُ ني حَبَرِالَْاحِدٍ الْعَدْلِ الْحَافِظٍ شُرُوطًَا بُكَالِفُهُ فيا غَيْرُ. مِثْلَ اشْيِرَاطٍ بَعْضِهِمْ 


عَرْضَ الْحَدِيثِ عَلَى الْكِتَابٍ وَالسَُّيَِ وَاشْتَرَاطٍ بَعْضِهِمْ الوكوة النكلت قا ات 


> يويبنؤرق بهم ج251 
قياس الأول وَاشددًا اط بَمْضِهِمْ انْيِشَارَ الْحَدِيثِ وَظَهُورَهُ إِذَا كَانَ فِيِمَا تَعُمُ به الْبَْوَى إِلَى غَبْرِ 
ذَلِكَ مما هُوَ مَعْرُوفٌ في مَوَاضْعِهِ. 

لبت القاسسش: 

أن َكُونَ الْحَدِيتُ قَد بَدَمَهُ بت عِنْدهُ لكِنْ نه 


ا 2 كس ب - 0 00 0 000 سحو فر ل 7 ىه 
وَهَذَا يَرِدُ في الْكِتَابٍ وَالسَّنَةِ ِثْلَ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورٍ عَنْ هُمَرَ ضَوََْدعَنَهُ أَنّهُ اسَيْلَ عَنْ 


الرَّجُلٍ يُحْيِبُ نْب فِي السّمَرِ مَك يَجِدُ الْمَاء؟ كَقَالَ: لا يِصَلَّي حَنَى يَجِدَ الْمَاءَ قَقَالَ لَه 
ِدَإيدْعَنُ: يا أو ارو 
أ 1 2 ترم م 

1 ز 


ما أَنْتَ كَلَمْ نُصَلٌّ» فَذَّكَرْت ذَلِكَ لِلئَبِيَ صَبَلَعَووْسَةَ ا 


إن 


هه اي ا اق ل 21 م هس م 3 مض 2 1 
لوزي للق ةيورك كن تقال لشغمة :1 تق الله يا عَمَّارٌ فَقَالٌ: إِنْ 


لها 


ده شِفْت لَمْ أَحَدّتْ بد. اويل اولي اكات انهه 


قَهَذِهِ سن شَهِدَهَا عُمَرُ لَه 3 متها حَنَّى أَفْتَى بخِلافِها وَذَكَرَهُ عَمَّارٌ يَوَلنَدَعَنَهُ فلم 


إن و 


ا وَهُوَلَم يُكَذَّبْ عَكَارًا بَلْ أَمَرَه أن يُحَدِّتٌ بو. 


وَبلَعُ من هَدَا آنَهُحَطَب النّاسَ كَقَالَ: الايد رَجْلٌ عَلَى صَدَاقٍ أَرْوَاج الي 


موسي برس قل نش 0 ب ه ف 6 1 عن و قوق امو ع خلاو وسو اد بيك و “ات 
صَإْلنَهََنهوسَكَ وَبَنَاتِهِ إلا رَدَدْتها. فَقَالَت له امْرَأة: «يَا أمِيرَ المَؤْمِنِينَ لِمَ تَحْرِمْنَا شَيْنًا أغطانًا الا 


اك 77 


إيَاه؟» ثم 


ا 
2ع 


أ 


ث: طوَءَاتَيَكُمَ إِمَتَدُنَ قتطارَا © [النساء: ٠‏ فَرَجَعَ عُْمَرٌ إِلَّى قَوْلِهَا وَقَدْ كَانَ 


-_- 


لات 


لات ا 0 شَيْنَا عَهِدَهُ إِلَيْهمَارَسُو اللو صَبَأَلَكََكدَهِوِسَلوَ 


َذَكَرَهُ حَتّى انْصَرَفَ عَنْ الْقَتَالٍ. وَهَذَا كَثيرٌ فى السَّلَفٍ وَالْكَلَفٍ. 


تضيآالسَيغ د.عبَالسَلاح بنجو الشّويِص 0 


الشيب الساوس : 
ل َيه بدََالَة الْحَدِيثِ. 
َارَةَ لِكَوْنِ اللّفْظٍ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ غَرِيبًا عِنْدَهُ همثلّ لَفظ "الْمُرَاينَة" وَ "الْمُكَابَرَة" و 
"اكاك" 
وَ"الْمُكَامسَة" وَ"الْمُتَابَدَّة" وَ "الْعَرَر" ؛إِلَى غَيْرِ ذَّنِكَ مِنْ الْكَلِمَاتِ لْعَرسَةٍ الَّبِي قَدْ 
يَخْتَلِفَ الْعُلَّمَاءُ في تَفْسِيرِهًا. 
وَكَالْحَدِيثْ الْمَرقُوع: «لاطَّلاقٌ وَلاعَتَاقَ في إغلاق). فَإِنْهُمْ لدالشيروا 
"لإغْلَاقٌ"بالإكرَاه وَمَنْ يُحَالِفُهُ لا يَعْرِفُ هَذًَا التَفْسِيرَ. 
وَتَارَةَ لِكَوْنِ مَعْنَاهُ في لَمَيِه وَعْرْفهِ غَيْرَ مَْنَ نَاهُ في لَعَةِ الي عَلنَةعةيوْسَل وَهْوَيَخْهِلَهُ عَلَى 
مَا يَْهَمُهُ في لُحَيه نا َعَل أنّ الأضل بَقَاء اللمة. 


كما سَمعَ بَنْضْهُمْ اا في الرَخْصَة في "التي" َطنُومبَْضَ أنوَاع المشكرء لَه ه؛ 


3 و 0 2 ظ 2 2 
و كدي الس ره بوق مر بوادنةة اوري ضر 6 ا 6 قر جوم ف ال ون 2 ع ا ري ا هو 
>« وم +« نا 6( . . 


وَسَوِعُوا لَفْظَ "الْكَمْرٍ" في الْكِتَابٍ وَالسّنَةِ َاعْتَقَدُوهُ عَصِيرَ الْعِنَبِ الْمُضْبَدٌ حاص بِنَاءَ 


بي 


هه 


وي 170 د م ؛ أو مُتَردابيْنَ حَقِيقَة وَمَجَانِ َيَحْوِلَهُ عَلَى الْأَقَربِ 
عِنْدَهُ وَإِنْ ا 


كَمَا حَمَلَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَةٍ فى أَوَّلٍ الأمْر "الْخَيْط الْأَبَيَض وَالْخَيْطَ الأسوّه" عَلَى 
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وَكَمَا حَمَلَ آكَرُونَ قَولَهُ: «إتَأَمَسَحُ وج كُرْوَايريكور4 [النساء: 8؛] عَلَى الْيَدِ إِلَى 


وَتَارَةَلِكَوْنِ الدَّكَالَةِ مِنْ النصّ حََفِيّة. 
قَإنَّ جهَاتٍ دَلالَاتٍ الْأَقْوَالٍ مُتسِعَةٌ جذًا يتَمَاوَتُ النّاسٌ فِي إِذْرَاكًِا وَقَهُمِ وجوه الْكَلَام 
بِحَسَبٍ متّح الْحَقٌ سَبْحَانَةُ وَمَوَاهِبِهِ. 


َم قد يَعْرِفُهَا الرّجْل مِنْ حي حَيْتُ الْحُمُومُ وََايتَقَطَنُ لِكَْنٍ هذا الْمََْى دَاخْلا في ذَلِكَ العام 


324 6 و وجو 55 ود ل سي سر و نر 2 3 ١‏ 
َ قد يفطن لَه د َارَةَ تم يَْسَاهبَعْدَ ذَلِكَ. وَهَذَا بَابٌ وَايسعٌّ جدًا لا بُحِيطٌ به! الا الله 
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وَكَد يغْلَطُ الرّجُلُ نيهم مِنْ الكَكام ما لاتحْمَونُه الَمَهلْعرييَة لبي بعت اقول 
دوس يهًا. 

السّبَّب السّابع : 

اعْتقَاده آنْ لا دَكَالةَ ِي الْحَدِيثِ. 

َالْمَقُ َيْنَ هدًا وََيْنَ الَِّي قَبَْهُ أن الأول لَمْ يَْرِفْ جِهَة الدَلالَة. 

وَالدَانِي عَرَفَ جِهَة الدََّاَةِ لكِنْ اعْتَقَد آنا لَْسَتْ دَلَالَةَ صَحِيحَة بأَنْ َكُونَ لَهُ مِنْ الأضُولٍ 

0 الْعَامَّ 
التخصوصض لَيْسَ بِحَجَةٍ . َةِ. أو أنَّالْمَفهُومَ لَيْسَ بِحْجةٍ أو أَنَّالْعُمُومَ الْوَارِدَ عَلَى سَبَبِ مَقَضُورٍ 
عَلَى سَبَبِ أو أن الأمرَ الْمُجرَد لاَق فْنضِي الْوُجُوبَء أو لا يقْئَضِي الْمَوْ أو أن الْمَُرَفَ باللّام 


ص 
2 سس 


لا عْمُومَ لَه أَوْ أن المْعَالَ الْمَنْفِيّةَ لا َي دَوَاتِهَا وكا جِيعَ أَحْكَاهَا أَوْ أن الْمُقْنَضِي لَاعْمُومَ 


لقضيَةالشّيّخ ا" 


ا 


و 8 بسر صن 6 


صُول الْفِقَهِ نز توق فنيلا رفي كذ لبشه بع عب 


أ 


2 


بجَمِيع الدَلالاتٍ الْمُخْتَلَفِ فِهَا وَتدْخِلَ فيه رادأ جْنَّاسٍ الدَّلالاتِ : قل هي ين لِك الذي 
أ لا؟ مِثْلَ أَنْ يحْتَقِدَ أن ًا اللّْظَ الْمعَيّنَ مُجْمَلٌ بِأَنْ يَكُونَ مُشْترَكَا لا كاله تُعَينُ بام فضا 


أو غيْرَ ذلك. 
ا ار 
0 -52 
ع 
ع أده تم اهعم 


الذدين. 


صاءة 


4 


00 و 
اما بعل: 


3 


فهنا الشيخ رَيِمَهانَهُ َعَالَى ذكر إيرادات تورد على السّبب الأوّل؛ الذي أورده. وهو: أن 
لالح 0 
بسبب خفاء سنةٍ عنه» وعدم علمه بحديث واردٍ عن النبي ص َباَت َيَهِوسَلََ فيها. 

فذكر أن إيرادًا قد يورد فقال: 

(وَلَا يَقُولّن قَائْلٌ: إن الْأَحَادِيتٌ كد دُودَتْ وَجمِعَتْ؛ اا لكان عن يا .) يقول: 
ِنَّ كلامك هذا لا يرد عليه قول قائل أن الأحاديث قد جمعت في كتب وأنَّ كلّ واحدٍ يمكنه 


أن يطّلع على هذه الكتب. 
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فأجاب شيخ رََهَآنََُعَالَى عن هذا الإيراد الذي أورد بعددٍ من الأجوبة: 

© الجواب الأوّل: إِنْ هذه الأحاديث وهذه الدّواوين إِنّما جمعت بعد عهد الأئمة 
الأربعة المتبوعين» والأئمة الفقهاء الذين يُرجع إليهم الآمر؛ سواءً من الأربعة أو من غيرهم 
من فقهاءٍ الصّحابة» والتابعين» وتابعي التابعين» وتابعي تابعي التابعين. 

ولذلك فإنَّ الكتب السّتة كلها إِنّما يَرْوُونَ عن أحمد؛ وهو آخر الأربعة؛ فالبخاريٌ روى 
عنه ومسلمٌ» روى عنه وأبو داود» روى عنه والترمذي روى عن إسحاق بن منصور عنه. 
وكذلك روى عنه بالواسطة ابن ماجة والّنسائي. 

فالمقصود من هذا: أن هذه الكتب السّتة وغيرها من الدّواوين الكبرىء إِنّما دُوّنت بعد 
الأكمة السو عي 

وأكثر من دون من الأثمة المتبوعين هو: أحمد. ومع ذلك قد خفت عنه سنن كثيرة 
والشبخ تقيٌ الدّين مؤلف هذا الكتاب؛ أورد في أكثر من موضع أحاديتٌ قال: إن أحمدلم 
يقف على إسنادها الصحيح, أو لم يقف على لفظٍ معينٍ ورد عليه» نعرف ذلك من نفيهٍ 
لثبوت بعض الأحاديثء أو لنفيه ورودها بالكليّة مع ثبوتها عند غيره. 

وهذا مسلمٌ فإنّه لا يمكنٌ لأحدٍ أن يحيط بكلّ هذه الأحاديث على سبيل الجُملة -كما 
سيأتي في كلام المصنف-. 


له سم 


© الوجه الثاني: يقول الشيخ: (وَمَعَ هَذًا نكا يَجُورُ أَنْ يُدّعى الْحِضَارَ حَدِيثِ رَسُولٍ الله 


ص اَم فِي دَوَاوِينَ مَعينَة معينة). يقول: لا يجوز لمرئ أن يقول: إِنَّ كل أحاديث النَبِي 


ةوس مجموعة في الضَّحيحينء أو في السّتة فلم يقل ذلك أحدٌّء بل حتّى أكبر 


يشيع د.عبارا لسلا بن را بع 0 
السنائئة الدى ألننك وه ومست الاقاء الحمد لبس مجموع قيهكل الحديعة يل إن 
الصّحيحين أحاديث ليست في مسند أحمد. بل إِنْ أحمد في بعض السّلاسل لم يورد جميع ما 
جاء من طريقها. 

فعلى سبيل المثال: صحيفة همَّامِ ابن مُنبّهِ عن أبي هريرة رواها أحمد في المسندء وقد 
جاء في هذه الصَّحيفَةٍ أحاديث ليست في المسند, مع أنَّ أحمد رواه أكثر ما فيها. 

ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: (لا بَجُورُ أَنْمُدَّعى الْحِصَارَ حَدِيثِ رَسُولٍ اللو 
بَأنَءَلِنهوَسََهَ في دَوَاوِينَ مُعينَةِ) نعم الأحاديث والأحكام محفوظة ومنقولة: إِمّا نص] أو 
حكما:؛ يجب أن تكون منقولة: إِمّا نضا أو حكما. 

والمنقولُ نص) كما -سيأت في كلام المصنف- قد يكون قد تُّقل إلينا بإسنادٍ ضعي 
ولكنّ الحكم قوّى العمل به. وسنشير له من كلام المصنف. 

اذوه عذاخ وحياق افيه لينا لآن المضنفه يعد ذلك سيو ود وتجها ثالنا وار 

قال: (ُم َو رض انْحِصَارٌ حَدِيثِ رَسْولٍ الله ملعيو فيه فلبْسَ كُلُ مَافِي الْكُتّبٍ 
َعلَمُهُ الْعَالُِ وَكَا يَكَادُ ذّلِكَ يَحْصّلٌ لِأَحَدِ بَلْ قَدْيَكُونُ عِنْدَ الرَّجْلٍ الدّوَاوِينُ “ الْكَثيِرَةٌ وَهْوَّ لا 
يُحِيطٌ بِمّا فِيهَا). 

يقول الشيخ في هذه الجملة: 

© الوجه الثالث: لو سلمنا لكم -وهذا من باب التّسليم- أنْ كل الأحاديث قد دوّنت في 
الكمي» لك قال إن قينا فق العللياء يدك الآنية المشوضي قن لا فسن عقكة هده الكفب: 


وهذا واضحٌ وجائ وخاصة في القرن الماضيء والقرون السابقة بقة لطباعة الكتب» فإِنْ كثيرًا من 


95 رع لذ 
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اي ل 
الحافظ ابن حجر -رَحْمَةٌ اللو عَلَيْهِ- في فهارسه وأنثْباته روى كت بالإجازة لم يقف عليها هو 

فدل ذلك على: أنْ كل عالم يحيط بكل الكتب المدونة» بل قد يقف بعض العلماء على 
كتب وهذه الكتب تخفى على آخرينء ولا تكون موجودة عند غيرهم. 

وقد ذكروا أنّ من أكثر العلماء جمعا لدواوين السّنة حتى أنه يقال أنَّ: بسيّبه حُفظ كثيرٌ 
من دواوين السّنة التي صُنّفت في المشرق جهة خرّسَانَ وغيرةٌ الضَياءٌ المقدسي صاحب 
«الأحاديث المختارة»» فقد قيّظ الله عَرَبِجَلَ لهذا الرّجل الرّحلة في زمن كان أهل المشرق فيه 
على ضعفي في العلم؛ ثم زاد ضعفهم بعد ذلكء لكن ما زال فيهم البقايا فجمع جمعالم 
يجمعةٌ أحدٌ قبله حتى قيل أن: ١مَكتَبَةَ‏ الضيّاءِ المَقسي اج جَْمَعَ فِيهًا خطوطٌ الأَتِمَةٍ > 
ا وَاجْتَمَعَ ا ال الاريك 
ةَ كَائَتْ مكتبَةً عَظِيمَةً) . ومع ذلك 
قد عزب الضياء أسانيد ودواوين لم يقف عليها. 

يظهر ذلك لمن تأمّل في كتابه «الأحاديث المختارة»» إذ ربّما أتى بإسنادٍ نازلٍ مع وجوده 
بإسنادٍ عالٍ وأصحّ منةُ ربّماء في دواوين أخرى. 

إذن: يقول الشيخ إِنْه ليس كل عالم يمكن أن يحيط بها حتى المتخصّص. هذا من جهة. 

من جهة أخرى: أن المرء قد يكون واجدًا الكتاب» ومتملّك] له كذلك ومع ذلك فلا 


يحيط علما بما فيه. 


اتضيآز شيخ د.عبارا لسلا بن را بع 0 
والحقيقة أن هذا الأمر هو: سمة أهل زماننا فإنْ الي صََِلنَهءَلَوِوسَلَهَ ذكر أنْ في آ 
الزمان أَنَّهُ: يفْشُوا القلَمُ)» فُسّر (فشو القلم) بأمور: كثرة الكتابة» وبكثرة الكتب ونحو ذلكء 

الك ال و ال 

بالأمس أذكر لبعض الإخوان أن الشيخ عبد الرحيم الإسنوي قال: +١‏ جْتَمَعَ ِي مِنَّ الكثّب 
مَالّمْ يَجْتَمِعْ لِلرَّافِِي)» الرافعي الذي هو: العمدة عند الشافعية لم يكن قد وقف على كتاب 
«الأم للشافعي» ومع ذلك هو من أكبر الفقهاء. 

الآن في زماننا أصغر الطلاب يقفُ على كتاب (الأَمٌ بمجرد أن يأتي بضغطة زر في هذه 
الأجهزة المحمولة؛ التي بين أيدينا. ولكن مع كثرة الكتب ووفرتها قلّ العلم» فأصبح النّاس 
يعتمدون عليها ويخطئون في فهمهاء ويقِلُونَ من قراءتها. 

إذن: فليس كل امرئ يكون مطلع)ً على الكتبء مالك لها عارف] بأسمائتها يكون عالم] 
بمحتواهاء عارفا بمضمونهاء وفاهم لما فيها من الأحاديث. وهذا مُسَّلم وإِنّما مثلتٌ بأهل 
زماننا لأن هذا المثال أقرب وأظهر فكثيرٌ من الناس يعرف الكتاب,. ولا يعرف ما فيه. 

وقد ذكروا كثيرًا عن بعض أهل العلم أنه ربّما حاجج في مسألةٍ فيقال له: أين ذلك في 
الكتاب الفلاني؟ فيخرجها له فيقول: هي فيه. 

لا ام ا ل ا 


5 َع وو م اعم وير ه ه 3 عو َه م يو سر 2 
قال: «فَأَرَدْتَ امْتحَانَهُ في مَجَلِسِء فقلت إن النبي صإإْلتََلِدَوِوسَلَ 


لكبو . “تر 
قا 


2 00 ل و 
قال ان سَبعة الله فى 
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00 ا 00 


61١ 
م‎ 
0 
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0ل هد س نقاا ددا 
وَرَد ذِكُرُهُمُ في السّنَنِا. 

إِذن: بعض الناس قد يكون حافظ] لكن غير مستظهر وغير واع لمحل الدلالة» ومحلّ 
الحديث الذي حفظه في ذلك. 

قال: (بَل الَِّينَ كَانُوا قبل جَمْع هَذِه الدَّوَاوِينِ كانوا َعْلَمَ بالسُن مِنْ الْمُتأخَر و كي 
كَثِيرًا ما بَلَعَهُمْ وَصَحَّ عِنْدَهُمْ قَدْ لا يَبْلْعنَا إلَاعَنْ مَحْهُو مُولٍ؛ أو سناد منْقَطِع؛ أو لايلْْنَا 


هيمر الى م 


الل يا سس سر 0 


0 


فيه مَنْ عَلِمَ الم لقضية.) 
يقول الشيخ ني هذه الجملة: ومع التّسليم فلا شك أن الآئمة الآوائل كان علمهم بالسنة 
أعظم من علمناء فإِنْ أعظم ميزة لهم؛ أن علمهم كان في صدورهمء وليس في سطورهم. وإنّما 
العلم ما حوى الصدرٌ وليس العلم ما حواه قِمَطر 
ولي علميافا غوى القمطده وَإِنَمَاالعِْمُ مَاوَعَاءٌالصَدْرٌ 
فقد كان العلماء الأوائل يعتمدون في أساس علمهم على صدورهم حفظ)] واستظهارًا 
واستيعابً للأمورء فكان محفوظهم أضعاف أضعاف ما نقرأء لا أقول ما نحفظ بل ما نقرأ من 
أحاديث اأدني صَِنََِنَهوسَلَ ومع ذلك عزب عنهم. وخفي عنهم ولم يعلموا ببعض 
الأحاديث. 
إذن: هذا كلامه من جهة ما في صدورهم -رِضْوَانْ الله عَلَيْهُمُ - ورحمهم. 


الأمر الثاني: قال: أن بعض الأئمة الآوائل قد يكون الحديث وصله. وورد بإسنادٍ صحيح, 


أ وها < * 1 ,“ وا ث: ب 
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ولكنه لم يصله إلا بإسناد منقطع أو مجهول. 

مثال ذلك أن: كثيرًا من فقهاء الحديث يحتجّون بمراسيل بعض كبار العلماء كإبراهيم 
النخعي. وبعضهم يحتج بمراسيل سعيد بن المسيّب» وعلى خلافٍ في بعض المراسيل. 
وبعض المراسيل ضعيفة كمراسيل أبي العالية الرياحيء قال: (وَإِبْرَاهِيمٌ النَحَعِنُ ما ذَكَرَ هَذَا 
المُرْسَلَ» وَعَوِلَ به إلا لِوْصُولِه إِلَيْهِ إسْنَادٍ صَحِيح وَلكِنْ ذَكَرَهُ مُرْسَلَا». 

ونحن إِنَّمَا وصلنا منقطع فلم يصل لنا إِلّا عن طريق هذا الانقطاع. ولذلك قكّد أهل 
العلم قاعدة كأبي بكر بن العربي في «القبس»» وقد نقلها عن بعض العلماء قبله قال: «إنَ عَمَلَ 


عَالِم من المَتَقَدّمِينَ -أي قبل تدوين الكديت بِالحَدِيثِ ثِ دَلِيلٌ عَلَى صحّته عندة ا 


معام 


ولذلك سفيان أحيانً إذا روى حديشً وعمل به وإن لم يصلنا نحن بإسناد صحيح, فيد 
على أنْ سفيان كان يصحح هذا الحديث. 

وهذه مسألة أصولية كثيرة» يعني: مشهورة جدًاء هل يلزم من العمل بالحديث تصحيحه 
أم لا؟ وهذه لها محل آخر غير هذا المحل. 

ولا و يقُولَنَ كَائِلٌ: مَنْ لَمْ يَمْرِفْ الأَحَادِيتٌ كُلَّهَا لم يَكُنْ مُجْتَهِدًا. َِنَهُ إن ا شترط في 
الْمُحْتَهِدٍ عِلْمُُ بج وبع ما قَالهُ الي صيللَةءَنَه عدوي وََحلَهُ فيمَا يتََلقُ بال + خكام: قلَْسَ في الْأمة 
على هذا مُجْتَهدٌ وَإِنَمَا عَايَهُ الْعَالِم: أَنْ َعْلَمَ جُمْهُورَ ذَلِكَ وَمُعْظَمَهُ بح يكت لالت غلته ل 
الَِْيلُ مِنْ النَفُصِيل ثُمَ إِنَُّ قد يُكَاِفْ ذَلِكَ الْمَِيلَ مِنْ النَفْصِيلٍ الَذِي يَبلعْهُ يَكُونٌ مَعْذُورًا.). 


يقول الشيخ في هذا الكلام: إِنّ العلماء لمّا تكلموا عن شروط المجتهد. ذكروا أولا أن من 


1 


شروطه: 
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ل ا 
يقولون: يُشترط أن يكون حافظا لآيات الأحكام؛ لآن الاستنباط لابد أن يكون راجعا لها. 

وآبات الأحكام قيل: أنْها أربع مئة )5٠0(‏ آية» وقيل: أنّها ست )50٠١(‏ مئقء وقيل: أنّها 
أكدرين ؤللهه وقيل: أنه أفل. 

© بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في «المسودة» أن: المرء لا يكون مجتهدًا إلا 
أن يكون حافظا القرآن كله؛ لأن القرآن يستنبط من جميعه الأحكام؛ سواءً كانت آيات 
أحكام؛ أو قَصصا إذ شرع من قبلنا شرع لنا ما دام قد ورد في شرعناء ولم يأتِ في شرعنا ما 
يخالفه» وكذلك ما يتعلّق بالوعد والوعيد فإِنّ فيها استنباطا» ونحن نعلم أن كتاب الله عَرَيبَلَ 
فيه حكمٌ ما بينكم كما جاء في حديث الحارث عن علي يََإَهْعَنَث 

©؛ الآمر الثاني: أنْهم قالوا: ويشترط أيضاً أن يكون حافظ] لأحاديث الأحكام هذه عبارة 
بعض الأصوليين» بعض النّاس قال: إِنْ صيغة الجمع إذا جاءوك حلا ن (آل) يدل على أنه 
لا بد ليكون المجتهد مجتهداء أن يكون حافظ] لجميع أحاديث الأحكام التي يستنبط منها 
الأحكام. 

يقول الشيخ: وهذا غير صحيح إذ تحقق ذلك لا يمكنء فخواصٌ أهل العلم والأئمة 
المتبوعون الذين يُشار لهم بالبنان» وأجمعت الأمة على قدرهم وعلوٌ كعبهم لم يحفظوا 
جميع الأحاديث, فما من إمام من أئمة المسلمين المتقدمين بل من صحابة رسول الله 
مَبالل ادوس المفمين إلا وقد ذكر أنه قد غاب عنه حديثٌ أو أكر فلو قلنا بأنه يجب أن 


يكون حافظً لجميع أحاديث الأحكام لما وجد ف 3 محمد صَبَأَلدَهعَلتهوْسَلوٌ متيل 


نعم القرآن يجب أن يكون حافظأ] لآيات الأحكام أو لجميع القرآن. لأنَ آياته محصورة 
من البقرة إلى الناس. وأما أحاديث النبي صِأآَلنََْتَهوَسَلَهَ فهي كثيرة وألفاظها متعددةٌ 
والرواناك فيا مكلنة فلزلك فإن الإحاطة برا مما ضحي غارة الضعوية: 

إذن: ما هو الشرط؟ قال الشرط (أَنْ يَكُونَّ عَالِم بجُمْهُورهَا)؛ أي: أكثرها وأهمها الذي 
تبنى عليه الأحكام» وقد يخفى عليه القليل. وأما الأكثر فيجب أن يكون محيط] به. وممّا 
جرى مجرى المثل وهي قاعدة فقهية وأصولية كذلك أن: الأكثر يأخذ حكم الكّلء فمن كان 
حافظ] وعالم] بأكثر أحاديث النبي صََِلَدََهوْسَََ كان كحكم حافظ كلّه. 

وأما ما يذكره بعض الأصوليين من أنْ المجتهد لا بد أن يكون حافظ] لأحاديث الأحكام 
فهذا لا يمكن, حتى قال القَفَال الشّاشي وهو من كبار العلماء: (إنَّ وُجُودَ رَجُل تَنْطَبقٌ عَلَيْه 
يد -أي شروط المجتهد- أَنْذَّرُ مِنَ الكِبْرِيتٍ الأَْمَّرِ)؛ والكبريت الأحمر لا يكادٌ 
يوجد إلا في أندر النّادره قال بعض العلماء وهو المُناوي: «قَالَهَا هَذَا القَمَال هُوَّ وَتَكَامِدَه لَهُم 
مِنَ المَكَائة الشَّيْءَ الكَبيرَ حتّى إِنَّتَلامِدَةَ القمّالٍ هُّمُ الذِينَ يُسَمّوْدَ المَراورٌة وَلَهِمْ طَريقَةٌ 
حَاصّة بِهِمْ عِنْدَ الشَّافعِيّة)» المقصود: أن دعوى المجتهد لا يكون مجتهدًا إلا إذا كان حافظ) 


لجميع الأحاديث هذا غيرٌ صحيح. ولذلك قال: (نُمَ إِنَّهُ قَدبُكَالِفتَ ذَلِكَ الَْلِيلَ مِنْ التَفْصِيلٍ 


و 


الذِي لَمْ يَبْلْعْهُ تيَكُونُ مَعْذّورًا) لعدم علمه بذلك القليل. 


5 5 7 َه 0 اود وق اعد 
قال: (السّببٌ الثانى: أن يَكونَ الحَدِيث قد يَلعْهُ 


٠ 


السّببُ الثاني هذا من الأسباب المهمّة قبل أن نذكر الأمثلة التى ذكرها المُصئف» وهو من 


أهمٌ الأسباب في الحقيقة وهو قضيّة: أن الحديث قد بلغ ذلك العالم والمجتهد ولكنّه لم 
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يثبت عنده هذا الحديث. 
٠‏ وأسباب عدم الثبوت أمور: 

© الأمر الأوّل: إِمَا أن يكون لم يطّلع على الإسناد الذي يقوى به عندة» نعم وقف على 
الحديث لكنه وصله بإسنادٍ ضعيفيء فحينئذٍ يكون سب عدم ثبوته عندهٌ الطّريق الذي وصل 
به إليه» هذا من جهة. 

© من جهةٍ ثانيةٍ: أنّه قد تكون هناك قواعد في علم الحديثٍ سواءً متعلّقةَ بالاتصال 
والانقطاع» أو قواعد تتعلّق بجرح الرّجالء أو قواعد تتعلّق بعلل الحديثٍ تخفى على أقوام 
وتظهرٌ لآخرين. 

ولذلك على سبيل المثال: فإنّ حديتٌ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ذكر جمعٌ من 
أهل العلم كالبخاري وغيره أنه يُعمل به وأنّه حسن في الجملة» ولكن بعض هذه الصّحيفة 
ردّها أهل العلم لعّة خفية فيها؛ وهي من أحاديث الأحكام. 

إذن؛ فبعض الأحاديث يكون ظاهر الإسناد فيه الضّحة لكن لأهل العلم فيها عله خفيّة خضفة 
يعرفها المختصّون فيه. 

وبعضها قد يكون ظاهره الضعف ولكنّ أهل العلم يقوونه أو يقؤّون الحكم الذي دلّ 
عليه إِمّا بشواهده. أو بمتابعاته. 

ثم بدأ المصف يذكر بعض الأمثلة عن سبب التضعيف. قال: (إمَا لِأنّ مُحَدَنَهُ أو مُحَدَّثَ 
مُحَدَيْهِ أو غَيْرَمُمِنْ رِجَالٍ الإِسَتاد مَجْهُولٌ عِنْدَُ َو مُتَّهَمٌ أَوْسَيحُ الْحِفْظِ)ء قديكون الذي 


حدّثه وأسند عن طريقه الكتاب يكون ضعيفاً فيضعًف هذا الحديث, لكنّ غيره من العلماء 


7 ا ل 0 
لفَضِيرَةَالشَيَج د. عب السلا بن را بع لك 
يكون قد روى هذا الحديث بإسنادٍ ليس فيه مجهولٌ ولا متّهمٌ. 


قال: (وَإِمَا لِأَنَّهُلَمْيبْلَغْهُ مُسْئَدَا بَلْ مُنْقَطِمًا) أي: منصلا وإنّما وصله منقطعا يعني: إِمّا 


بكوتة مرسلا أو يكوثة مقطوعا. 

والفرق بين المرسل والمقطوع عند الخطيب البغدادي ومن تبعه أَنْ: 

المُرسل: هو ما يرسله التابعي. 

والمقطوع: هو الذي يأتي من بعد التابعين» ويدخل فيه البلاغات» كبلاغات الإمام مالك 
وغيره من الآئمّة الذين يعنون بالبلاغات. 

إذن: فقوله: (بَلُ مُنْقَطِعًا)» إِمّا مُنقطع في وسط الحديثء أو مقطوعا. 

المُنقطع: هو المنقطع في وسط سلسلةٍ الحديث. 

والمقطوع: هو الذي يكون في آخره. 


ره سم 


قال: (أَوْ لَمْ يَضْبط لَفْظ الْحَدِيثْ). 
هذا السّبب عموم] محلّه إلى كتب الحديثء فيقول الشيخ إِنْ من الأسباب ألا ينضبط له 
لفظً الحديث مثلما جاء عن الإمام أحمد أنّه رد حديث رَافع بن حَدِيجٌ في المُخَابرة قال: 


1 قد اختلف فيه 


ع سرجه لله 
- 


«لِأَنَّهُ لّم يَنُضَبط). لاختلاف الروايات فيه» ولاضطراب الشديد فيه» فقال: ١‏ 
الْتلاقًا شَّدِيدًا» فردٌ الحديث بالكلّية لأجل ذلكء لأنّه لم ينضبط عند وغيره من أهل العلم» 
قد صحّح بعض الرٌّوايات وسنشير لها في محلها عندما يشير لها المُصنف. 


أو أنه لم ينضبط من حيث الرٌواية فبعض ألفاظ الحديثء قد يكون أشكل من حيث ضبط 


ألفاظ الحديث, مثاله: ما جاء في حديث هشام بن عروة عن أبيه. أن النْبي صََََِِْيَدوَسَههَ قال 


لس ين رف ابت جز 291233 
الس ا« الستحافية: «افكث حَبْضَبَك) أ اأنكك 0 حَيْضَبتِكِ)ء هاتان روايتان في 
الصّحيحء إذا قلنا: «امْكُثِ حَيْضَتَكِ) يترتب عليه أن المرأة تقدَّم تمييزها على عادتهاء وإن 
قلنا: (امْكَثِ حَيْضَئَكِ) فتقدّم عادتها على تمييزها كذلك من الألفاظ التي يختلف بناء على 


1 7 8 سس ا د ور 2 عنم 5 رس و ا رس الو 
ضبط الحديث» أى: ضبط روايته ما جاء عن النبي سَاللْدَعَايْةِوْسَلمَ أنه قال: «ذدكاة الجنِين ذكاة 


و و 


مك أ - 


أمّهاء أو ١دكَاةٌ‏ الجَنِينِ ذَكَاةَ الفا فإن قلت إن «ذَكَاةٌ الجَنِينٍ ذَكَاةَ أمّوا أي: إذا ذكّيت الأمُ 
وكان في طنها جنينٌ ولم يخرج حياةً مستقرّة فإنّه يجوز أكلة من غير تذكية» وإن نصبتها فإنّما 
تنصب على الحالية فيجب أن يكون قد خَرّج يُبِقَرٌ بطنهاء ويخرج وفيه حياة مستقرة ثم 
اكير كاز بج كله 

كذلك هناك أحاديثٌ أخرى فيما يتعلق بزياةة ؛ بعض الألفاظ في الحديثٍ مثل ما جاء في 


آ ا مه 
لع 
2 0 


حديت غروة أيعناعند اعرد 31 12ب لاف أنه قال وك واوا امتلويت أذ 
سال الى صََلعيهوَسلَ لِمَكَانٍ بِِْهِ عِذدِيء َأمَرْتُ الوقَدَادَ أن يَسْأَلَُ فَقَالَ: لِيَِْلُ ذَكَرَه. 
وَف لفظٍ عند أحمد فيها زيادة» (وَأَنْتَيْه)» هذا من باب ضبط اللّفظ من حيث الزَّيادةِ في الّفظء 
أو الريادة في بعض عباراته» أو الرّيادة في ضبطه من حيث الإعراب. 

يقول: (مَعَ أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيتَ كدر رَوَاُ التقَاثُلَِيْرِ سناد مُنصِل بأ يكُونَ عَبْرهُيَعْلَمُ مَنٍ 
الْمَحْهُولٍ 2101111110 
يعذاعويات الال المورب 

قال: اي يوه بر أوهك المجرْوحين عله أذ ئذ فصل من عبر اله 


الْمُنْقَطِعَة)» وهذا من الأمثلة كذلك» وهو مُتعلقٌ مُتعلّقٌ بعلم الرّواية والتّقل. 


ل وى سررهة 2 جل وريه ا وام 5 
شن يكنز لوز 
© 
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قال: (وَكَدْ ضَبَط أَلْقَاظَ الْحَدِيثِ بَعْضُ الْمُحَدئِينَ الْحْفَاظِ)» مسألة ضبط الحديثء يعني: 
ضبط الرّواية» والحقيقة أنْ من أجمل الكتب وأنفعهاء ممّا تخصّص في ضبط ألفاظ الحديث 
كتاب القاضي عياض «مشارق الأنوار). وهذا كتابٌ عظيمٌ جدًا يجب على كل طالب 
للحديث أن يكون عندة» القاضي عياض في كتابه «مشارق الأنوار» عني بضبط ألفاظ 
الحديث كتابة؛ فيذكر الرٌّواية وضبطها إعراب وصرفا ويذكر الاختلاف في ضبطهاء بمعنى: 
أنّه إذا اختلفت الرّواية أو اختلفت النسخ فإنّه يذكر الاختلاف أهو مرفوعٌ أم منصوبٌ وما 
يُبنى على الرفع والنصب ويرجّح بين الرّوايات. هذا الكتاب الذي ألفه؛ «المشارق» كل من 
بعده اعتمد عليه عني بضبط ثلاثة كتب: صحيح البخاري»؛ وصحيح مسلم؛ وموطأ الإمام 
مالك. 

هناك كتب عنيت أيضا بضبط الألفاظ على سبيل المعاني كتب غريب الحديث, وهناك 
من ضبطها من حيث الكتابة يعني: من حيث الشّكل لا من حيث الكتابة» مثل: الُونيني 
البعلي» وهو من أهل بَعْلَ بَّكء في جمعه لنسخ البخاري حينما ضبط وجمع هذه النُسخ وذكر 
الفروقات بينهاء وهكذا الكتب كثيرة جدًا. 

وتذتك قال المصف: (وكل قبط القاط الشديف نض التعددة الشناط أز فلك 
الروَايةِمِنْ الشَوَاهِد وَالْمْتَابعَاتِ مَا ينين صِحَتَهَا). 

الشواهد: تكون للحديث مما يقويه» والمتابعات: مما يقوّي معناها. 
وأنتم تعلمون الخلاف الطّويل جدَاء هل يُصحح الحديث بشواهدو ومتابعاته مع]؟ أم 


أنه يُصحح بالشواهد دون المُتابعات؟ 


© 
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قال: (وَهَذًا أَيْضًا كَئِيرٌ جدًا وَهُوَ في التَابِحِينَوَتَابِعِهِمْ إلى الأَيِمَةِ الْمَضْهُورِينَ مِنْ بَحْدِجِمْ 
كْثرٌ مِنْ الْعَضْرٍ الأول أَوْ كَثِيرٌ مِنْ الْقِسْم الأوّلِ. 

َِنَّ الحَادِيتٌ كَانَتْ قد الْتشَرَتْ وَاشْتَهَرَتْ لكِنْ كَانَتْ تَبْلْعُ كثِيرًا مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ طرق 
ِب وَكَدْبَََتْ َيرَهُمْ ِنْ طرق صَحِبِحةٍ يرك اق ََكُونٌ حجة 


َنّهَا لم تَبَلْ 


مِنْهَدَاالْوَجْوِمَعَ 
تبلعْ مَنْ حَالَمَهَا منَ الْوَجْهِ الآخر. 

وَِهَدَاوُجِدَ في كلام غَيْرِوَاحِدِمِنْ اليم تليق الْقَوْلِبمُوجِب الْحَدِيثِ عَلَى صِحَيه 
يَقُولُ: «فَوْلِي فِي هَذِه الْمسْأَلةِ كدَا وَكَدُْوِيَ فِيهًا حَدِيتٌ بكَدَاه َِنْ كَانَ صَحِيحًا كَهُوَ 
قَوْلِي).). 

يقول الشسيخ: وهذا المسلك الثاني؛ يعني قضيّة تصحيح الحديث هو في التابعين 
وتابعيهم أكثر من الصّحابة لأنّه كَلّما طال الزّمانء كلّما طالت سلسلةٌ إسناد الحديث؛ وكلّما 
طالت سلسلة الإسناد كلّما احتاج إلى بحث أكثر وزاد أسماء الرّجالء ولذلك ذكر بعض 
العلماء أن الضُعفة من التّقلةٍ في العصور الأولى أقل من الضّعفة الثقلة بعدهم, بل لا يُعرف في 
الصّحابَةِ ضعيف أو مردود الرٌّواية» وأمًا التَابعون فلا يعرف منهم أحدٌ معروف بالكذب؛ 
وإِنْما قد يوجد من بعضهم عدم ضبط في الرّواية» وخاصة من صغار التابعين الذين يروون 
عن صغار الصّحابة. وأمّا الكذب فلا يُعرف كما تقل عن جماعةٍ كالدَارَقُطني وغيره. 

وهذا الذي جعل بعض أهل العلم مثل: أبي حاتم ابن حبّان يتساهل في توثيق من لا 
نص على توثيقه من طبقة المتقدّمين كالتّابعين وغيرهمء هذا معنى كلام الشيخ» قال: هذا في 


عصر التابعين أكثر منه في العصر السّابق. 
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يقول: (فَإِنَّ الأَحَادِيتَ كَانَتْ قَدْ انتَشَرَثْ وَاشْتَهَرَثْ لَكِنْ كَانَتْ نيران العا 
بو سي سويب اراعيوو ا 

جو مع أَنَّهَالَم تَبلغْ م ع خالتهاءة الكجه لشن ): 

وهذا عذرٌ لهم فيرتفع عنهم الإثم عنهم حينذاك. 

قال: (وَلِهَذَا وُجِدَ نِي كلام غَيْرِوَاحِدٍ مِنْ الأَئِمةِ تعْلِيقَ الْقَوْلِ بمُوجِبٍ الْحَدِيثِ عَلَى 
صجَيه) تقل عن جمع من الأئمّة -رَحْمَةُ الله عَلَيْهم- كأبي حنيفة الثعمان ومالك والشّافعي 
نهم قالوا: (إِذَا صَحَّ الحَدِيتُ فِي هَذِهِ المَسْألَة قَإني أَصِيرٌ إِلَيْهاه وذكرت لكم أن ابن عبد البر 
نقل عددًا من هذه النصوص في كتابه: جامع بيان العلم وفضله»؛ ومن أشهر من ثقل عنه 
ذلك الشّافعي فإنّه كان يقول: «أَقُولُ كَدَا فَإِنْ صَحَّ الحَدِيتٌ فَقَوْلِي كَذَّااء فيجزم بالقول 
المخالف وإن صحٌ الحديث يقول: فَإِنْ صَعَّ الحَدِيثْ كَذًا فإنّي أَصِيرٌ إِنّيوا؛ وقد كان 
الشافعي -رَحْمَةُ الله عَلَيّهِ- في أوّل أمره لا يعمل بحديث الكوفيين» ويكتفي برواية حديث 
الحجازيين والمدنيين» ويقول: (إنَّ حَدِيتٌ الكُوفِيينَ لا يُحْتَجُ بو إلا إِذَا عرض عَلَى القَوَاعِدٍ 
العَامَةَ في الشَّرْع»» وهي طريقة الكثير من محدّثي المدينة وفقهائها. 

ثم بعد ذلك عرف أن هذا القول غير صحيح فرجع عنه حتّى قال للإمام أحمد: (إِذَا 
عَلِمْتَ أن الحَدِيتَ قَدْ صَعَّ» عَنْ طَرِيقٍ الحِجَّازِيينَ أو الكوفِيينَ أوْ البَضْرِيِينَ أَوْ الشَّامِيينَ 
َأَبِْْنِي بهِ لأَعْمَلَ به). فرجع عن قوله الأوّل وسيشير الشّيخَ إلى كلام الشّافعي بعد ذلك. 

لكن المقصود: أن عددًا من الأئمّة ثمّة قالوا إذا صحٌ الحديث فهو مذهبي ولرّبّما صرّح 


نخلافه وعلق قولهة يم 
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وقد ألف بعض أهل العلم شرح لكلام الشَّافعي منهم ولي الله العراقي فله رسالةٌ في 
«فتاويه المكيّة» في شرح كلام الشافعي إذا صم الحديث فهو مذهبيء, ومثلة أيضاً ابن 
السّبكي ني كتابه المشهور الذي طبع طبعاتٍ كثيرة» المسمّى ب: «قَوْلٍ الإمام المُطّلبِي إذا صم 
الحديث فهو مذهبي». 
قال: (اعيِقَادُ ضَعْفِ الْحَدِيثِ بِاجْتهَادٍ تَدْ تَالمَهُ فيه غَيْرهُ) هذا السَبب الثَالتْ هو الذي 
يسمى: رد الحديث بالمعنى» فإِنّ الحديث قد يرد بالمعنى» وقد يُردُ بالرّواية» الرّد بالرواية هو 
السّبب الثاني كتضعيفه الحديث وقد صمَّ عند غيره. 
وهنا قد يرد من باب المعنى» ولأهل العلم قواعدٌ يختلفون فيها في المعاني التي ترد لها 
الأحاديث؛ بعض هذه القواعد مقبولٌ» وبعض هذه القواعد غير مقبول» وقد ججمعت هذه 
القواعد في كُتب مفردةٍ وخاصة من المعاصرين. 
ولذلك قال الشبخ: (اغْتِقَادُ ضَعْفِ الْحَدِيثِ بِاجْيِهَادٍ قَدْ حَالَمَهُ فيه غَيْرهُ)» أي: أن هذ 
القواعد قد يكون فيها اختلاف. 
قال: (مع قَطْع النَظَرِ عَنْ طَرِيقٍ آخَرَ سَوَاءٌ كَانَ الصَّوَابُ مَعَهُ أَوْمَعَ غَبْرِه أَوْ مَعَهُمَا عِنْدَ 
يَعُولٌ: تل تَجْتهِدٍ مُضييجٌ)): يقول الشيغ:مسآلة الاختلاف في القواعد الفقهينة 
والقواعد الأصولية والفروع الفقهية» الصّواب إِمّا أن يكون مع من قال هذه القاعدة فردً 
الحديث لهاء أو مع مقابله» وهذا مبنئع على الأصل عند أهل السَّنْةَ أن المصيبَ واحدٌ من 
المجتهدين؛ وأنّ من عاداه يكونُ مخطئاء وبعض النّاس يقولون كُلّ مجتهدٍ مصيبٌ وهذا 


القول غير صحيح, قد تُسب للمعتزلة. 
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عُذْرٌ يَمْتَعُ الْحَرْحَ . وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ.). 

يقول الشيخ -رَحْمَة الله تَعَالَى عَلَيّْهِ- إِنْ من أسباب رد الحديث هو الاختلاف في 
تضعيف الرّجالء وأنتم تعلمون أنْ المحدّثين الذين تكلّموا في الرّجال على طبقات. 
وللذّهبي رسالة في ذكر طبقاتٍ علماء الجرح والتعديل» ومجمل طبقاتهم أنها ثلاث: 
ل منهم المتشدّد. 
٠.‏ ومنهم المتساهل» 
٠.‏ ومنهم المتوسط. 

وفوائد معرفة هذه الطبقات مهمة» فلو جاءك التوثيق من المتشدد فهو مقدّمٌ على غيره. 
وإن جاء التضعيف من المتساهل فإنّه كذلك يعتبر مقدّماء والمتوسّط الأصل قبوله. 

فعلى سبيل المثال يذكرون: أن أبا الفنتح الأزدي متساهلٌ في التُضعيف, فيضعّف أناس) 
كُثر ؛ لأنّه صئّف كتابً» في الضُعفاء؛ وكذلك ابن الجوزي في كتاب «الضَعفاء» تساهل. 

وهناك على سبيل العكس؛ أناسٌ تساهلوا في التوثيق» أولئك تساهلوا في التضعيف» 
وأناسٌ تساهلوا في التوئيق» مثلما ثّقل عن أبي حاتم ابن حبّان في «كتابه الثقاث» والعجيب أن 
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ابن حبان قد ضعف أناسا في كتابه «الضعفاء»» ووثقهم هو في كتابه «الثقات»» وهذا يدلنا في 
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في جمع هذا الأمرء ولذلك جاء عن بعض أهل العلم إشارةٌ لهذا المعنى. 

ولذلك يقول الشّيخ إِنْ هذا الفن -معرفة الرّجال- (عِلِمٌ وَاسِعٌ)» وعلمٌ دقيقٌ قد يضعّف 
الرّجل في روايته جميعهاء وقد يضعًف في رواية بعض الرّواة عنه» وقد يضعًف في رواية في 
زمانٍ دون زمانٍ وني بلِدٍ دون بلدء وهكذاء وهو علم دقيقٌ وأشار الشيخ -رَحْمَهةُ مَةٌ الله عَلَيْه - أنّه 
(بابٌ واسمٌ)» وأنْ للعلماء بمعرفة هذا الحال من الدّقة ما ليس لغيرهم. 

قال: (وَلِْعْلَمَاءِ بالرّجَالٍ وَأَحْوَالِهِمْ في ذَلِكَ مِنْ الإِجْمَاع وَالِاِخْكَافٍ مِثْلُ مَا لِمَيْرِهِمْ مِنْ 
سَائِر أَهْلٍ الْعِلْم في عُلُومِهِمْ.)» يعني: هؤلاء الذين عُنوا بعلم الرّجال بينهم اتفاقٌ واختلافٌ 
واضحٌ مثل سائر العلوم. 

قال: (وَمِنّْهَا: أن لا يَعْتَقِدَ أنَّ الْمُحَدِّتَ سَمِعَ الْحَدِيتٌ مِمَنْ حَدَّتٌ عَنْهُ وَغَبْرُهُ يَعْتَقِدٌ أنَّهُ 
سَمِعَهُ لأَسْبَابٍ تُوجِبٌ ذَّلِكَ مَعْرُوفَة)» هذه مسألة قضيّة الحُكم على الحديث بالاتصال أو 
الإرسال أو الانقطاع وهذه فيها قواعد كثيرة جدًا منها القاعدة المشهورة التي تحكى بين علي 
بن المديني وقيل البخاري وغيره؛ في قضيّة: هل المعاصرة تكفي للحكم بالاتصال أو لا بد 
من العلم بالسّماع منه؟ وقد ثُقل ذلك عن علي بن المديني» ونُسب للبخاريء وإن كان بعض 
أهل العلم ينفي نسبة هذا الرّأَي للبخاري. 

ومن ذلك ما جاء في قضيّة السّماع والإرسالء ما جاء في مسألة سماع بعض التابعين من 
بعض الصّحابة» مثلما نقلوا عن الحسن البصريء هل سمع عن أحدٍ من الصّحابة كسَمْرة؟ 


وسماعه من سَمّرة هل سمع منه غير حديث العقيقة؟ وهذه بابٌ واسع» وألفت كتبٌ مفردة 


تسبلااشية نوتيز 
في قضيّة المراسيل وهل سمع فلانٌ من فلانٍ أم لا؟ والخلاف فيه كبيرٌ جدّاء فبعض العلماء 
من ينفي وبعضهم يثبت» سماع الحَسَنِ من أبي هريرة اختلف فيه؛ فبعضهم ينفي وبعضهم 
يثبت» وهكذا في غيرهم, مثل كتاب «المراسيل» لأبي حاتم الرّازِي فإِنّه عقده في ذكر الخلاف 
بين أهل العلم في سماع بعض التابعين من الصّحابة ونفيه ويذكر الخلاف فيه. 

قال: (وَمِنْهَا: أَنْيَكُونَ ِلْمْحَدَّثٍ حَالَان: حَالٌ اسْيِقَامَةِ و حَالُ اضْطِرَابٍ مثْلّ أَنْ حلط 
ضَعِيفٌ قلا يُدْرَى ذَلِكَ الْحَدِيتُ من أي النَوْعَيْنِ؟ وَكَد علِمَ غَيْرُهأنَدْهِمًا حَدَّتَ بِهِفِي حَالٍ 
الِاسْتِقَامَةِ)» هذا واضحٌ جدًا من أشهر الأمثلة في ذلك: عبد الله بن لَهِيعَة المصري هذا الرّجل 
ممّن روى أحاديث كثيرة تفرّد مهاء ويبنى على أحاديثه الكثير من الأحكام. لأنْ عبد الله بن 
لبيعة د رقم الو حاتت كان فقبهاء وكان قافيا فيا الخينب ولذلك كانه رواقه مرذودة 
من جهة أنّه قد اختلط في آخر حياته» واضطرب روايته» وقد اختلف العلماء فيما يُقبل من 
حديثه» وما يُرد» بعضهم قبل من حديثه ما رواه العبادلة» وبعضهم ردّه؛ أي: ردٌ حديثه مطلقاء 
عضي توا ل بول حدر ومكداء وه السائل مجاما ع الحديك. 

قال: (وَِنْها أَنْيَكُونَ لْمُحَدّتُ كذ تي دَلِكَالْحَِيت كَلَمْيَذكُرْه ما بَمْدُأو رآ 
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يَكونَ حدث به مُعْتَقَدًا أن هَدًا عِلَّةٌ نُو جيك 813 الضوية . وَيَرَى غَيْرُهُ أن هَدَا مما يَصِحَّ 


انوا سم ل لازو 600 هذه عمال مشهور !جا عبد عليناة السديقه انها 


الخطيب البغداديٌ كتابا» ثمّ جاء بعده السّيوطي وألّف مثل هذا الكتاب» وهو: «من حدَّثْ 
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بحديث ثم نسيه)» بل إن بعض العلماء قد ييحدث عن غيره عن نفسه؛ لأنه نسي أنه قد حدث 


سلس لبخ فخ الملوم عنقا و2 
بهذا الحديثء» فقد يكون هذا الحديث الذي حدث به ونسيه سبباً في عدم عملهٍ بهذا 
الحديث. 

وقد نُقل عن بعض أهل العلم أنه أككر حكم] معيّا فقيل له كأنّك نسيت؛ أي: نسيت 
هذا الحديث. وهذا له أمثلة كثيرةٌ مذكورةٌ في كتاب الخطيبء وكتاب السّيوطي المذكور. 


كت م ميس ة + 1 


قال: (وَمِنّْهَا: أنّ كيرا مِنْ الْحِجَازِيينَ يَرَوْنَ ألا بُحْتَج بِحَدِيثِ عِرَاقِيٌ أو شَامِيٌ إنْلَمْ 
َكُنْ لَهُ أَضْلٌ بِالْحِجَازِ حََى قَالَ فَائلّهُم: ١نَرُوا‏ أَحَادِيتَ أَمْلِ الْعِرَاقٍ بِمَيِْلَةٍ أَحَاوِيتٍ أَمْلٍ 
الكِتَابٍ لا تُصَدَّقُوهُمْ وَلا تُكَدّبُومُمْ))» يقول الشّيخ: من القواعد الموجودة عند العلماء 
الحجازيين» والمدنيين» والمكيين؛ أنّهم لا يرون الاعتداد بحديث عراقي؛ أي: كوفي - 
غالبا- لأن العلم كثيرٌ في الكوفةٍ من طريق ابن مسعود, أو بصري كذلكء أو حديثٍ شامي إن 
لم يكن له أصلّ بالحجاز» ووجهة كلام مالكِ والشافعي في قوله القديم قبل رجوعه عن هذا 
القول وهذا الأصلء أنهم يقولون أنّ: العلم أصله مأخودٌ من الصٌحابة -رِضْوَانَ الله عَلَيْهُمْ- 
والطيحاءة إتها عائوة متكائري ى فكة والمدية فالغل عددمء فك عدي ليس لاض 
عند أغل اللحطاز سن المكبين والمدثيين فاه لأ شيل. 

هذا كان يراه الشافعي في أوّل أمره؛ في القول القديم عنه ثم رجع عنه لما ذهب إلى 
العراق ورأى علماء العراق» ورأى أنْ لهم أسانيد صحيحة؛ متّصلةً بالصّحابة الذين سكنوا 
العراق كابن مسعود رَيِدَيََعَدهُ وهو عمدتهم أو غيره من الصّحابة -رِضْوَانَ اللو عَلَيْهِمت 
وكذلك المصريون من طريق الصحابة الذين سكنوا مصر كعبد الله بن عمرو بن العاصء. 
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وفضالة بن عبيد أمير مصرء وكذلك الشاميون من طريق معاوية وغيرهم -رَضِيَ الله عن 


لقضيآَةالقَيخْ دالبلا بعد شويع 00 
الجَِيع - يقول: (حَتَّى قَالَ قَاَلهُمْ -وهو قول منقولٌ عن الإمام مالك-: اتَزلُوا أَحَادِيتَ أَمْلٍ 
الْعِرَاقِ بِمَنْلَة اريت أَمْلٍ الْكِتَابٍ لا تُصَدَّقُوهُمْ وَكا تُكَذَبُوهُمْ)), بعني: لاتكديرا السديق» 
ولا تقبلوه حتّي يُعرض على القواعد العامّة وظواهر النصوص الأخرى المروية عندنا فإن 
اس سي ا او سياه 
قال: (وَقِيلَ لآخَرّ: سَفْيَانُ عَنْ مَنْضصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَةَ عَنْ عَبْد اللو حُجَّةُ؟ قَالَ: إِنْ 
لَمْ يكُنْ لَهُ أَصْلٌ بِالْحِجَازِ فا هذا الإسناد من أصمٌ الأسانيد؛ من أسانيد ا هذا الإسناد؛ 
وهو سُفيان بن سعيدٍ الثوري» عن منصورٍ بن المعتمر» عن إبراهيم النَّحَّعِي عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود. حتّى إِنْ الإمام أحمد ثقل عنه أنّه قال: نإذا شعلت يبن يد يَدَيْ الله جَلَّوَكَلَا مِنْ 
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3 يْتَ بِهَذَا القَولِء أو بهذا الحُكم؟ فأَقولٌ يَارَبْ حَدَئَنِي به وَكِيعٌ ؛ يون بوَكيع مَغْلُوكَة 
َدَاهُ قال لوَكِيع مَنْ أَيْنَ أََيْتَ به؟ فيَقَولُ: حَدَنَنِي به سَفيَان َال: تَيْقَكُ الغِال بوَكيع. 
وَيُؤْتَى بِسُفْيان مَغْلُولاء َال لِسْفْيان: مَنْ حَدَتَكَ بِذَلِكَ؟ قِيَقَولُ #اخذايي بومنصبوز بن 
المعتيره لعن نيان :13 ليختصون تلقال مَنْ حَدَّنَكَ بدَّلِكَ؟ قيقول: حَدَئنِي به 

هيمٌ النَحَعِي. بنك عَنْ مَنْصورِ و وَيُؤْتَى بمنصورء وَيُوْتَى بِإِبْرَاهِيمٌ فيقال: مَنْ حَدَّنَكَ 
و او و 0 
مَنْ حَدََكَ بِدَلِكَ؟ كيقول: حَدّئِي بوابنٌ مَسْعُونٍ قَيُؤْتَى بابْن مَسْعُوو مَغْلُولَا وفك عن 
عَلْقَمَةَبعْدَ دَلِكَ فيقال لابْنِ مَسْعُودٍ: مَنْ حَدَّتَكَ بدَلِكَ؟ قيقول: حَدَئنِي به بيك عَنْ جبْرَائِيلَ 
عَنَك يارت 


وهذا يدلنا أن هذا الإسناد من أصمٌ الأسانيد» ومن أعظمها بل إِنَ هذا الإسناد الذي 


7 7س را 5 
7ل وين رق بهم جز وني 55 
كوه العف 1ل نك لى عدو :امنا 3 انيلس بالفقيناي جز ركان النقياء سوق 
عَلَيْهِمُ- وهو. : سُفيان بن سعيدٍ الثوري» عن منصور بن معتمر» عن إبراهيم يم النّحَمِي » عن 
علقمة عن عبد الله بن مسعود رَكَِانَدُعَنَهُ. 

يقول: أَنّهُ سُئل بعض أهل العلم رَمَهَآنَهُ َعَالَى عن هذا الإسناد أهو حُجّةٌ أم لا فقال: 
(إنَْمْ يَكُنْ لَهُ أَضِْلٌ بِالْحِجَازِ ََا)؛ هذا القول تقل عن الشَافعي في حالهٍ الأوّل -سابقا- قبل 
أن يأتي العراق ويدخل بغداد» ويخالط علماءها ويعرف علمهم, وهذا نقله الشيخ تقي الدّين 
عن الشافعي. فال إن الشافعي كان يقول ذلك» وهذا القول القديم؛ ورجع عنه الشافعي- 


ته الدع ا تجو قطي أن الكناشعى :لها قاله انيد لعلماء العييية 0 
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قال: (وَهَذًَا لإعْيِقَادِهِمْ أ نَأَهُلَ الْحِجَازْ صَبَطُوا السّنَه َلَمْ يَشِذَّ عَنْهُمْمِنْهَا شا م 
حَادِيتَ الْعِرَاقِيينَ د و فِيهًا اْطِرَابٌ أَوْجَبَ لوقف فيهًا. 
وَيَع وا بَعْض الْعِرَاقِيينَ يَرَى أَلَابْحْسَج بحَدِيثِ الشَايينَ َإِنْ كَانَ أَكْتَرُ النّاسِ عَلَى ترك 


العف ِهَذًا. 


سرجه سام 


ا 


0 


قِيّاأو 


5 
1ت 


قَمَتَى كَانَ الإسْنَادُ جَيّدَا كَانَ الْحَدِيتْ خجَةَ سَوَاءٌ كَانَ الْحَدِيتُ حِجَازِيًا أَوْ عِرَاقِنًا 
كايا وَغَبْرَذْلِكَ .)»هذا كلامٌ صحيحٌ يقول الشيخ ني هذا الكلام باختصار: إن هؤلاء 
العلماء الحجازيين الذين ردّوا أحاديث أهل العراق كل هذا كلامٌ قديمٌ قبل تدوين السّن 
إنما ردّوها لأمر التبس عليهم؛ وهو أن العلم موجودٌ في مكة والمدينة وهذا غير صحيح كما 
تقدّم معناء والصّواب أن العبرة بالإسنادٍ من أي طريق جاء. 


> لاطت 0 
الشَامِيين» لاعتقادهم أن حديث الشَّامِيين لم يضبطوا العلم والشَاميون في عهد التّابعين كان 
فيهم الصّلاح والزّهد أكثر من العلمء العلم فيهم أقل من العراقيين -وهذا ولاشك- 
والعراقيون علمهم كان في عهد التّابعين أقل من علم الحجازيين -وهذا ولاشك- لكن لا 
ينفي أَنّه يوجد عندهم من السّنة ما قد تكون قد خفيت على غيرهم. 

فال 2 كد شت واه اليجِسْتانِي رَحِمَدأَنَهُ كِتَابًا ني مفاريد أَملٍ الأمُصَارٍمِنْ السّتنِ 
خض به أَْلْ كل مِضْرٍ منْ المْصَارٍ نْ السّئَنِء النِي لا تُوجَدُ مُسْئَدةٌ عِنْدَ عَبْرِهِمْ ِذْلَ 


د 3 م د ٠‏ و 2 م هم س 0 20-0 و ادا مرو ب د ال ضر 4 ا 00 
المَدِينة؛ وَمَكة؛ والمطاش: ودمشق وحمص ؛ وَالْكُوفَة؛ٍ وَالبَصرّة؛ وغيرها. لعن اسباب آاخر 


ين ما | 


غَيْرِ هَذِه.) يقول: إِنَ هذا العلم وهي قضية الأحاديث التي تفرّد بها أهل بلدٍ؛ جمع أبو داود 
السّجستاني -صاحب كتاب الشسَّنن- وهذا من كبار أئمّة المسلمين فقهّ وحديشاء وقد حفظ 
الله جَزَوَكََا بهذا الرّجل من السّنةء ومن العلم والفقه الشيء الكثير» ولذلك له من الكتتب 
العظيم الشّيء الكبير» منها: كتاب «الشّنن) وكتاب «المراسيل»؛ وكتاب «المراسيل» كتابٌ 
عظيمٌ جدًا ذكر فيه الأحاديث التي لن تتصل ولكن عليها العمل عند فقهاء المسلمين. 

أبو داود ألّف كتابً في التفرد بعض النّاس يذكر كتاب الفرد في السّلاسل؛ مثل: كتاب 
«المفاريد» لمسلم, ومثل «الغرائب المفاريد) للدذارقطني» لكنّ أو داود في كتابه هذا ذكر 
التَفرّد باعتبار البلدان؛ ما تفرّد به البصريون والشّاميون» والمصريونء والحجازيون. 
والمديون» والمكيون وغيرهم. فكل بلدةٍ قد تكون أحاديث قد جاءت من طريقها من باب 
التفردء بعضهم يأخذها من باب الفقه؛ كما الشيخ تقي الدّين هناء وبعضهم يأخذها من باب 


الإغراب ولذلك تجدٌ في بعض الكتب المسندة» يقول لك: «وَمِنْ لَطَائِفِ هَذَا الإِسْنَادِ أَنَهُ 


ل يبن رق بهم عن 2113 
شلك بالشاميية اه اونتملشل بالمكيهها أو الكتنين ااوسكذاءهذا سود باب اللطائك»: 
ولكن من باب الفقه لتعلم أن ما جاء من بعض البلدان وتفرّدوا به» ولم يروه غيرهم قد يكون 
سبب] لخفاء هذه السّنة عليهم فيكون عذرًا لهم. 

ثم قال الشيخ: (إلَى أَسْبَابٍ أََرَغَيٍْهَذِو)» وهذه مردها إلى علم الحديث وهي كثيرةٌ 
جدًا جدًا ومن عرف علوم الحديث وهي كثيرة» وقد ألّف فيها الحازمي ابتداء» ثمّ جاء بعده 
أبو عمرو ابن الصّلاح في «علوم الحديث» ثم زيد عليه بعد ذلك حتّى بلغت مئات الأنواع, 
ينبني على كل علم أَنَرٌ من حيث الحكم على الحديث» ومن حيث العمل به. 

قال: (السّبَبٌ الرَابع : 1 تِرَاطَهُ في حَبَرِالْوَاحِدِ الْعَدْلِ الْحَافِظٍ شُرُوطًا يُحَالِفُهُ فِيهَا غَيْرُه. 
مِثْلَ اسْتَرَاطِ بَعْضِهِمْ عَرْض الْحَدِيثِ عَلَى الْكِتَابٍ وَالسّنَةِ): هذه الشروط هي التي تتعلق 
بالردود المعنوية» أنا كنت قلت: الثالث: هو والردود المعنوية» بل الرّابع هو رد الحديث 
الاستاب المعتوية وآنا القالفة فإتمرة التدديخ لأسباب متعلقةٍ بعلل الحديث. 

يقول أنه: قد يشترط بعض أهل العلم في خبر الواحد العدل الحافظء يعني: الذي نُقل 
بإسنادٍ ثبتِء يشترط شروط] معنوية من حيث المعنى يخالفه فيها غيره. 

قال: (مثل الأ شْيِرَاطٍ بَعْضِهِمْ عَرْضٌ الْحَدِيثِ عَلَى الْكِتَاب وَالسّنْة) بعض أهل العلم كان 
يقول: «إِذَا جَاءَكَ آلْحَدِيتُ فَاعْرِضْهُ عَلَى الْكِتَاب وَالسّئَده فَإنَ وَاقَقَ الْحَدِيتَ -هذا الذي 
جاءك بطريق تَمَرّدَ به أهل العلم بأن كان حديثا فردا- الكِتّاب وَالسُنَة فَاقبلهُ وَإِلّا رده . 

وقد رووا في ذلك حديثا؛ وهذا الحديث الذي رووه لا يصح رفعه للنَبِي صَأللَةءَيهوَسَلرَ 


بهو منكة كما قال البتخارى: :وهوة ما رُوينا أن التبى صواللةع تيوك فال: «اغرضوا ديق 


اتضيآز شيخ د .عبار لسلا بن را بع 0 
عَلَى اَلكِتّابء فَمَا وَاقَمَهُ قَمُوَ مني وَمَا خَالمَهُ فَلَيِسَ مَنِي). 

وهذا الحديث حكم جمع من أهل العلم كالبخاري وغيره بنكارته» وأنّه لا يصح., لكن 
قد يكون من بعض أهل العلم إعمال لهذه القاعدة لا لأجل هذا الحديثء مثال ذلك: ما جاء 
في موطّأ الامام مالك -رَحْمَة الله عَلَيْهِ- أنه لما ذكر حديث ابن عباس: «أنّ لبي 
صَِآَآنَهءَيدوَسَيَرٌ قضى بالشّاهد واليمين»» قال: إِنَّ هذا يُخالف كتاب الله جَزَّوتَكا فإنّ الله عَيَعَجَلَ 
قال: لون لَرَصَكوْئَاجُإٍ فَيَجُرْوَمرَانِ4 [البقرة: 147]. فلم يذكر فرجلٌ وشهادةٌ ويمينَ 
المُدَعيء فدلٌ على أنه مخالفٌ للكتابء هذا ما نص عليه الإمام مالك -رَحْمَةٌ الله عَلَيْهِ- في 
موطئه» والحديث جاء من حديث ابن عباس من طريق المكيّين» وليس من طريق المدنيين. 
ولكن الت حقيق أن هذا الحديث ثابت عن ابن عباس وحاء من حديث غيره كذلك ها 
ل -أظن- ونحوه. 

ولذلك فإِنْ بعض كبار فقهاء المالكية بل من تلاميذ مالك من قضى به؛ فقد قالوا أن 
يحبى بن يحبى الليثي تلميذ الإمام مالك وراوي «الموطأ» في الأندلس» هو: أوّل من عمل 
بالشاهد ود سيقن المبدعين» غيل بذلك في الاندلس واظهيره في الأندلس بعدما كان الناس 
بحملوة بخلانة, 

قال: (وَا* شْتِرَاطٍ بَعْضِهِمْ أَنْ يَكُونَ الْمُحَرَّتُ قَقِهًا إِذَا َالَف قِيَاسَ الْأضُولٍ) هذه مسألةٌ 
شهرت عن فقهاء الحنفية بالدّات وعن غيرهم كذلكء. وهي قضية أَنّه لابد أن يكون الحديث 
الذى الغرويد يحضي الرواقوقان هذا الحديت تخالف قاعد عام اقرلهة لوقاق | اضول) 


قياس الأصول ؛ أي: قياس الأصل وليس قياس العلة. وَإِنّما قياس الأصل وهو: العامة» فإذا 


ل تين رق بهم مجن 21103 
خالف الحديث قاعدةً عامة فلا بد أن يُروى عندهم من طريق الفقهاء الذين يكونون عالمين 
للحديث. مثال ذلك: لما رد بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة -رَحْمَةٌ الله عَلَيُو- حديث أبي 
هريزة فق ديق التصذاف 201 لض كته مَعَهَا ضَاعٌ مِنْ طَعَاِم قالوا: هذا يُخَالف القاعدة؛ 
فإِنَ القاعدة وهو: قياس الأصلء أن الرّد يكون للمثلياتٍ أو بالقيمة» وهذا ليس مثليا ولا 
قيميا» فإما أن يرد مثل اللبن» إن كان مثلي] وحكمنا بمثليته؛ أو نردٌ قيمة اللَّبِن إذ الشياه في 
ثلاثةٍ أيّام قد يأتي من بعضها ما يعادل قيمة صاع من طعام؛ ومن بعضها من كثرة اللّببن ما بأق 
خمسة أو ستة صيعان من طعام. 

ومن جهة أخرى فإِنَ الغلاء والرخص في البلدان يختلف فالجزم بهذا الطرد للصّاع؛ عند 
رد المصراة ليس موافق للأصلء فإذا ردُوه وقالوا في سبب ردّهم لحديث أبي هريرة لأنّه لم 
يرد من طريق الفقهاء. -على كلامهم- لو أتانا من طريق الفقهاء كإبراهيم» عن علقمة عن 
ابن سعود لقبلناه؛ لأنّه يخالف الأصلّ في نظرهم؛ هذا هو سبب وجْهتهم في رد الحدّيث. 
وهذا من الأصول المشهورة عندهم في كتب أصول الفقه. وقد أطال أبو المظفر السَمعانيٍ في 
رد ذلك. 

أتتم تعلمون أن أبا المظفر سمعاني في كتابه «قواطع الأدّلة» يرد على كتاب «تقويم الأدلة» 
لأبي زيد الدّبُوسي الحنفي؛ الشيخ أبو زيدٍ الدّبوسي آلف كتاب «تقويم الأدلة» فردٌَ عليه أبو 
المظفر السمعاني الشافعي في كتابه: «قواطع الأدّلة)» وكلا الكتابين- بحمد الله- مطبوعٌ» وقد 
أطال أبو المظفر في رد هذا الأصل؛ الذي أطال أبو زيدٍ في إثباته 


قال واه شْتِرَاطٍ بَعْضِهِمْ انْيِشَارَ الْحَدِيثِ وَظَهُورَه إِذا كا نَّ فِيمَا نَحُمُ به الْبَلَوَى): هذه مسألة 
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لابد أن تنتبهوا لهاء بعض أهل العلم يقول: (إذا كان الْكَدِيث هما يدشر وَنَحُمٌ به البلْوَى؛ 


هه ع هس 


بِحَيْتْ أن أَعْلَبَ أَلنَّاسِ يَكُونْ مُحْتَاجا لَك فََا بُدَ أَنْيَكُونَ هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ 
جَمْع مِنْ الصَّحَابَة وَرُوِيَ وَوَجَدَ في عَدَدٍ مِنْ الْكُثْب). فأضرب لكم مثالين؛ وكل مثال له 
قاط ملف 
بعض أهل العلم قال: لا نعمل بالحديث ورد من حديث بُسْرة في الوضوء من مس الذكر؛ 
لأن نقض الوضوء بمسٌّ الذكر أو بمس الفرج مطلق] كما جاء في حديث أم حبيبة» فيشمل 
الذّكر وبل الأنثى, ويلحق به الدبر عند من يرى الإلحاق مما تعم به البلوى» فما من رجل أو 
امرأةٍ إلا ويقع في هذا الأمر ربما في كل يوم؛ فكيف يكون هذا الأمر الذي عم فيه البلوى لم 
يردنا إِلّا من طريق هذه الصحابية الجليلة ريََليَهعَئْهَاه ولم يرد من طريق غيرها؟ فيقول: «هذا 
مما تعم به البلوى؛ فمن غير المقبول أن نحكم بهذا الحكم العام مع تفرّد هذه الصحابية به). 
طبعا الجواب عن ذلك نقول: إن هذا الأصل غير صحيح, وإن سَّلمنا بهذا الأصل؛ فإن 
هذا الحديث روي من طريقٍ غيرهاء كأمٌّ حبيبة وروي عن طريق أ هريرة» وروي من جمع 
من الصحابة. 
الأمر الثاني: أن هذا الأمر كان مستقرًا عند جمع من الصحابة» بل الخلفاء» بل ظّهر بين 
الصحابة» فقد ثبت أن عمر كان قد صفتّ إمام) ليُصلي بالنّاس» فأراد أن يعدّل إزاره فمس 
ذكره» فقال: «عَلَى رِسْلِكُمُ) ثم ذهب فتوضّأ وعاد فحكم عمر وََيَدُعَنْهُ بانتقاض الوضوء 
لمسّ الذكر بمحضر الصحابة ورؤيتهمء وما قال أحُد أن هذا للحديث لم نعرفه» ولم تحدثنا 


ص 


به إلا بُسْرة رَوََآنَدْعَتهَا وهذا يدلنا على الأصل الأول أن الحديث قد يثبت عند بعض أهل 
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8 ما 
العلم» ولا يغبت عندنا إِلّا من طريق آخر. 

إذن: فدعوى أن هذا الحديث لم يروه إلا بُسْرة وَََلَدعَتَْا فيها نظر من جهتين: 

#؛ من الجهة الأولى: الرواية؛ فقد روي من طريق غيرها. 

ومن جهة أخرى من حيث الأصل: فإنّه كان مشتهرًا ومنتشرًا بين الصحابة -رِضْوَانٌ 
الله عَلَيّهِم- دللت عليه بقصة عمر. 

الأمر الثاني: أن الشافعي -رَحْمَةَ الله عَلَيْهِ- في كتاب «الرّسالة» لما تكلّم عن الحديث 
المتواتر» قال إن المراد بالحديث المتواتر عند أهل العلم؛ هو الحديث المنتشرء المشتهر بين 
أهل العلم» وليس المُراد بالمتواتر عند العلماء المتقدمين المتواتر الذي يرويه جمع كبير عن 
مثلهم ممن يستحيل عليهم الكذب. قال: ١هَهَدَا‏ لا يَكَاد يُوجَدُ إلا ني ا در). 

يقول أهل العلم: «فَهَذًا لا يَكَاد ب يُوجَدٌ إلا ِي آلنّادِرٍا» حتى قبل: (إنَّهُ ا يُوجَدُ إلا في 
حَدِيثِ وَاحِدٍ)ء الشافعي لما بيّن أن المتواتر عنده وعند علماء الحديث قبله وبعده: أنْ المراد 
به المنتشر المشهور بين أهل العلم بنى عليه ُحكم] -رَحْمَة الله عَلَيِْ-: أننا لا نحكم بنسخ 
حديثٍ مشتهر بحديث غير مشتهر إذ لا يمكن أن يكون الأمر مما عمّت به البتلوى ويكون 
الحكم المنسوخ مشتهرّاء وأمّا الحكم غير المنسوخ يرويه إلا فردٌ عن فرد غلى طبقة الأئمة - 

إذن: فعندما نقول الاشتهار وعدم الاشتهار» ينبني عليه أمران: 
© أمًا أن الاشتهار من حيث الصحابة فقطء وذكرت لكم المثال السابق. 


© أو الاشتهار في الأمصار والعلماء جميع]؛ ومنه الامر الثاني والشافعي كان يخصّه في 


تت 0 

النسخ دون ما عداه 

قال: (إلَى غَيْرِ لِك مما هُوَ مَعْرٌوفٌ في مَوَاضِعِهِ): يقول إِنْ الأمثلة كثيرة جدًا التي تدلّ 
على هذه القواعد» وقد ذكرت لكم أن بعض المعاصرين جمع كتاب] في نحو ست مئة 
صفحة» وربّما زادت على ذكر الأسباب المعنوية التي يرد لأجلها الحديث. 

هناك أسباب كثيرة جدًا ومن الذين كتبوا عن هذه الأسباب من العلماء المتوسّطين ليس 
متأخرا وليس متقدّماء وإن كان من المتأخرين؛ هو ولينٌ الله الدَّهُلوي في كتابه: ١حجّة‏ الله 
البالغة»» الشيخ ولي الله الدهلوي من علماء الهند ني القرن الثاني عشر الهجري. وهذا الرجل 
عنده من حسن الفهم والاطلاع الشيء الكثيرء وفي كتابه «الحجة البالغة» ذكر عددًا من 
المعاني والأسباب المعنوية التي رد بها بعض العلماء الحديث» وخاصة من فقهاء الحنفية 
فانهم يتوسعون في هذا الباب -رَحْمَةُ الله عَلَيْهم -. 

قال:( القت الكامي: قوق العديك قد ينمه ويك عند ذه لك نينية 

وَهَذَا يَرِدُ في الْكِتَاب وَالسّنَِ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ 0 


تبي صر 


الرّجُلٍ يَجْدْبُ في السّمَرِ مَل يَجِدٌ الْمَاء؟ فَقَالَ: اع ووس يي 


يِإعَنة: ا أميرَالْمُؤْمِِينَ ما تَذْكْرٌ ِذْ كُنْت أَنَا وََنْتَ نِي الإبل كَأَْمَبْنَا كما نا فتمَرَغْت 
0 ا 011 


ما أَنْتَ كَلَمْ نُصَلٌّء قَذَّكَرْت ذَلِكَ لِلنبِيَ صَيَلَءَووَسَةَ يم 
اما و ا سم كَفيه. عَقَالَ لَه خم : اذ ا تق الله يَا عَمّارٌ فَقَالَ: ل 


536 فقت ل أحدّف بد كقانويل اراسي لهات نك 


. 020 دم ا 2 ٠‏ ا بخلا 06 - 2 0 
َه سن شَهِدَهَا عُمَرُ وده ننه حَنَّى أدتّى بخلانها وَدَكَرَهُ عَمَّارُ يدنه قل 


© 
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يَذْكُ. وَهُوَلَمْ يُكَذَّبْ عَمَارَابَل أمَرَهُ أن بُحَدّتَ بو.). 
هذا مثال على قضية أن بعض أهل العلم قد يكون بلغه الحديث ثم نسيه. وذكرت لكم أن 
بعض أهل العلم افرد كُتبا في هذا الباب» والأمثلة أورد المصنف هنا عددا من الأمثلة. 
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الوسيوي و وس عا ب 0 


- 
ع 2< 
03 


َبَدَعَلوسََهوَبَنَائِهِ إلا رَدَدْته. كَقَالَتْ له امْرَآةٌ: «يا أَمِيرَ الْمُؤْمِِينَ لِمَ تَحْرِمُنَا شَيْنًا أَعْطَانًا الم 
إيَا؟) ثُمَ َرَأثْ: مإوَءَاتبَكُمََِدَحِهُنَ قَطارًا 4 [النساء: 1٠١‏ فَرَجَعَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِهَا وَقَدْ كَانَ 
حَافِظً لِلَآيِ وَلَكِنْ نَسِيَهًا. 

0 رُوِيَ أن عَلِ دَكَرَ لبر يََْ الْجَمَلٍ ينا عَهدَهُ إِلَْهِمَا رَسُولُ الله صَبَلدعلووسَةَ 
َذَكَرَهُ حَتّى انصَرّفَ عَنْ الْقِنَالِ وَهَذَا كَثِيرٌ في السَّلَفٍ وَالْكَلَف). 

يقول: أن علي] ما جاء في يوم الجمل» فرأى الزبير بن العوّام رَََتَدعنْهُ فذكّره كلامآ كان 
قد قاله النبي صَْلنَِوسَ للزييرء وهو وصيّة النبي لوو بعلي؛ وذكر النبي 
صََأَلدَهعََِِوَسَلَرَ للزبير أنه سيقابل علياً؛ وهو ظالم له فتذكر الزبير رَوَدَلتَدعَنَهُ هذا الكلام» فقال: 
والله لقد نسيتهاء ولقد سمعتها من النبي صََرلتَعوََلَهَ فرجع الزبير فأصابه سهحٌ فقتله 
َِمََعَنهُ -ورضي عن الصحابة-» وهذه فتنةٌ كانت يوم الجمل بين الصحابة -رِضْوَانٌ الله 
عَلَيّْهُم - مخطتهم كان متأو لا ومصيبهم مأجورٌ كذلك و لاشك ف: ويَوََيََْنْفْ وغفر 
لمخطئهم وتجاوز عنا وعنهم. 

وهذه من الأمور التي أمرنا بالإمساك عنهاء فلا نستنقصٌ المُحْطِيَ فنقول ببنه وبين الأجر 


والاجريو ا الحصياة نقرنه الاق ميات سو إاشاكه أن أغل لقيو نون أن 


باش زكرن قوير 
الضّواب كان فيها مع علي لتصريح النبي بآلتمَكوودَة بذلك» وأمًا من قثله فقد أخطأ ولكنه 
مغفورٌ لهم ذلك بل مأجورون لأنْ المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ. 

قال: (السّبَبٌ السَّاوِسٌ: عَدَمُ مَعْرِفَيِه بدَكَالَةِ الْحَدِيثِ. 

لَِْنٍ لظ ّي في الْحَدِيث عَرِيئا دول لْظ "افر" 

يقول الشيخ هذا السّبب؛ وهذا من الأسباب المهمة؛ وهو أنَ المجتهد أحياناً قد لا 
يعرف لفظ الحديث. فيفسر الحديث تفسيرًا خاطئاء الذي مر معنا قبل ضبط الحديث من 
حيث الشكل وزيادة الألفاظ فيه» وهنا ما معنى هذا اللفظ. ضرب المصنف رَِمَهالنَُ تَحَالَى 
بأمثلة قال: (مثْلّ لَفْظٍ الْمُرَابَةِ)» وقد ثبت عن الذّبي صََلنعَيَنَِوسههَ أنه ممى عن المزابنة: 
والمراد بالمزابنة هو: بيع التمر على رؤوس النخلء وأنّه لا يجوز بيعها عمسن والسبب في 
النهي عن بيع التمر على رؤوس النخل بتمر آخرء هو عدم العلم بالممائلة بينهما. 

إذ القاعدة عند أهل العلم أنْ: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل, فحينئذٍ يكون هذا من 
باب المزابنة» يقابل هذه المزابنة صورةٌ مستثناة» وهي صورة؛ العرايا فإِنْ العرايا استثئيت من 
المزابنة» فيجوز. 

والعرايا هو بيع التمرعلى رؤوس النخل بكيلها رُطَب) حَرْساء إذن: تكون بالمساواة 
ينذا لكن المباواة كر نكر سا يشيرظ جدها فق البنزال» إذ لو قر قامين قير ادها بطل 
العقك. 

والأمر الثالث: لابد أن يكون في خمسة أَوْسُقٍ فما دون» ونشيور المتهب الباقيمادرة 


خمسة أَوْسّقٍ من باب الاحتياط» لأنّه على خلاف القياس» وما كان على دون القياس نضيّقه 
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فتأخذ بأقل الرّواب: يتين؛ إذ قد اختلف على داود بن حصينٍ أهي في خمسة أوسق أم ما دون 


ع 


3 


خمسة اوسق. 

فبعض أهل العلم رأى أن المزابئنة تشمل حتى العراياء فلذلك منع حت من العراياء 
فنقول: لاء العرايا مستثناة من المزابنة. هذا هو الجمع بين الحديثين. 

قال: (وَ"الْمُخَابَرَة" وَ "الْمُحَافَلَةِ"), ورد عن النَبِي صَََلدَدعَِتَووسَلءَ أنّه بى عن المحاقلة 
وعن المخابرة» من حديث جابر» ومن حديث رافع من حديث غيرهماء بعض أهل العلم ظنْ 
أنْ المحاقلة» والمخابرة يراد بهما المزارعة» ولذلك حكم بعض أهل العلم بِأنْ عقد المزارعة 
باطل» وبعض أهل العلم فرّق بين المُزارعة وقال: «أنه قد فعلها النبي عَآَلنَعََهوَسَََ مع أهل 
خيبر»» وجاءت في بعض ألفاظ حديث رافع فنفرق بين المُحاقلة والمخابرة وبين المزارعة. 
كيف نفرق بينهما؟ 

نقول: أن من أتى لآخر فأعطاه حقله على أن يأخذ صاحب الحقل منه رُبع التَّتَاج» أي 
نسبةً مشاعة من النتاج من غير تعيين لها -من غير تعيين للجزء وأمّا تعيين النسبة فواجب-؛ 
فإنَّ مزارعتة جائرةٌ. 

تأني لشخص فتقول: سآخذ حقلك أو مزرعتك وأزرع فيها ولك ربع الناتج» لك نصف 
الناتج هذا يجوز. قد يكون قليلًا وقد يكون كثيرًا. 

وأمّا ما نهينا عنه فهو تعيين جزء من الحقل أو المزرعة؛ الغرس ليكون هو حقٌّ لصاحب 
الأرضء يأتي رجل لآخر فيقول: أعطيك هذا الحقل مُزارعة على أن هذا الجزء قد يعادل ربع 


هذا الجزء بعينه لى» وما عاداه فهو لك. نقول: هذا لا يجوزهء لأنّه عّن جزءًا معين فيها وهذا 


0 
لايجوز. 

الذي يجوز أن يكون نسبة مشاعة» فإن خسر كانت الخسارة عليهما من حيث نسبة 
الربح» وإن ربح فإِنّْهم يربحون جميعا ويزداد الربح حينذاك. 

قال: (وَ"الْمُكَامَسَةٍ "وَ"الْمُتَابَدَّة" وَ "الْمَرَرِ"): اختلف العلماء في معنى الملامسة 
والمنابذة التي خبى عنها النبي صَََهعلِوَسَدءَ كما في الصحيح من حديث أبي سعيد وغيره. 
فبعضهم يقول: أن الملامسة هو أن تكون هناك أعيانٌ» فيقول: ما لمستّها من هذه الأشياء فهو 
لك بكذاء ومنهم من يقول: لمستها آنا وليس ما لمستها أنت» فلم يجعل الخيار للمشتري. 

وبعضهم يقول أن الملامسة يقول: إن العقد إذا لمست العين فيكون لازم لا خيار لك 
فيه» وهكذا فيختلف العلماء في الملامسة» ولذلك أهل العلم يختلفون في المراد بهاء ومثله 
يقال في المنابذة» ومثله أيض] قال في الغرر» فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صََِلَهعَلِوسَاَ 
نبى عن بيع الغرر واختلف العلماء في الغرر ما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل فيه ومما 
أشار له الشيخ تقي الدين نفسه ذكر في «القواعد النورانية»: أنْ كثيرًا من أهل العلم يرون أن 
جهالة الثمن داخلةٌ في الغرر» ورجّح الشيخ لاء أن الجهالة بِالشّمنِ ليست داخلة في الغرر, 
وإنّماهي معنى منفصلٌ غير الغرر ما الفرق بينهما؟: قال لأنّ النبي صَإَلعَوَسطٌ مى عن 
بيوع الغرر, فإّذا وجد الغرر غير المعفرٌ عنه -وهو الكثير- في وقت التعاقد, فإِنَّ العقد حينلٍ 
لا يصحٌ» وأمًا الثمن فيجوز تّراخي العلم به بعد مجلس التعاقد. بأن يكون مما يؤول إلى 
العلم أو العرف يدل على مقداره. 


الشيخ يرى أن الجهالة بالثمن عموما ليست داخلة في الغرر» وهذه مسألة ليس هذا 
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محلها. 


قال: (إلَى غَيْرِذَلِكَ مِنْ الْكَلِمَاتِ الْمَرِيبَةِ التي قَدْيْ َخْتَلِفَ الْعْلَمَاءُ في تَفْسِيرِهًا. 
وكالكييف الْمَرَفُوع: «لاطَلاقٌ وَلَاعَتَاقٌ مق فَإِنَهُمْ تدنيايها 
"لإغْلاقٌ"بالإكْرَاه وَمَنْ يُخَالَِهُ لا يَعْرِفٌ هَذَا التَفْسِيرَ)؛ يقول أن بعض أهل العلم لما ورد هذا 
الحديثء وهو قول النبي صِآَآَلنَهعَِوسَة: «لا طَلاقّ وَلَا عَنَاقَ فِي إغلاق». والحديث ثابتٌ 
عند أحمد وأبي داود وغيرهم, قالوا: المراد بالإغلاق: الإكراه فلا يقع طلاق المكره ولا 
اععاقة اعد 
لعبده يقول الشيخ كثيرٌ من أهل العلم يقول: لا هذا غير صحيح؛ بل إِنْ الإغلاق معنّى 
أشمل؛ فيشمل الإكراه» ويشمل الغضبه ويشمل كل من أغلق عليه رأيه فلم يستطع 
الاختيار» فكل من أغلق عليه الاختيار فإنّهُ يشمله الإغلاق» ولذلك ألّف ابن القيم رسالة 
كاملةً في بيان معنى هذا الحديث سماها: «إغائةٌ اللّهفانٍ في حكم طلاق الغضبان». 
الغضب ثلاث درجات -من باب لا يفهم كلامي على غير وجهه- الغضب ثلاث 
درجات: 
© غضبٌ بإجماع أهل العلم أنّه إغلاقٌ وهو الذي لا يفقهٌ ما يقولء ولايدري بما 
تحدثء وهذا بإجماع أنه لا يقع طلاقه. 
© النوع الشاني: إغلاقٌ في مباديه؛ يعني: في مبتدأ الغضب فيستطيع أن يفهم ما يقول. 
ويتحكّم بما يقول؛ فهذا بإجماع يقع طلاقه وتصرفاته. 


© النوع الثالث: غضبٌ متوسطٌ بينهما يعلمُ ما يقول لكنه لا يستطيع التّحكم بقوله» فقد 
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يخرج منه القول الذي لم يعتد على قوله» ولم يكن مريدًا له ولا قاصداء وإِنّما خرج على 
لسانه من شدَّة غضبه» لكنّهِ يفقه ما يقولُ» فهذا الذي فيه خلافٌ على قولين: وقد أدخله جمعٌ 
من أهل العلم في الإغلاق» فقالوا: أنه داخلٌ في الاغلاق لأْنّه أغلق عليه إرادة القول؛ وإِنْ كان 
فاهما له مستذكرًا. 

قال: (وَتَارَةَلِكَوْنِ مَعْناهُ في لَمَِه وَعْرْفه ير مَعَْهُ ني لَمَة ال صتَللَعَووَس وَهُوَ يَحْيِلُهُ 
عَلَى ما يَفْهَمُهُ ني ذُمَيهَِءَعَلَى أَنَّ الأضلَ بَقَءُ ةد 

كما سَمِعَ بَحْضْهُمْ آثَارَا ني الرّخْصَةٍ في "الَِيذٍ' ' فَظنُوهُ بَعْضٌ أَنْوَاع ع الْمْسْكِرِ؛ لأَنَهُ ون 
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وَإِنَّمَاهُوَمَا ينبل بل ِحْلِيَة الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَد؛ فإِنَّهُ جَاء مُفَسّرًا في أَحَادِيتَ كَثِيرَةٍ صَحِبِحَةٍ 

ووو وود و ووو 
صَؤَلنَءَلِهوسَََ ويفسرها على ما يفهمٌه هوٌء مع أن اللغة التي تكلم بها اَي صَإَللَهءَيِنَوسَ1 
قلق عن لعل ان قصيدها انض الافيشى تزيكونابيى دلالة اللقظين تزاطز »«ومفقى 
مشترك لك نيقصد النبي صَرَدَ لَُعَيهوسَلََ غير ذلك» ضرب المصنف هنا مثالاء وسأورد مثالًا 
اجر شين ذللك: 

يقول: جاء عن النبي صَِزَلََدََدوسَلهَ أَنّه توضأ أو شرب النبيذ» فبعض النّاس ظنّ أن المراد 
بالنبيذٍ هنا؛ هو النبيذ الذي يُسكر كثيره؛ ولا يسكر قليلة لأن هذا موجودٌ في عرفهم »وهذا 
عرف متأخرٌء يقول الشيخ: هذا غير مراد فإِنَّ النبيذ الذي كان في عهد الصحابة رِضْوَانْ الله 
عَلَيْهمْ- هو: الماء الذي يكونُ هماج] لا حلاوة فيه, فيُطرح فيه تمر ليكون الماء مقبولَاء 


وهذا معروق عهدنا ف جويرة العرزب» لأن كير اشن المياه ددا تكون عماج )ء تكتون قبهنا 
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مرورة ولذلك يضع النّاس فيها التمر لكي يُقبل عند الوضوء إذا أدخلته لِفِيكَ» وعند الشرب 
فيكون فيه بعض القبول لشربه؛ فيشرب الشخص من هذا الماء ويكثر لأن الشخص محتاجٌ 
للماء لكثرة تعرّقه فكان النبي صَََِلَهءَكدَهوَسَلََ بجعل له في الإناء تمرٌء فينبذ -ينبذ- يعني: يطرح 
فيه التمر ليغيّر طعمه؛ فهذا الذي شربه الثْبي هسه وهو الذي توضأً منه 
دعسل ولم يغير أحد أوصافه. أي: ولم يغير النبذ أحد أوصافه. وأمّا ما فهمه بعض 
الناس بعد ذلك من فقهاء الكوفة عامة سواء كان أبا حنيفة وأتباعه. وأصحابه» أو كان من 
فقهاء الكوفة حتى من المحدثين فهموا ذلك؛ وكيم وغيره؛ فَإِنّهم فهموا أن المراد بالنبيذ في 
عرفهم وهو إذا طرِح فيه التمر أو غيره فبدأ في تغيير صفته حتى كان كثيره يسكرٌ وقليله لا 
مكوو توا أن هذاعر المتصيرهن السديعهولين كذلكه زلدلك الجياء احم النن 
كتاب «(الأشربة الكبير» و«كتاب الأشربة الصغير»» وأطال في ذكرهما حيث كان هذا الظْنْ 
مشتهرًا في بغداد وبيّن أن إجماع أهل العلم من الصّحابة والتابعين -رِضْوَانَ الله عَلَيْهِمْ- 
على عدم صحة هذا الفهمء وأن المراد بالنبيذ الذي روي فيه النقل عن النبي ءوسل 
هوٌ الماء الذي بذ فيه التمر ونحوه؛ لتغيير طعمه فقط لذهاب مرورته لا لتغيير حاله» ولكون 

من الأمثلة الأخرى التي تورد عند بعض أهل العلم قالوا: أن النبي صَِأآَلنَعَْتَهِوسَلُهَ ثبت 
عنه من حديث ابن عمر وغيره أنه قال: ١مَنْ‏ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيْجِبْء فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَْيَطْعَمْ 
وَإِنْ كَانَ صَائْم فَلْبْصَلِ» الذي صََِنعَكَوسههَ في لسانه وني لسان العرب الأوّل أن؛ المراد 


بالصّلاة الدعاء» فمن كان صائما ودعي إلى طعام, ولم يرد الإفطار وكان الصوم واجبا عليه 


اس 


اتضيآز شيخ د.عبارا لسلا بن را بع 0 
فلا يجوز له الإفطار حينذاك» فحينئذٍ يندب له أن يُصلي؛ بمعنى: أن يدعو لصاحب الوّليمة 
بالبركة» ويدعو إذا كانت وليمة نكاح لهم بحسن الزواج وغير ذلك من الأدعية الواردة. 

فهم بعض النّاس قديم وحديث) أن المراد بقوله (قَلَيْصّل): أي ليصل ركعتين» وهذا غير 
مرادء فليس السياق كذلك. وإِنَّما السّياق يقصد به الدعاء» لذلك جاء في بعض ألفاظ 
الحديع: ١وَإِنْ‏ كَانَّ صَائِماً فَلِيَدْعُو). 

وقال: (#شيئوا لفط "الْكَمْرِ" فِي الْكِتَابٍ وَالسّنَةِ َاعْتَقَدُوهُ عَصِيرَ الْعِنَبِ الْمُشْبَدٌ ‏ ص 
ااباطا ارس ميم بك ادو و 0 ١‏ 

507000 بعض أهل العلم وخاصة فقهاء الكوفة» أن المراد بالخمر هو 
ما كان من العنب خاصة» وأمّا ما كان من غيرها فلا يكون كذلك, مع أنّه قد ثبت عن النبي 
صَآَلنةعَلِوَسَلَرٌ أن هذا المعنى قد غْيِّر في اصطلاح النَبِي صَآلنءَلِوَسَلَرٌ وأنّه قال: «مَا أَسْكَرَ 
لله كتير حرَأم؛ وَكُلّ ُشكر > حَمْرٌ»» فدل ذلك على أنْ كل ما كان مسكرًا قليلة أو كثيرة؛ 
فإنّه يكون محرماء ولذلك فإنْ بعض أهل العلم كان يرى جواز ما تُبذ من غير العنب؛ يرى 
جواز النبيذ من غير العنب إذا لم يكن يُسْكِرٌ قليلةُ» وأمّا ما كان من العنب فإنّه عندهم يحرم ما 
أسكر قليله» وما أسكر كثيره لأنه يدخل عندهم في اسم الخمرء وهذا كما قلت لكم أطال فيه 
الإمام أحمد في كتابيه» وذكر الإجماع المنعقد على خلافه عن الصحابة والتابعين -رِضْوَانَ 
لله عَلَيّهِم- من جهل بعض الناس في هذا الزمان» هذا من الجهل المركبء ولو كان فوق 


المركب شيء له 
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وَلَوْأَنَدْجَهْلٌوَحِيِدٌعذرنه وَلَكَنَدُحُسْوْوَنَان وََِتُ 
بعض النّاس يسمع أن بعض أهل العلم يقولون أن: النبيذ يجوز فيوجد الآن في بعض 

البلذان ها سمى بالشيلٌ فيشرب ذلك اليد ظنا مئة أنه الذى أباحه بعهن التقدميق وليس 

ذلك كذلك» بل الذي يسمى الآن نبيدًا ويباع في غير بلاد المسلمين هي خمرٌ صِرقَة إِما 

لكونها من عنب أو لكونها تذهب العقل» فلذلك فليست داخلة في هذا الباب. 
قال: (وَثَارَ َلِكَوْنِ اللّفْظِ مُشْتَرِكَا أَوْ مُجْمَلَا؛ َو مُتَرَددَابَيْنَ حَقِيِقَةٍ وَمَجَازِ؛ نَيَحْمِلُهُ عَلَى 

الأقرّبٍ عِنْدَهُ وَإنْ كَانَ الْمُرَادُ هُوَ الآخَرَ). 
قضيّة تردّدٍ الفظة هو الذي أطال عليه ابن السّيد البَطلَيِمُوسِي في كتابه «الإنُصاف». 

والسيذ ل لمان العرب: الذكث كما تعلموق» ذكر أن أسنات الخللاف غشر ة. وذكر أن الأول 

هو: تردد الاسم عند الااة شتراك؛ وقال إِنْ الاشتراك يكون ثلاثة أنواع : 

والنوع الثاني: تردده بين الحقيقة والمجاز. 

والنوع الثالث: تردده بين العموم والخصوص 

والنوع الرابع: تردده بين الإطلاق والتقييد. 

ثم ذكر ما يتفرع على هذا الصورء وذكر أمثلة فقهية طويلة تتعلق بهذا الأمر» الشيخ 
اختصر فيه جدًا ولعل كلام ابن السيد يفصّل ما ذكره الشيخ هنا. 

طبعا الشيخ هنا اختصر هنا لأنّه أراد الاختصار وللفائدة فإِن ابن القيم رَتمَدانَهُتَحَالَى 
ذكر هذه الأسباب العشرة؛ التي أوردها الشيخ وأطال في ذكر الأمثلة عليها في كتابه: (إعلام 


الموقعين»» نعم ذكر هنا مثالا: 


اتضيآز شيخ د.عبارا لسلا بن را بع | 

قال: (كَمَا حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَة في و الم "الْحَيْط الْأَبْيَض وَالْخَيْطَ الْأَسْوَّد" 
عَلَى الْحَبْلِ) هذا ثُقل عن عدي بن حاتم يتنه والحديث في الصّحيح هو إنه كان إذا أراد 
أن يصوم ربط في طرف سريره» أو طرف رجله حبلا أبيضاء وحبلا أسود. فكان إذا أشفرت 
جذا واستطاع التمييز بين الحبلين أو الخيطين ترك الأكل حين ذاك» فقال له النبي 
ريوس لما علم ذلك قال: إِنَّ وسادك لعريض» إنما هو سواد الليل» وبياض التّهار, 
فالمراد بالحبل الأبيض الحبل الأسود: سواد الليل وبياض النهار. 

فال (وقه قل تقزرو ؤكث جز لقي ا امتروسة] زديك ف السو اهل البد 
إِلَى الإبط.). 

هذا جاء عن عمار وَعَزَبَُعَنهُ آنه لما نزلت هذه الآية كان يمسح إلى يده الإبط» وهذا منه 
وَزتَدعَنَهُ فهمٌ لم يوافقه عليه الصحابة لكشقول الله ختوكل: 1# اتتيخ وا مترويصت زر بوبكر4 
[النساء: 7]» اليد هذا من باب المطلق» واليد تطلق على الكف وحدها أو الكف مع الذراع. 
او على الكففّ مع الذراع مع العضدء فكأن عمارًا يَتتزَتَدعَنهُ رأى العمل بمطلق اليد؛ على 
إطلاقهاء ولكن جاءت السنة من حديث عمر وغيره أنها إلى الكوع فقطء وهو مفصل الرَّسغْء 
فيكون مسح إلى مفصل الرّسغ فقط 

يقول: (وَتَارَةَ لِكَوْنِ الدََالَةِ مِنْ انض حَفِيّة. 

َإِنَّ جِهَاتٍ دَكالاتٍ الْأَقْوَالٍ مُتسحَةٌ جدًا يتَقَاوَتُ اناس فِي إِذْرَاكًِا وَقَهُم وجوه الْكَلَام 
بِحَسَبٍ ممح الْحَقَ سْبْحَانَةُوَمَوَاهِه. 


ْم قد يَْرِفُهَا الرَّجْلْ مِنْ حَيْتْ الْعُمُومُ وَكا يَتَمَطْنُ لِكَوْنٍ هَذًَا الْمَعْتَى دَاخْلَا فِي ذَّلِكَ 
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قر د يتمَطَنُ لَهُتَارَةَ نم َدْسَاُبَعَْ ذَلِكَ. وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ جذًا لا بُحِيطٌ به إلا الله. 

وكدطلط انتخا ََفّْهَمُ من الْكَلَام ما لاتَْتَوهُ لَه ريه لِي بيِتَ الرّسُولُ 

يقول الشيخ ني هذا الكلام هذا ملحظ مهم جدًاء وأريد أن تنتبهوا معي -وإن كان 
الوقت أوشك أن ينتهي- يقول: من أسباب الخلاف العظيمة جدًا معرفة دلائل الألفاظ. 
ودلائل الألفاظ معرفتها من أهمٌ الأمور لمن نظر في الكتاب والسّنة كمعرفة العموم 
والخصوص.ء والإطلاق والتقييدء والمفهوم والمنطوقء وأنواع المفاهيم» وفحوى 
الخطاتء و سمه فى الشطلاي ود مهارد ليهلا الاير 

فهذه الدّلائل دلائلٌ كثيرةٌ جداء حتّى قيل أنها تصل إلى عشرات الدّلائل؛ بل إنَّ بععض 
الدّلائل تكون عقلية» مثل: دلالة الاقتضاءء وبعض الدلالات خفية كدلالة الإشارة» فدلائل 
الألفاظ كثيرة جدّاء وفهما يحتاج معرفة بلغةٍ لسان العربء والتروضي بها وكذلك الاستفادة 
م ل ل 
اله سْبَحَاَهُوَتعَالَ ومواهبٌ؛ (بِحَسَبٍ مح الْحَقَ سُبْحَائَهُ وَمَوَاهِبِ)» ولذلك علي وَوَزَتَدعَنَُ لما 
قبل له: (آءَ عهد كم الي ةد ب؟ بِشَيْءٍء قال: لاء إِلَا ما فِي هَذِهِ الصَّحِيفّة وَكَانَتْ فِيهًا 
عُقُولٌ -أي: الدّيا-» وَإِلَّا فَهُما يُوْنَاه الرَّجُلٌ)؛ أي: من الكتاب والسّنة» والنّاس في الفهم 
ليسوا سواءً» بل الناس يؤتي الله عَرَيَجَنَ فهما لا يُؤتاه الآخرء بل قد يُؤتى بعض التلاميذ فهما 


في بعض المسائلء لا يعطى إِيّاه شيخهمء وقد جاء عن بعض المشايخ أنّه كان يذكر في كتبه - 


اس 


اتضيآز شيخ د .عبار لسلا بن را لِعمْ لق 
وَهدّااجاء ف الكتب المطبوعة- يقول: (وَعَون التشالة اتدل لها بنش أذيباء الطلبة كان 
في حلقته من الأذكياء من أشار له بدليل خفى عنه» وهذا من بركة العلم أنْ هذا الشّيخْ نسب 
العلم» لمن دلّه إليه من الطلبة. 

فالمقصود من هذا أن معرفة دلائل الألفاظ مسألة دقيقة جدَاء وهي منحٌ من الجبّار 
جَزَّوَلَاه وكان بعض أهل العلم إذا جاءه استشكالٌ في الاستدلالات تضرّع إلى الجبّار 
جَزَوكَكَاء وأكثر من السّؤال في الخفية» وفي ظُلمَةٍ اللّيل» وفي المساجد التي تكون بعيدة عن 
أعين الناس» يسأل الله عَيَوِجَلّ أن يفتح عليه» فكان بعضهم يقول: «اللَهُمَ يا مُعَلَّمَ آدمَ عَلَمْنِي وَ 
يَا مُفَهُمَ سُلَيْمَانَ فَهّمني)» وكان بعضهم يسأل الله عَرَيجَلّ في سجوده. وكان بعضهم يُكثر من 
دعاء الله عَرََجََ: «امْدِنِي لما اختلِفَ فِيِهِ مِنٍ الحَنَّ بإذْنِكَ إِنّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَآء إِلَى صِرَاطٍ 
مُسْتقِيم)» وغير ذلك من الأمور. 

ولذلك يقول بعض أهل العلم وهو الشافعي أنّ: «الإحاطة بكلٌّ ما دل عليه القرآنُ لا 
يمك إِلّا لنبي»» لا يمكن أن يحيط شخص بكلّ ما دل عليه القرآن إلا أن يكون نبيا. 

إذ معاني هذا القرآن عظيمة جدًا لا تنة :. تنقضي عجائبه» وقد ذكر جماهير الأصوليين أن 
الاستدلال على الأحكام يمكن توليده. ولا إجماع عليه. ما معنى هذا الكلام؟ 

يعني: يمكن أن يوجد دليل على حكم سابق لم يتفطن لهذا الدليل أهل القرون 
المتقدمة» يمكن أن تولّد دليلا فقد يفتح الله عَرَجَلّ عليك دليل فيما يدل على وجوب فعل 
كذا وكذا مما اتفق على حكمه او اختلف فيه لكنّ الحكم ثابت. 


و 
وأما إحداث قوله فهذه مسألة أصولية أخرى غير هذه المسألة أخرىء فأريدك أن تنتبه 


ل ويبنؤ رق ربنم عن لقند 5و2 
أن الأدلة قد تتولد لذلك قال العلماء: باتفاق إلا خلاف ابن حزم يمكن توليد الأدلة» فقد 
يوجد دليلٌ لم يظهر عند الأوائل ولكن أبانه الله عَرَعَجَلّ لبعض الأواخر. نعم قد يكون ظهر 
للأوائل ولم يدوّنء ولكن قد ظهر لبعض الأواخرء إلا ابن حزم هو الذي يقول: لاء الأدلة 
وقفت» ا ا 

ثم قال الشيخ: 1ي الغل 5 َه مِنْ الْكََام مَا لَاتَْتَِلُهُ اللَمَهُ) أساسا وهذا 
كثيرٌ جدا جدا جدا يعني: بعض الناس قد يفسّر الأحاديث تفاسير لا تقبلها اللّغة ولها أمثلة 
كثيرةٌ في الفقه أشاروا لها في محلّها ولو رجِعْت إلى الكتب التي ذكرت لك قبل قليل ستجد 
ذلك. 

قال: (السَّبَبُ السّابِعٌ: اعيقَادهُ أنْ لا َال في الْحَدِيثِ. 

وَالمَرقُبيْنَ هذًا وَبَيْنَ الَِّي قَبلَه أن الأول لَمْ يَمْرِفْ جهَة الدَكالَة. 

َالثَنِي عَرَفَ جهَة الدَكالةِ لكِنْ اغْتََدَ أنّهَاَيْسَتْ دَلَالَةَ صَحِبِحَةَ دبا ار ند لقوق 
َايرُدلْكَ الدّكالَة سَوَاء كَانَتْ فِي تَفْسٍ الْأمْرِ صَوَابًا أَوْ خَطأ). 

بقول الشنيخ ما الفرق بين الشبب النامق والشبت الشادس؟ 

أن السادس عرف الدّليل لكنّه خفي عليه وجةٌ الدلالة» يقول: هذا الدَّلِيل أمامي لكنّي لا 
اعولك ما نب ل نيف |اللحدينع على :| الحتكي لت وكير لدوبو أ ره اللانقرة [العير ذا 
هذا السادس. 

السّابع يقول: لا عرف الدّليل وعرف الدّلالة ولكنّه رأى أنْ هذه الدّلالة ضعيفة» وهذه 


مبنيّة على القواعد الأصولية» ولذلك القواعد الأصولية المختلف فيها هى هذه: السّبب 


اي 
السابع» وسيشير الشيخ وَيِمَهَلنَهُ تعَاَى إلى بعض القواعد الأصولية بعد قليل. 

إذن: من عرف القواعد الأصولية» وعرف الخلاف فيها عرف أنه ينبني على هذه 
القواعد الأصولية خلافٌ في الأحكام, إضافةً إلى ما سيذكره المصئّف هناك قاعدةٌ مشهورة: 
الأمريدلٌ على الوجوب. في قول أكثر الأصوليين» الأمر إذا جاء بعد حظرء فبعض أهل العلم 
يقول: يبقى على الوجوب. وبعضهم يقول: على الإباحة» وبعضهم يقول: يؤول الأمر إلى ما 
كان عليه قبل الحظرء فأصبحت ثلاثة أقوال. 

هذا السّبب السّابع أَلْفت فيه كتبٌ مُفردةٌ أشرت إليها في درسنا بالأمس» وهي كتبٌّ 
عنيت بالتخريج على القواعد الأصولية» هناك كتبٌ تذكر القاعدة الأصولية والخلاف فيهاء 
ثم تذكر الخلاف المبنئ على هذه القاعدة الأصولية؛ من أهمٌ هذه الكتب التي أَلّفت في هذا 
البات: 

تك كتاب «القواعد» للشّيخْ القاضي علاءٌ الدّين ابن اللّحام وهو كتابٌ عظيمٌ جليل» 
عني هذا المصئّفٌ بذكر القواعد الأصولية» والخلاف فيهاء ثم يذكر الفروع الفقهية المبنية 
على الخلاف في هذه القاعدة الأصولية. 

حلط من الكتب المهمّةٍ أيضا كتاب «التّمهيد) للإسنوي: فإنّه من الكتب الجليلة في هذا 
الباب. 

حل من الكتب المهمّة -أيضا- في هذا الباب كتاب الزنجاني في تخريج الفروع على 
الأصولء. فإنه يذكر الأصل؛ أي: القاعدة الأصولية» ويذكر الخلاف فيهاء ثم يكر ما بُني 


عليها. 
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حك نوعا ما كتاب «مفتاح الوصول» للتلمساني على مذهب الإمام مالك كذلك» 
وغيرها من الكتب على مذاهب الآئمّة ثمّة الأربعة توجد كتبٌ وغالبها تسمّى كتب «تخريج 
الفروع عن الأصول» لكن غرضهم أن يُبِينوا أن سبب الخلاف في هذه المسألةِ؛ هو: الخلاف 
في هذه القاعدة الأصولية. 

وضحت المسألة؟ هذا الشيب ألفت فيه كسس على سيل الانقراةة الأسياب الشابقة 
لنت فيها كتبٌ وإن كنت نسيت أن أذكر في بعضها ما هي الكتب التي أَلّفت. 


َ. و ص 26 


قال: (مِثْلَ أنْ يَعْتَقِدَ أن الْعَامَ الْمخْصُوصٌ لَيْسَ بِحُجَّةٍ) العام المخصّصء العام ثلاثة 
أنواع: 

ما أن يكون عام باقيا على عمومه؛ ويقولون إِنَّ العامٌ الباقي على عمومه قليلٌ في 
الأحكام؛ وإن كان موجودًا في الأخبار #أََّمْحَلِقُمْزٌتَىَءِ © [الرعد: 17]» وإن كان بعضهم 
يقول» « التدعان كز كو » مخصوض لزن اه 272ل نش شيعاء.ونذا نو (سسماغيل الروي 
في كتاب «الأربعين» قال: باب تسميّةٌ الله عَرَججَلّ بالشَّيْءِء فإنَّ الله جاء في بعض الأخبار تسميته 
الى ننه الأخبان يكرة ها اللقصرص لكو الالتكام يو أكون هاه لم لخل. 

النوع الثاني: العام المخصوص. 

والنوع الثالث: العام الذي دخله الخصوصء أو التخصيص. 

العام المخصوص هو: أن يكون المخصّص سابقا للعام. 

وأما العام الذي دخله التخصيص: أن يرد العام ويرد بعده المخصّص. 


فبعض أهل العلم يقول: أَنْ العام إذا ورد بعد الخاص يكون ناسخا للخاص فحين إِذٍ لا 


ااسلستتتتتتتتت تت 
يبقى الخاصٌ له حكمٌ, وإِنّما الحكم يكون منسوخاء ولكنّ الجمهور يرون أنَّ العام 
المخصّص أي: الذي سبقه التخصيص قبل ذاك فإِنّه وارد. 

قال: (أو أَنَّ الْمَْهُومَلَيْسَ بِحُجّةِ)» بعض أهل العلم يرى أن المفهوم ليس بحجةء وهذا 
قول بعض أهل العلم؛ وبعضهم يقول إن بعض المفاهيم حجّة؛ وخاصّة القويّة» كمفهوم 
المصبرء وعتهوء للقي آنل 611 ومتهوع العتومن اقبعك أنراء المداهييء وفد ا الأسدلة 
عليه بالعشرات»ء بل بالمئات» مثال من قال أنْ المفهوم ليس بحجّة؛ وينسب هذا لمذهب 
مالكء. قول التي صََتَعَلهوَسَه: في السَّائيِةٍ الرّكَاة). الجمهور يقولون: التبي 
282 لما قال الشائمة مقهومها أن غير الشافبة لأزكاة توا يعسن أضصحاب ناك 
فالوا ]إن النشهوم لبس يحقة ويداء عليه فقول الى :9 الالي :يدل على أذ وصقة 
الشافمة وض طروي لا عقوو نه وجعيكل كك بعد مسرا راك انديب انو عدار ذا ذنيها 
الزّكاة هذا مبني على هذا الأصل. وأنا قلت: إِنّما نسب لمذهب مالك؛ لإن ناتك ف سيد 
أحيانا بالمفهوم» ولذلك الباب في ذلك مضطرب كما ذكر الغزالي في «المنخول». 

قال: (أو أَنَّالْعُمُومَ الْوَارِ عَلَى سَبَبٍ مَفْضصُورٍ عَلَى سَببه)» يقول: إذا ورد العموم على 
سببء فهل يكون خاص] بذلك السّبب؟ أم يبقى على عمومه؟ جمهور أهل العلم أنه على 
عمومه. وهذه ألفت فيها كتبٌ وهي أسباب ورود الحديثء بخلاف المفهوم؛ المنطوق إذا 
ورد جواباً لسؤال فإِنْ مفهومه غير مرادٍ. ففرقٌ بين المفهوم وبين العموم» فمفهوم المنطوقٍ 
الذي ورد على سؤال وسبب غير مرادٍء بخلاف العموم إذا جاء بصيغة عموم فإنّها مرادة. 


قال: (أَوْ أنَّ الْأَمْرَ الْمُجَرَّهَ لا يَقْتَضِى الْوجَوب؛ أو لا يَقْتَضِى الْقَوْرَ)ء هذه مسألةٌ أصولية 
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لشبريح رع لاحك 
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: (أو أ نَ الْمعَرَفَ باللام لا عْمُو مَّلَهُ) المعرّف سواء كان مفردًا أو جمعا إذا دخلت 
عليه (آل) فَإنّه لا يكون له عمومٌ, ب بعض أهل العلم يقول إنه ليس كذلك؛ يعني أنه: لايكون 
للعموم» ومن أمثلتهم أنه ليس للعموم: ذكروا الأمثلة ولكني ما استحضرتبهاء هذه المسألة 
مشهورة على العموم الذي شهر عنه إِنْ المعرف ب (أل) لا يدخله العموم؛ شهر عند 
الأصوليين عن الفخر الرّازي صاحب «المحصول» وأمّا جماهير الأصوليين فإِنّهِ يدل على 
العموم. 

قال: (أَْ أَنَّ الْأَفْعَالَ الْمَنِْيّةَ لا تتفي ذَوَاتِهَا وَ وَلَاجَمِيعَ أَحْكَايهًا) : قال: (أَ أَنَّ الْأَفْمَالَ 


6 سس 


الْمَنْفَِه)» مثل: ١لا‏ صَلاة لمن لَمْ يقر بَاتِحَةٍ الكِتّاب». (لا تَنْفِي ذَوَاتِهًا)» يعني لا نقول هي 
غير موجودة بالكلية غير صحيحة.» (وََا جَمِيعَ أَحْكَامِهًا) وإِنّما يتعلّق بنفي الذات. أو 
الضّحة» أو الصّفات؛ بنفي الذات التي هي نفي الحقيقة؛ ثم نفي الصَّحةء ثمٌّ نفي الإجزاءء. ثم 


نفي الكمال. 

قال: (أَوْ أَنَّ الْمُقْئَضى لَاعُمُو َلك فَلَا يَدَّعِي الْعْمُومَ فِي الْمُضْمَرَاتِ وَالْمَعَانِي)؛ قال: 
َو أَنَ الْمُفْتَضِى)؛ أي: مقتضى الخطاب (لاعُمُومَ لَهُ فا يَدَّعِي الْعْمُومَ فِي الْمُضْمَرَاتِ 
وَالْمَعَانِي)» هذه مسألةٌ من المسائل الأصولية المشهورة» وهو: هل هناك عمومٌ للمضمراتٍ 
أم لا؟ كثيرٌ من الفقهاء يقول: لاعموم لهاء فقد نسب لمذهب أبي حنيفة والشافعي كما قال 
الا سس سي ا سس قسن له 


ومن أمثلة ذلك: في قول النْبي صََِلنَهءَلدَوِوسَكم: ١رَفِعَ‏ 0 ني الكخطأ والتتكان هما الذ 


اتضيآزالشيخ د .عبار لسلا بن را لِعمْ له 
رفع؟ يحتمل أَنّْهُ رفع الإثم» ويحتمل أنه رفع الإعادة» ويحتمل أنه رفع -أيضا- الضمانء 
فمن قال أنه يوجد عمومٌ فيقول إنه من نسي شيك أو جهله فإنه يُرفع عنه الإثمٌ ولا يلزمه 
إعادتها ولا كقارة عليه ولا ضمان» هذا يسمّى العموم. إِلّا إذا جاء دليلٌ فاستثنى شيئاء مثل أن 
يأ دلِيلٌ فيستثني حقوق الآدميين» فإنّ حقوق الآدميين لا تسقط» فمن أتلف لغيره نسيان) أو 
جهلا فإنّه لا يسقط الضمان بسبب نسيانه» وهذا القول انتصر له بعض أهل العلم كالشيخ 
تقي الدين فيرى العمومء وأمّا الجمهور فلا يرون العموم. 

ومثال ذلك قول الله عَيَصجَلَ: "وخر عَلتَعوصَيْدأَوّمَادْمَخُرَخُرْمًا 4 [المائدة: 45]؛ صيد كل 
صيدٍ؟ 

لأاقمق قال كن صيويظمل عند من يرق اله اا صاومهو:ونا صاده غيره له ومن 
يقول: لا عموم له فيقول: ما صاد هو يحرم» صيد البر؛ أي: الذي اصطدته. وما صاده لك 
غيرك يجوز بشرطٍ أن يصطاده لا لأجلك. فبعضهم يقول: اصطاده مطلق لأجلك أو لغيرك 
لا أثرله عند من يتوسّع في مسألة القصد. 

قال: (إلَى غَيْرِذَّلِكَ ِمَا بتع لَْوْلُ فبه. كإِنَّ شَطْرٌَ أُصُولٍ الِْفْهِتَدخُلٌ مسَائِلُ الْخَِافٍ مِنْهُ 


يم 


في عدا الْقِسْم؛ َإِنْ كَانَتْ الْأَصُولٌ الْمُجَرَّدةُلَمْ تْحِطْ بجَوِيع الدَلالاتِ الْمُخْتَلَفٍ فِيهَا وَتُدْخْلُ 


وض ات 2 


فيه أَكْرَا أَجْنَاسٍ الدّلالاتِ: هَلْ هي مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسٍ أَمْ لا مِثْلَ أن يَعْتَقََ أَنَّ هذا الفْظَ 


سر لعا عي 


لْمُعيّنَ مُجْمَلٌ بأَنْ يَكُونَ مُشْبرَ 2 لا ذلالة ننثة اعد قنيه از هج ذللت.): 


يقول: إِنْ هذه المسألة مسألة طويلة وهي ترجع لأصول الفقه؛ يقول فإِنْ شطر أصول 


الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم. 
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يعني يقول لك: أصول الفقه ينقسم إلى قسمين؛ وفي الحقيقة أكثر من قسمين» منه ما 
سماه حواشى ي أصول الفقه. جزء ما يتعلّق بالأدلة؛ ما هو الحجة وليس بحجة. أدلة الأحكام, 
وهي تتعلّق بغير دلالة الحديث؛ الإجماع على دلالة الحديث والقرآن والإجماع ومع 
مختلف الآدلة. 

النوع الثاني: فيما يتعلّق بدلائل الألفاظ؛ وهي من الأغراض الأساسية في أصول الفقه. 
وكثيرٌ من المسائل الفقهية متعلّقة بهذا الأمر ما يتعلّق بدلائل اللفاظ وبالقواعد الأصولية. 

يقول: (وَإِنْ كَانَتْ الْأُصُولُ الْمُجَرَّدَُ)؛ أي: القواعد المكتوبة لم تحط بجميع الدّلالات 
الممكنة. المختلف فيهاء فإنّ هناك دلالات مكتوبةً في كتب الفقه؛ وليست موجودةً في كتب 
الأصولء وهذا وضاحٌ» مثل ما أشرت لكم قبل قليل إلى دلالة الإشارة قليلٌ من الصوليين 
من يشير لهذه الدّلالة» وقد عمل بها ابن عبّاس فقد استدلٌ ابن عبّاس على أن أقل مدة الحمل 
ستة أشهر بآيتين في قول الله عَرَعِجَلَّ: وح وَفْصَ تون هرك [الأحقاف: ١١]ء‏ لوا ورت 
ضْعَنَوَلَدَهُحَوَلّنِ لين 4 [البقرة: 718] فالرَضاعةٌ أربعٌ وعشرون شهراء والحمل 
والفصال ثلاثون. فإذا اخذنا من الثلاثين أربع وعشرين» فبقي الحمل كم؟ ستة أشهرء هذا 
من باب دلالة الإشارة؛ وقليلُ من الأصوليين من يتكلّم عنها وهذا معنى كلام الشّيخ في هذا 
المثال وغيره من الأمثلة. 

قال ثم إِنْ كثيرًا من المسائل يُتردد هل هي داخلة في هذه المسألةٍ أم لا؟ مثل المسألة 
الأصولية المشهورة جدا وهي إذا كان هذا اللّفظ كان له معنيان» هل يسمى من المجملء أم 


ليس من المجمل؟ فيه خلاف بين الأصوليين لأن المجمّل لا يُعمل به حتّى يأ المبيّن» وأما 


المشترك الذي له معنيان» فإنه ننظر إلى أحد المرجّحين؛ وكثيرٌ من الأصوليون يرى أن 
المشترك الذي يحتمل معنيين» ليس من باب المجملء لأنَ الذين يتوسعون في المجمل؛ قد 
يوقفون العمل ببعض الأحاديث بحجّة أنّها مجملة» ولا يعمل بالمجمل حتّى يأتي المبيّن 
ولم يأتي» فنقول: لا إِنْ المشترك -كما ذكر الشّيخ- إذا كان اللّفظ يحتمل أكثر من معنيين 
مشتركاء لا دلالة من نفس النص على تعيين أحد الذليلين فليس من باب المجمل وإِنّما هو 


من باب المبيّن؛ الذي تدل عليه القواعد الأخرى. 


نقف عند هذا السّبب السّابع ونكمل غدا عَرَِيجَلَّ في السّبب الثامن ونختصر فيه. أسأل الله 
عَرَبِجَلّ للجميع التوفيق والسّداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه 


0 


اجمعين. 


7 ييخ رف لبهم عن| 21525 


الأسئلة: 

السؤال: يقول أحد الإخوان: درس الأمس ذكر فيه على أنّ الأمّة مجمعة على حُجّية 
السّنة» فكيف نجمع بين هذاء وبين ما يُسمّون بالقرآنيين أو بعض المعاصرين المنكرين 
لمحبعة الشنة؟ 

الجواب: نقول أوّلا: إن من أنكر حُجّية الشّنة فليس بمسلمء من قال أن السّنْة ليست 

بحجة؛ فليس بمسلمء هذا خالف معلوما من الدّين بالضرورة طد طتبيدو لذ لات ذكروا امن 
53507111118 

طيّب بعض الذين نُسب لهم هذا القول» هم لا يقولون أن السّنة ليس بحجّة ولكن 
عندهم شبهة» فيقولون مثلا: إن الأحاديث أحاديث آحادء مثلما جاء عن ابن عَليّة والأصمٌ 
ولا يُحتحٌ بقولهما لأنّهما يرون أن الحُجّة في الأحكام إِلّا بالأحاديث المتواترة» وإذا بحثوا في 
الحديث المتواتر ما وجدوا إلا أحاديث تعد إل على اليد الواحدة؛ بل على شرطهم لا يوجد 
إلا حخديث أو حديثين. 

إذن: ففرق بين أن يرد وبين ن أن يجعل شرطّاء فالقول بعدم حجيّة السّنة» قيل :لم يقل 


نذلك أحث لأن من قال يه كفربالقرآنء «(وَاطِيقوا تدلُو 14ل عمران: 10#] , 


0ك 


()نباية المجلس الغا 


32 للك ا دح - _- 
لتضيلةالشيّخ د. يلسا نور السُويئْ ون ا 2( 


اتيب التافين: 


4 إن 


اقيقَاق أن يلك الَدَّلانَة قد عَاوَضَهَا ناكل على أنه لتتت داف مِْلَ مُعَارَضَةٍ الْحَامَ 


7 


اا وود ووو 
ِلَى أنْوَاع الْمُعَارَضَاتِ. وَهُوَّ بَابٌ وَاسِعٌ أَنْضَاء فَإنَّ تَعَارْض دَلَالَاتٍ الْأَقْوَّالٍ وَتَرْجِيحَ بَعْضِهًا 


2 
4؛ أو 


َأويلِهِ إنْ كَانَ ابا 


ال 0 اتغرمك عدب 110 


5 4 
0 


نَوَعَان: دفن بق 111 افيض وب فى نبت اويل لعا الايد قثر 


ته ع وا 
ود | 
2 


امي . وَنَارَة د 


22 


تخ قََعْقدُالْمتأْرَ متَقدَمَه وَكَد يلط في الدَويلٍ بأَنْيَحْوِلَ الْحَدِيتَ عَلَى ما لَايَختَولة 


ِعبّنُ أَحَدَهَاء بَِنْ يَعَْقِدَ أَنَهُ منشوحٌ؛ أو أَنّهُ مُؤَوَلٌ. نم قَدْ يَغْلَط فِي 


4 


0 ١ 


00 


فض أو هَُا هُنَاكَ مَا يَدْقَعُكُ وَإِذَا عَارَضَهُ مِنْ حَيْتْ الْجْمْلَةُ ََدْ لا يَكُونُ ذَلِكَ الْمُعَارِض دَالَاء وَكَدْ 


لايَكُونٌ الْحَدِيِتُ الْمُعَارِض في فَوَة الأول إِسْنَادًا أَوْ مبْنا. 

وَتَجِيِءٌ هُنَا الْأَسْبَابُ الْمُتَقدَّمَة وَغَيْرّهَا ني الْحَدِيثِ الْأَوَّلٍ. 

وَالإِجْمَاءٌ الْمُدّعى فِي الْعَالِبٍ إِنَّما ُو عَدَمالِْلَم بالْمُكَالِفٍ. 

وَكَدْ وَجَذَْا مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ مَنْ صَارُوا إلى الْقَوْلٍ بأَشْيَء مُتَمسَكُهُمْفيِهَاعَدَمْالْهِلْم 
ِالْمُحَالِفٍ مَعَ أن طايه الأول عِنْدَهُمْ يَقْئَضِي لاف ذَلِكَ. 

لكِنْ لا يْمْكِنٌ الْعَالِمُ أنْ يبتَدىَ قَوَْا لَمْ َمْلَمْ به قَائِكَا؛ مَعَ عِلْوِهِ بن النّاسَ قَدْ قَالُوا خلاقة 
حَنَى إِنَّ مِنّْهُمْ منْ يُعَلّقُ الْقَوْلَ قَيقُولٌ: «إِنْ كَانَ ني الْمَسْأَلَةِ ِجْمَاعٌ كَهُوَ أَحَقَ مَا يبْبَعُ وَإِلَا َالَو 
عِنْدِي كَذَا وَكَذَا). 


شط يموع رف الملام عن | لو ك0 
ولك ا تو ١لا‏ أْعْلَمُ أَحَدًا أَجَارَ هاده الْعَبْدِ.», لماه مَحْفُوظٌ عَنْ عَلِيتٌ 


وَأنسٍ وشريح وَغيرهم. 


و 7 ادو م 1 4 5 عر 2 س2 9 4 5 ا 20-58 
وقول اخر: «أُجِمعوا عَلَى أن ا 4 لمعتق بَعضة لا يَرث»» وتوريئة ممحفوظ عَن على وَابن 


5 معي ا ساح لت نر 


و عي 9 7 2 لل غدااه 0 06و ست عرض قر 
مَسعودٍ ريَللُعَنْها وفِيهِ حديث حَسَن عن النبي صَإإللهءَِيَهوسَامَ. 
ورف © سي 5 و عام ع قاد 2 81 وو د .#4 او اه عوسي برس ام 3 
وقول آخر: را أغلم أخذا أَوْجَبَ الصلاة على النبيّ صَإإللهَع يدو 7 ضي الصلاة» 
24 2 2 ص 2 2 
وَإِيِجَابهَا مَخفوظ عَنْ أبي جَعْفْرٍ البَاقِرٍ. 
وَذْلِكَ أ 


- 
- َ. 
ع 

اذ أ 


7 2 0 
غاية كثير من العلمّاء 
هو 2 ف 


4 
٠ 


ان 


82 ه 


يَْلَمَ قَولَ أَهْل الْعِلْم الَّذِينَ أَْرَكَهُمْ في باد ولا يعلم 


َقْوَالَ جَمَاعَاتٍ غَيْرِهِمْ كَمَا تَجِد كَثِيرًا مِنْ الْمتَقَدّمِينَ لايَمْلَمُ إلا قَوْلَ الْمَدَنييْنَ وَالُكُوفِيينَ 


كه 000 02 - همدو قي > - 1 ب َ ل آأس فق 2 سس 2 1ه 
وَكَثِيرا مِنْ المَتاَخْرِينَ لا يَعْلَمُ إلا قول انين أو ثَلَاثةٍ من الأئِمّةِ المَتبُوعِينَ وَمَا خَرَّجَ عَنْ ذْلِكَ 
كو امسو وما 8 055 لا 3 
َإِنَهُ عِنْدَهُ يُحَالِنفٌ الإجْمَاعَ؛ ِأنْهُ لا َعْلَمْ به قَاََا وَمَا زَالَ يمَرَعٌ شتعة خلانة. 


َهَذَا لايْمْكِنْة أنْ يَصِيرَ إلى حَدِيثِ يُخَالِفَ هَذَا؛ لِحَوْفِهِ أَنْيَكُونَ هَذَا خلانًا لِلْإِجْمَاع أ 


ءُِ 


٠ع‏ وح 


1 


لاعْتقَادِهِ آنه مُخَالِفٌ لِلِجْمَاعء وَالإِجْمَاعٌ أَعْظَمُ الْحْجَج. 


م وذو سس : 8 5 - قو رد هق 


و 


وه قد رن 4 0 وي ف د وين :6 


1 52 4 5-6 - و د 3 5 7 
وبعصهم مَعَذُورٌ فبه حبيعةه ربعصهم مَعَذُورٌ فبه وَليْس فِي الحقيقةٍ بمَعذورٍ. 
وَكَذَلِكَ كَيرٌمِنْ الأسْبَابٍ قَبْلَهُ وَبَعدَه. 


وو اموا ل 


و 5 5 0 22 
تور اع علو اا اه لاهن 4 م 3 روس عو ب ٠‏ و 0 ع 2 
مُعَارَضْتَهُ بما يَدَلَ عَلَى ضعفِهِ أو نَسْحْهِ أو تأويله. مما لا يَعتقده غيرَه أو جنسة مُعَارض؛ 
0 ا 2 000 5 2 24 ساق جو 7 هه ا 8 وأمك ‏ عو سر عر 1 0 - 
أو لا يكون في الحَقِيقةٍ مُعَارضا رَاحِحًا؛ كَمَعَارَضْة ش من الكوفِيِينَ الحَدِيث الصحبح 


0 151 وا 2 5000 3500 5 مه ه ا د ا م 15 00 
بظاهر القرّآن, وَاعْتِقَادِهِمْ أن ظاهِرَ القرَآنٍ مِنْ العمُوم وَنحوه مُقَدمٌ عَلى نَصّ الحَدِيثْء نم قل 
يَعْتَقِذُ ما لَيْسَ بِظَاهِرٍ ظَاهِرَاء لِمَا في دَلَالَاتٍ الْقَوْلِ مِنْ الْوَجُوو الكَِيرَة. 


ذه افير 


وَلِهَذَارَدُوا حَدِيتٌ «الشَاِدِ وَاليَمِين) وَإِنْ كَانَ عَيْرهُمْيَمْلَمُ أن ليْسَ في ظَاهِر الْقُرْآنِ مَا 


لتضيلةالشيخ دعبل السلاح نير شويع 102 
يَمْنَُ اْحَكْمَ شَاهِدِ وَيمِينِ وَلَوْ كَانَ فه ذَلِكَ قلسن حِيَ الْمْمَسَرَة لقن عِنْدَهُمْ. 

وَلِلشَافِعِيَ في هَذِه الْقَاعِدَةِ كَكَامٌ مَعْرُوفٌ وَلِأَحْمَدَ فِيهَا رَسَالَتهُ الْمَضْهُورَة َفِي الرَّدُ عَلَى 
مَنْ يَرْحُمُ الِاسْتِعَْاءَ بظاهِر الْقَرْآنِ عَنْتَفْسِيرِه بسن رَسُولٍ الله عن لدعكِدوسَة وَلقَدْ أؤرَد فيها 
مِنْ الذَّلَائْلٍ مَا يَضِيقٌ هَذًَا الْمَوْضِعٌ عَنْ ذكْره. 

وَمِنْ ذَلِكَ: دَفُُ ابر الي ذه تيص لِمُمُوم الكتابٍ. أَوْتَْييدٌ لِمُطْلَقِِ أَوْ فيه رِيَادةٌ 
عَلَيْهوَاعتِقَادُ مَنْ يَقُولٌ ذَلِكَ أن اياده عَلَى النّصّ كَتَفْييدِ الْمُطْلَقٍ نسح وَأنَّ تَخْضِيص الْعَامٌ 


4 
5 


١ دك‎ 


وَكَمُعَارَضَةٍ طَائِفَةٍ مِنْ الْمَدَنِيينَ <أحيظ حي كرائن حيتي بتاع نهم 
او 


مُجْوِعُونَ عَلَى مُكَالََةِ الَْبَرِ وَأنَّ إِجْمَاعَهُمْ حجّة حُجَةٌ مَُدّمَة عَلَى الْحَبَر. 
ماق حوبت «جهار الْيس» بت على دا الأضل و كان تر الثاسن كذ ببكوة 


و سن م :6 


لَمَهُمْ غَيْرُ عَبْرَهُمْ لكائث الْحُْجَّةُ 


إن 


نَّ المَدَنِيَينَ قا َدْ احتَلَهُوا ني يَلْكَ الْمَسْأَلدَ وَنْهُم َو أَجْمَعُواوَخَا 
في الْحَبّر. وَكَمُعَارَضَةٍ قوم من الْبَلَدَينِ بَعْضَ الْأَحَادِيثٍ بِالْقِيَاسٍ الْجَلِيٌ با عَلَى أن الَْوَاعِدَ 


9 يد 


الْكلَيَةَ لا تتْقَض تُنْقَض بِمِثلٍ هذا الْخَبَر. إلى عَبْرِدَِكَ مِنْ أَنْوَاع الْمُعَارَضَاتٍسَوَاءُ كَانَ الْمُعَارضُ 
ليا تي 

قَهَذْهِ السْبَّابُ الْعَشَرَةٌ ظَاهِرَةٌ 

مز الع ةلق خا زد ف يفعي قزق 
نَحْنٌ عَلَْهَا من مَدَارِكَ الْعِلْم وَاسِعَةٌ وَلَمَْطَلِعْ نَحْنُ عَلَى جَمِيع ما فِي بَوَاطِنِ الْعُلَمَاءِ. 


سه سل اك ااه روم ساس 


وَالْعَالِمُ د ُيْدِي حُجَمَهُ وَكَدْ لا يُنديهَا وَ! ذا أَئدَاهَا فَقَذْ تَلِغْتا و د لا تبلعْناوَإذَا بَلعَدْنَا قَقَدُ 


93 


2 ف دوز إن 24 عه 2 و ل اليد 2 0 ب سه سوك ء 7 - 
ندرك مَوضِعَ | حْتِجَاجِء وَقَدْ لا نذركة سَوَاءٌ كَانَتْ الْحُجَّةَ صَوَابًا في نفس ي الأمْرٍ َم لا 


مه ام ل وس هويه > ره مه 4 
لَكِنْ نحن وَِنْ جَوَرْنَا هَذَا فلا يَجُورُ لا أنْ تَعْدِلٌ عَنْ قَوْلِ ظَهرَتْ حجن بِحَدِيثِ صَحِيح 


#5 ل تبجع وغ ملام حن| يي 
وَاققَهُطَائمَةٌ منْ أَهْلٍ الْعِلْم؛ إِلَى قَوْلٍ آكَرَ كَلَهُ عَالمٌ يَجُورُ أنْ يَكُونَ مَعَهُمَايَذهَعُ بو ذه الْحْجََةَ 
وَإِنْ كَانَ أغلّم؛ إذْتَطرّقُ الْحَطأإِلَى آرَاءِالْعُلمَاءِ أكْثَرُ مِنْ تَطَرٌقِهِ إِلَى الأول الشَّرْعِيّ قن الأوِلّة 
الشَّرْ ِب به اله َلَى جَجِيع عِبَادِه بخان رَأي الْعَلِم. 

وَالدَلِيلٌ الشَّرْعِيُ يَمْتَيِعُ أايكرة عها نكر مرجةدرق ستووزاة انحن تق 

وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُبِهَدَا النَحْويزٍ جَائِرًالَمَا بَتِيَ في أَيِنَا شَيْءٌ مِنْ الْأَدلَة الي يَجُورُ فِيها مِثْلُ 
مي ومن هه جيه 
الاك وكل قال التكانا موك 50 اك مهلوقو بف الع انه وماك 
مات : 16 وَقَالَ سبحائه: مون سْرْحَيْرف شَيْءِ مدو 


31 


َو لاخر » [النساء: 409]. 

وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُعَارِض الْحَدِيتَ الصحيح عَنْ النبِيَ صَإآدَةعَِوَسَهَ بقَوْلٍ أَحَدٍ 
نس مان باس وطق لِرَجُلٍ سَألَهُ عَنْ مَسْاَلةِ َأَجَابَهُ يها بِحَدِيث فَقَالَلَهُ: ١‏ 

ُو بَكْرٍ وَعْمَرًا فَقَالَ اْنُ عبّاسٍ: «بُوشِكُ أن تَنِْلَ عَلَيكُمْ حججَارَ 6 كال وشو 
الله صََأَآئَدءَلئَووْسَئرٌ وَكَُوُونَ َل بو َكْر وَععَر؟1». 

َإِذَا كَانَ التَّرْكُ يَكُونُ لِبَمْضٍ هذه الأسبّاب؛ فَإِذًا جَاءَ حَدِيتٌ صَحِبحٌ فيه تَحْلِيلٌ أو 
تَحْرِيمٌ أَوْ حَكْمٌ؛ قلا يَجُورُ أَنْيََْقِدَ أن التَارِكَ لَهُمِنْ الْعُلَمَاءِ؛ الَّذِينَ وَصَفْنا أَسْبَاتَ تَرْكِهِمْ 
كانت كاوه الكداة مَأَوْ حَرّمَ الحَكال؛ أَوْ حَكَم بِعَيْر مَا أَنْوَلَ الله. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَّ في 
الْحَدِيثِ وَعِيدٌ عَلَى فِعْلٍ: من لَعْتَةٍ أؤْعَضَبٍ أَوْ عَدَابٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ تا يَجُورُ أن بُقَالَ: إنَّذَتَ 
الْعَالِم الذي أَبَاحَ هذا أو تكله 4خ 8 هَذًَا الْوَعِيدِ 

وَهَذَا مما لا نَعْلَم بَيْنَّ | لَأَمَةَ فيه خلانا إلا شَيئًا يُحْكَى عَنْ بَمْض مُعْمَِلَة بَعْدَاَ مل بشر 


لتضيةةالشيغ دعبا ساح دوتع اميه 
المَرّيسِي وَأَصْرَابه: أنّهُمْ رَحَمُو عَمُوا أَنَ الْمُخْطِىَ مِنْ الْمُحْتَهِدِينَ يُعَاقَبُ عَلَى خَطَيَهِ وَهَذًا لِأَنَ 
0 لْوَعِبدِ لِمَنْ فَعَلَ الْمُحَرَّمَ مَشْرٌ روط بعِلْهِبالّحرِيم؛ أَوْ مَك وِنْ الهم بالنّحْرِيم ؛ قن 
مَنْ نَأ بَادِيَ أو كَانَ حَدِتَ عَهدِ السام كَعَلَ شَيْنَامِْ الْمُحَرمَاتِ َبْرَعَالِم يوالم 
نكم بعد وا نْلَمْ يَسْتَيد ل في اسْتِحْلَالِه 4 إلى دَلِيلٍ شَرْعِي. 

قَمَنْ لَمْيَبْلْغْهُ الْحَدِيتْ الْمُحَرّمُ وَاسْمَنَدَ ِي الإِبَاحَةٍ حَةٍ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٌ أوْلَى أَنْ يَكُونَ 


م 


ا 
وَلِهَذَا كَانَ هَذًَا 56 توه دا لِأَجْلٍ اجْتِهَادِهِ قَالَ الله سبْحَائه: 9# ودود وَسَلَيَمَنَإِذْ 


يَحَسَكُمَان في َلَرْثإٍذ تَقَسَتَ ْو طََ التو وَكُالحْكه م سَهِنَ نَنَهنَتَهَاسْلِمَن كل 


ًّّ 


2 


7 كُمَاوَعِلّمَا# [الأنبياء :178 -729]» فَاخْبم خْمصٌ سُلَيْمَانَ بِالْمَهُم؛ وَأنَتَى عَلَيْهُمَا بِالْحُكْمٍ 
وَالْعِلُم. 


ود في "اله حيحد ن" عَنْ عَمْرِو بْنِ العاص ونه 


ك2 
010 


عت الس بَأَلَتَدعَيَِهوسَلَرَ قَالَ: «إذا 


5585 حَاكِْ كَأصَابٌ كَلئ) + م 
تن أن الْمُجْتَهدَ مع حَطَيَه لَه أَجْرٌ؛ وَدَلِكَ لِأجْل اجْتِهَادهِ وَحَطَؤُهُ مَغْمُورٌ لَه لِأنَّدَرْكَ 
ل مُتَعَزّرٌ أو مُتَعَسْرٌ وَكَدْ قَالّ تَحَالَى: لوَمَاجَعَلَ عَيسن 


لهت حرج [السي: 1:٠‏ وَقَلَ تكاقى: طن كيك الإ روزي يطل القدر» 
[البقرة: 186]. 


0 


وَفِي "الصَّحِبِحَيْنِ " عَنْ الي دوس أنه قَلَ لِأضْحَابهِ عَامَ الْكَدْدَقٍ: ١لاهصََيَ‏ 


0 0ع و ال وير 2 


حَدٌ الْمَضْرٌ ِلّا في > بي قُرظةه. رُم صَلَاُالْمضْر في الطَريقٍ كنا فقا ا بَعْضُهُمْ: لانْصَلَي إلا 
ده وَقَالَ بَعْضْهُمْ: ل برَدُ نا هَدَاء قَصَلُوا فِي الطّريق. ؟ لَمْ يَعِبْ وَاحِدَةً مِنْ 


220 لبخ رفع الجلام عن لياو 
ونون َعسَكُوا, بعُمُوم الْخِطَابٍ فَبَعَلُوا صُورَة الَوَاتِ دَاخِلةَ في الْعُمُوم وَالْآحَرُونَ 
ك نَ معَهُمْ ِنْ الدَلِيلٍ مَايُوحِبٌُ خْرُوجَ هَذِه الصّورَة عَنْ الْعُمُومء فَإِنَ الْمَقَضُود الْمُبَادرةُ إِلَى 
لذين حاصرهم النبي َلوسر وَهِيَ مَسْأَلَةٌ يكف فِيهَا الْفُقَهَاءْ اتلانًا مَشْهُورًا: مَل 
بخص الْعُمُوم بالْقِيّاسِ؟ وَمَعَ هدًا تَاَلّذِينَ صَلَّوا ني الطَّرِيق كَانُوا أَصْوّبَ فعلاً. 
وَكَذّلِكَ بلا وََزْتَْنَُ لَمَابَاءَ الضَاعَيْنِ ن بالضّاعء أَمَرَهُ التَبيُ صَبََلنَمعَدَهِوِسَلرٌ بِرَدهِ دوَلَمْ 
يُرَنّبْ على ذَلِكَ حُكْمَ آكِلٍ الرّبَامِنْ التْسِيقٍ وَاللّْنِ وَلتَْلِيظ لِعَدَم عِلْمِهِ بمكانه بالنّحْرِيم. 
وَكَذَّلِكَ عَدِيُ : نُ حَاتِم وَجَمَاعَةٌِنْ الصّحَابَة َه ًا اعْتَقَدُوا أَنَّ قله تَحَالَى: <( 
ال 1 ا يل انود [البقرة ار 1 الْحِبَالُ الْبيض وَالسّودُ 
نَكَانَ أَحَدُهْمْ يَجْعَلُ عِفَالَين أَِيِضَ وَأَسْوَدَ وَبَأكُلُ حََى يتين له أَحَدُهُمَا مِنْ الآحَرٍ كَقَالَ النبِيُ 
ةوسك لِعَدِيّ: «إِنَّ وسَادَكَ إذا لَعَريض | إِنمَا هُوَبََاضُ التّهَارِ وَسَوَادُ للّيْلِ». 
َشَارَ إلى عَدَم فِفْهِه لِمَْنَى اكلام وََمْ يُرَنْبْ عَلَى هَدًَا الْفِعْلٍ دَمَّ مَنْ أفْطَرَ فِي رَمَضَانَ 
وَإِنْ كَانَ م مِنْ أَعْظّم الَْبَائر 
بخِلان الَّذِينَ أَنْمَا المَفْجُوجَ فِي الْبَرْهِبَوْجُوبٍ الْمَسْلٍ فَاغْتَسَلَ قَمَاتَ؛ َإِنَهُو 
«كتَلُوه َتَلَهُمْ اللدهَلًا سَأَلُو إِذَالَمْ يعْلَمُوا؟ إِنَمَا شِفَاءُ الْعِيٌ السّوَال). 
إن َؤُلَاءِ أَخْطَيُوا ب بعَيْر اجيِهَادِ؛ إذ لم يَكُونُوا مِنْ أَهْلٍ الِْلّم. 


2 لبا تر 


كدِكَ لم وجب عَلَى ُسَامَة بن َيْدِ وا وَ1ادَةوَا ةلافكل الي قَالَ: لا إلّه 


قَالَ: 


0-1 
كلقع دق وسى 7 


0 ا تء نه كَانَ مُعْمَقِدًا جَوَارَ ْله َاءَ عَلَى أَنَّ هذا السام م لَيْسَ بِصَحِيح 


1 


#ماخيو 


ير أنَّمَا ما اسْتبَاحَهُ أَهْلٌ الْبَْي مِنْ دِمَاءِ أَمْل الْعَدْلٍ 


بتَأويلٍ سَاء لمعن بوه ولادلة 15 تار َإِنْ كَانَ كَْلَهُمْ وَقِتَالُهُمْ مُحَرَّمَا 


لتضيلةالشيخ دعبل السلاح نير لوي 502 

وَهَدَا الَّرْطٌ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ في لُحُوقٍ الْوَعِيدِ لَايَحْتَاجٌ أَنْجُذْ بُذْكَرَفِي كُلَّ خطّاب؛ 
اسيَقْرَارِ الْعِلّم به في الْقلُوبٍ. كما أَنَّ الْوَعْدَ عَلَى الْعَمَلٍ مَشْرُوط بإخلاص الْعَمَل لِلَه وَبعَدَم 
حُبُوطِ الْحَمَلٍ بالردة. 

نَم إنّ هذا الشَّرْط لا يُذْكرٌ في كُلّ حَدِيثٍ ِب وَعْدٌ نّم حَيْتُ قَدَّرَ قِيَامُالْمُوجِبِ لِلْوَعِيدٍ 
إن اْحكُم يَتَحَلّفُ عَنُْ لِمَانع. 

وَمَوَانِعٌ لُحُوقٍ الْوَعِيدِ مُتَعدَدَةٌ: منها: التَوبَة وَمِنْهَا: الاسْتَغْفَارٌ ا 0 
للسَّيََاتِ وَمِنْهًا ار الومشاناويتها و ا أَرْحَم 


ب ص- 


2 راك - 


وين مُث ِو الأشياث عُهاوَكَنْ مق إلافي حَق تر عت وكدكة رد وَشَرَّدَ عَلَّى الله 


أَنََّهَدًَا الْعَمَلَ 


مم ع 


شِرَادَ الْبَعِيرٍ عَلَى أَمْلِهِ ممَُالِكَ يَلْحَقُ الْوَعِيدُ ببه؛ وَذَِكَ أن عنينة الوعين: كان ا 
سَبَبٌ فِي هَذًا اْعَذَابٍ قَيُسْتَقَادُ مِنْ ذَلِكَ تَحْرِيمُ الْفِعْلٍ وَقُبْحْة. 

ما أن نَ كل شّخص قَام بهِذَلِكَ السّبَبُ يَحِبُ وُقُوعٌدِكَ الْمُسَبّبٍ به كَهَدَابَاطِلٌ َطْمَا؛ 
لتَوَقْفِ دَلِكَ الُْسَبّبٍ عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ وَرَوَالٍ بويع الْمَوَانِع. 

وَإِيضَاحٌ هذًا: أَنَ مَنْ تَرَكَ الْعَمَلَ بِحَدٍ بحَديث ألا يَخْلُو ين امه ْنَا قُسَام: 

0 يَكُونَ كا جَائًِ باق اْمُسلوِينَ كاري حَبٍّ من ل يله وََاكَصّرَِي رَ في 
م سد حك شِدِينَ ودَإئةءتثر وَغَبْرِصِمْ 
ها لايَشّكُ مُسْلمٌ أن صَاحِبَهُ لا يَلْحَفَهُ مِنْ مَعرِّ الك َىْ 
َإِمَا أَنْ يَكُونَ تَركاغَ بر جَائرِ قَهَذَا لا يَكَاُ يَضدٌ دمن الأيكة - إن شَاء اذ تقال هذ 
الذي قَدْ يَكَافَ عَلَى بَعْضٍ الْعُلَمَاءِ أن يولول تَاصرًا في رك لمشأ مول مع 

يا صر فِي الِاسْيِذلالٍ ة َبَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَبلْعَ 
النَظَرُ نِهَايَتَكُ مَعّ كَوْنِهِ مُتَمَسَّكَا بخ ال ل يَمْتَحْهُ مِنْ اسْتِيفَاءِ النَطَر 


3 


سد 


4 


ما 


فر فيما يارش خاعفتة وَإِنْ كان ميث إلابالاجهاد الاشيذلار. إن الْحَدَ الْذِي يجب 


لل - يربخ َف الملام عن لوي او 
نْ يَنْتَهِيَ َيه ا الاجْتِهَاد كَدْ لا يَنْضَبطٌ لِلْمْجْتَهِدِ. 
وَلِهَذَا كَانَ لْعلَمَاءُ يَكَافُونَ مِئْلَ هذا حَشْيَة ألَايَكُونَ الِاجتَهَادُ الْمُعتَبَرَ قَدْ وْجِدَ فِي يَلْكَ 


0 ا 


6 5 


وزرترت 1 اقرى تاريوو راتت كاير اال يمزاكت بان ول تفرم 


الِاسْتِغْفَارٌ وَالإِحْسَانٌ وَالْبكَاءٌ وَالشَّمَاعَةٌ وَااَحْمَةُ 1 
و 35 5 وو سم ع قا لف اي فور ره و6 ور 00 
وَلَمْيَدُحْلَ في هَذَا م مَنْ يَعْلبْهُ الْهَوَى وَيَصْرَعْهُ حَنَى يَنْضُرَ ما يَعْلّمُ أنه بَاطِل أَوْ مَنْ يَجْرِمُ 
بِصَوَابٍ قَوْلٍ أو > حَطَيْه مِنْ غَيْرٍ مَعْرِفَةِ ِنْةبدََائلٍ ذَلِكَ الْقَوْلِ فيا وإ تناه فَإِنَّ مَدّيْنِ في الما 
كما قَالَ التي صَرَدَ لوس : «الْقضَاة ثَكَانَهٌ: نَاضِيَانِ نِي انار وَقّاضٍ فِي الْجَن, ما الَّذِي في 


الْجَنََّ َرَجُلٌ عَلِمَ الْحَنَّ فَقَضَى بو يلكا التكاروى تاو ب تس لاس على كول 
مير د امون وا 2 بردم 5 
وَرَجَل عَلِمَ الحق وقضى 08 


والتخون كذلاتا, لكِنَّ لْحُوقٌ الْوَعِدِ ِلشّخْص الْمُعيّنِأنْضًا لَه مََانِعٌ كَمَا بَينَاه. 
وض ومو بَخض دان بَْض الأخبَانٍ من الْْلَِالْمحمُودينَ ند ال 
اي او َيْرُوَاقِع - - لَمْ يَعْدَمْ أَحَدُهُمْ أَحَدَ مَذِهِ الأشباب؛ وَلَوْوَقََ لَمْيَفْدَحُْ فِي إِمَامَتِهمْ 

ا 

ََدُ في الْقَوْم اليضمة بل تُجَوَُ لهم الذُوبُ وتَْجو لَهُمْ مع لِك - أَعْلَى 
بات نك ١‏ بين امال الصَالِحة لوال الشوة وإ نْهُعْ لَمْ يَكُونُوا 
مُصِرٌينَ عَلَى دَنْب وَلَيْسُو على كَرَجَةِِنْ الصَّحَابة صإكعتظ. 


وَالْقَوْلُ فِيهم كَدَّلِكَ فِيمَا اجتَهَدُوا فيه مِنْ الْمَتَاوَى وَالْقَضَايَا وَالدّمَاءِالَّبِي كَانَث يَْنَهُمْ 


هه 
3 


ة-مَعَ أن 


نا لا تَعَْقِدُ 


3 ور 0 7 
وللَةعنم وغير ذلك. 
5-4 
ب سب ب صن ع ه سمس 


إِننامَعَ للم أن التاراة أمز شيت سار 4 ماخر لا يَمْتعْنَا أَنْتتسْعَ الَحَادِيتَ 
الصحِيكة النِي لا نَعْلَمُ لَهَا مُعَارِضًا يَدْتَعْهَا أن تعِْدَ وُجُوبَ الْعَمَلٍ عَلَى الْأَمّق تروت 


ا 


لقضيئةالشيخ دعبل السام ين را بع ف 


© 
0 2 وعي ا وي و 
تسليغهًا. وَهَذا مما لا يَختلف العلماء فيه. 
ع ل مه سلا 54 « آ- رو عير 


ا 


شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صَآَلنََلِنَهوَِ1هوَسَهَهَ تسليم]ً كثيرًا إلى يوم 


فإ لمكب وق انا نكا لى - لما ذفر ا لابنيات الشيداة الناقب: الجتعلقة سيت 
مخالفة بعض أهل العلم وفضلائه وأعلامه وعلماء الأمة لبعض أحاديث الدَِّي صَإِللَءَيَِوسَ1َ 
ذكر منها سبعةً سابقة» والسبعة السابقة متعلقة إِمّا بعدم العلم بالدليل والعلم بثبوته, أو عدم 
العلم بالدلالة. 

إذن: السبعة السابقة إِمّا متعلقةٌ بعدم العلم بالدليل وثبوته» أو عدم العلم بدلالة الحديث. 
وأما الثلاثة الباقية التي سيوردها المصدّف وهو السبب الثامن والتاسع والعاشر؛ فإنها متعلقة 
بالتعارض متعلقة سواء كان التعارض مع دليل أو كان التعارض في الذلالة. 

فال (الكتتك رلغابة: فيفك 1ن ينث ارذلالة قد غاوت ناكل فت لبقت اف 

هذا السّبب الثامن ذكر الشيخ أنه إذا اعتقد العالم أؤلالة الحديك ند مارضها ما ول 
على أنها ليست مرادة. 

إذن: حقيقة السّبب الثامن هو: تعارض دلائل الحديث بأن يكون الحديث فيه دلالتان» 


فتتعارض الدلائل مع القول بثبوت الحديث وأنّ فيه ولالةَ واضحةً لكن قد عارضتها دلالة 


لل تبرق بهم من 2118 
أخرى من نفس الحديث أو من غيره» ثم مثل المصدّف لذلك فقال: (مِثْلَ مُعَارَضَةٍ الْحَامَّ 
بحاص أَوْ الْمُطْلَق بِمَُيّدِ آَوْ الأمر الْمُطْلَقٍ بِمَا يَنفِي الْوْجُوتَ)؛ معنى ذلك: أن بعض أهل 
العلم يرى أنْ الدليل إذا كان خاصا فَإنّه لا يقوى على تخصيص !أ لا أن يكون الخاص بقوة 
العام من حيثٌ الثبوت بأن يكون متواة را مثله» أو كتابا مثله وهذه طريقة أبي حنيفة» فإِنّ أبا 
حنيفة -َرَحْمَةٌ اللو عَلّيهِ- وأصحابه كانوا يرون أن التخصيص هو: نسح ومن شرط النسخ أن 
يكون الدليل الناسخ في قوة الدليل المنسوخ. كما قال الله جَزَوجَكا: مَاتَسَمْمِنْءَايَةٍ أو أوَحْقِييًا 
أت بِكَيرِمَِنْهَآأوَمنَلهَ4 [البقرة: 6 »]٠١‏ فلابدٌ أن يكون الدّليل الناسخ في قوة المنسوخ أو 
أقوى» والنزاع بينهم وبين الجمهور في هل تخصيص العام يعتبر نسخا أم ليس بنسخ؟ 

فهم يرون أنه نسح وهذا معناه هذه المسألة» وسيشير له المصنّف أيضا في السبب العاشر. 

قال: (مِثْلَ مُعَارَصَةٍ الْعَامٌ بَاصٌ) فأيهما يقدم؟ أو (أَوْ الْمُطْلَقٍ بِمُقَيِّ)ه وهناك قواعد 
تحكم متى يحمل المطلق على المقيد» مثل: إذا جاء لفظ حديثٍ بحكم مقيد وآخر بمطلق. 
وقد اتفقا في السّبب والحكم مع فحينئذ يحمل. 

فإن اتفقا في الحكم دون السبب» فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ مثل ما جاء في 
الكفارة» وأنها إعتاق رقبة مؤمنة في بعض أنواعها وفي بعضها إعتاق رقبة وهي مطلقة؛ مع أن 
السبب مختلفٌ» فهذه ظهارٌ وتلك قتل. 

فهذه قواعد أصوليةٌ يتنازع العلماء في تحقيقها ابتداءً» ثمّ في تنزيلها بعد ذلك. 

قال: (أو الْأَمْر الْمُطْلَّقٍ بِمَاينْفِي الْوْجُوبَ)؛ وهذه هي تسمى صوارف الأمر عن 


الوجوبء وصوارف الأمر عن الوجوب متعددة عند الأصوليين وتطبيقها عند الفقهاء كثير 


ةاش يكن لوز 
كذلك. 

قال: (آَوْ الْحَقِيقَةبمَا يدل عَلَى الْمَجَانْ) عندنا هنا مسألةٌ أود أن أبيَهاء وهي: مسألة 
الحقيقة والمجازء هل يوجد في كلام الشارع حقيقة ومجارٌ أم لا؟ النظر لها من جهتين: 

#) الجهة الأولى: من جهة اللغة» فهل في اللغة حقيقة ومجارٌ أم ليس فيهما ذلك؟ أكثر 
اللخويين يروت أن الّكاافيها سهان وبعضهم ينقي السجاق مكل طريقة ابن فارس وغيره فإتههم 
بوزة تق :المعنا زه ويكرل» لا مجازاق اللنقوواللحفيقة انام ناكل مسو الميجاز التي تكلب 
عنهاء من عدد أنواعه مثل: العز بن عبد السلام في كتابه «الإيجاز لبيان أنواع المجاز. فإِنّه 
جد أن كيدا من أنواع المجاز مسلمة عندهم. 

فهم على سبيل المثال: يعدون حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مجارَاء كقول 
الله جَزَّوكَكا: «وَسََلٍلْقَوْيَة4 [يوسف: 187]: والمعنى: واسأل أهل القرية» إذ القرية لا تسألٌ» 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء وهكذا. 

من أنواع المجاز الكثيرة التي أوردها العز في هذا الكتاب؛ الذي عدد فيه الأنواع اللغوية. 
فمن حيث وجود النوع والاستخدام موجود, لكن هل يسمى مجازا أم لا يسمى مجازا؟ هذا 
هو الذي فيه النزاع. 

ولذلك فإِنْ بعض الئاس يقول: إن هذا الخلاف يكاد أن يكون خلافً لفظيَ من حيث 
الاستخدام اللغوي سواءً سميت حذف المضاف مثلاء أو حذف المضاف إليه مثلاء أو 
المبالغة في الصّفة وهكذا سميتها مجازا أو لم تسميها مجازا؟ وإِنّما سمّيتها استعمالا لُغوي) 


سائغ على لسان العرب» فالنتيحة فيهما واحدة. 


لعل ست توغ رف بهم من 251528 

دق هذامن جانب مر تسيمية اللغة» ولذللكفإن أغلي اللغويين يقولوة: ننه مجان لك 
لنراع في حقيقته ني اللغة لفظي. 

- الجهة الثانية--: أما في ألفاظ الشرع فهنا يجب الانتباه لهذه المسألة» الأصل في كلام 
الشرع أنّه يخاطبنا بالحقائق ولا يخاطبنا بالمجاز مظلف ادرو تسا قل ما هانق كاب الا 
عَرجَلَ فهو حقيقةٌ. وقد يؤتى ببعض الألفاظ التي يسميها بعض النّاس مجارًا ولكنّها هي في الحقيقةٍ 
حقيقة» إذ ليس من المناسب أن يُسمى تعبير لفظ الشَارع مجارًا؛ فمن باب التأدب مع الشارع يُسمى 

ومن جهة أخرى لكيلا يكون حَاطبّنا الشارع بما هو خف وترك ما هو ظاهرٌء وخاصة أن 
كثيرًا من النّاس جعل هذا الأسلوب اللُغوي؛ والذي يُسمى بالمجاز شمّاعةَ يعلق عليها ما 
يريدهٌ من نفي صفات الجبّار جَزَوَكََاه وصرفها عن ظواهرها بحجة أن المجاز مستخدمٌ فإذا 
كان كذلك إِنّنا ننفي» فجعل أكثر ما في كتاب الله عَرَجَلّ وخاصة من الخبريات والأخبار 
جعلها مجازاء وجعل الحقيقة هي الأقل والاستثناء. 

ولهذا معنى كلام ابن القيم لما جاء في «الصواعق» فقال: إن الطَوَاغِيتٌ أَز 0 بَعَةَ -التي 
يستخدمها المُأوٌّلة ومن هذه الطواغيت- المّجَازًاء أي: أنْهم يتوسّعون في استخدام المجاز 
حتى حكموا على كثير من الأشياء بأنها مجازٌ وليست كذلك. 

فإن صفات الجبار جَزَّوكَكَا في كتاب الله عَرَجَجَلّ حقيقية -لا شك بذلك- ولذلك نؤمن 
بحقيقتها كما أخبر الله جَزَّوَكَكاء وكما أخبر رسوله صَؤَّتَهعَيَهِوَسََمَ ولكن كيفيتها 0 علمها 


إلى الله جَزْوَكَكَا كما قال الإمام مالك -َرَحِمَةُ الله تَعَالّى-: «الاستوَاءٌ مَعْلُومٌوَ 


عي م الك ىت 
© 


إذن: مؤدَّى الكلام أن العلماء الذين أنكروا كالشيخ تقي وتلميذه ابن القيم إِنّما أنكروه 
لسببين : 
« السّبب الأول: التأدب مع ألفاظ الوحي من الكتاب والسنة. 
والسبب الثاني: سدًا للريعة فيما يستخدمه كثيرٌ من المؤوّلة في التوسع في الاستخدام 
حتى جعلوا المجاز أصلًا والحقيقة هي الاستثناء» وهذا خطأء وعلى العموم لا محذور 
شرعي من القول بوجود المجاز أو بنفيه» ولكن الشيخ تقي الدين طريقته؛ يُبين أن الأصل 
ناظل؛ أن المسألة ياظلة مخ أصليا كما قال ف مسألة لسلس »وإن كان إثبات العبليتل 
في القدم كما يمكن إثبات التسلسل في النهاية» ومثله إبطاله لبعض المقدمات المسلمة 
عند المنطقيين فأراد أن يقول: إِنْ أصولكم باطلة حتى من أصلها وهكذا. 
إذن: يقول الشيخ: (أَوْ الْحَقِيقَة بمَا يَدُلُ عَلَى الْمَجَاز. )» هذا تعبير الشيخ يدلنا على أنه 
يقول: وإن قيل بالمجاز فإنه لا محذور شرعي منهء وخاصة أن أغلب كتب الأصولء وأغلب 
كتب اللّغة تثبت المجازء إذن الحقيقة والمجازر ما الفرق بينهما؟ 
الحقيقة: هي المعنى الظاهر. 
والمجاز: هو المعنى غير الظاهر. 
فإذا صرفت اللفظ إلى المعنى الظاهر فإِنّه يكون هو الحقيقة» وإلى المعنى غير الظاهر هو 
المجاز. 


يقول: فاذا تردد بينهما فقد يحمله العالم على المجاز والاخر يحمله على الحقيقة 


6 رم د ان 

ل اس فيب رقابتهم عجن 2115 
فتختلف الدلالتان من الحديث الواحد. 

قال: (إِلَى أنْوَاع لْمُعَارَضَاتٍ وَمُوَّبَابٌ وَايِعٌ نضا فَإِنَ تَعَارْضٌ دَلَالاتٍ الأقوَالٍ 
وَتَرْجِحَ بَعْضِهًا عَلَى بَحْضٍ بَحْرٌ خِضّمٌ)؛ أي: مثل تعارض مفهوم الحديث مع منطوقه؛ 
وهكذا من المسائل الكثيرة والمعروفة في الباب. 


م 


قال: الست التَاسِعٌ: اعْيَقًا اي الْحَدِيثٌ مُحَارَض ب بما يدل عَلَى ضَعفهِ؛ 7 نَسْحْه؛ أَوْ 


ويه إن ا بالاثَمَاقٍ مِمْلَ آيَةِ أَوْ حَدِيثِ آخَرَأَوْ 


00 


ع 
ا 


و 


هذا السبب» ركز معي! ما الفرق بين السبب الثامن. والسبب التاسع؟ 

السبب الثامن: هو تعارض الدلالات بينما السبب التاسع: هو تعارض الذليلين؛ إذن: 
الثامن: تعارض دلالات الدليل الواحدء بينما التاسع: تعارض الدليلين فيكون هناك دليل 
وهو الحديث يعارضه دليلٌ آخرء إِمّا أن يكون آيةً أو حديث) آخر أو إجماع؛ ولم يورد 
المصنف إلا هذه الأمور لأنّها هي التي يمكن أن يُقبل تعارضها. 

وذلك -أيّها الإخوة- معنى التعارض تقابل الدّليلين على وجه المُمّانعة بحيث أنّهِ يمتنع 
أن يعمل بالحديثين مع هذا معنى التعارض. 

ولنعلم أن التعارض لا يمكن أن يكون بين دليلين من أدلة الشرع تعارض] في الحقيقة 
وإنما التعارض إِنّما يكون في ذهن المجتهد وظئه. فإذّا ظنَّ المُجتهد أن بين حديثين تعارضً 
فما الذي يفعله؟ يقولون: 


لوطي 
على بعضء والآخر على صورٍ أخرى وهكذا. 

أو يجعل أحدهما عام والآخر خاص] فيحمل العام على الخاصء أو المطلق على 
المقيد ونحو ذلك من المسائل. 

©) فإن لم يمكنه الجمع فانه حينئذ ينتقل الى الحكم بالنُسخ إذا علم ما يدلٌ على النُسخْ 
ومن قواعدهم في معرفة التّاسخ: أولا: أن ينص الشارع على أنْ هذا الحكم منسوخ, أو أن 
يكون الحكم متأخرًا زمانا؛ فالمتأخرٌ زمانً هو الذي يكون ناسخا للمتقدم» وذكروا أيضا 
قواعد أخرى في هذا الباب تعرف في الفن المتعلق بالنسخ. 

فإن أعيّت المُجتهدَ الحيلةٌ ولم يمكنه الجمع بين الدّليلين ولم يظهر له نسح لأحدهما 
فإنّه حينئذٍ يصير إلى التّرجيح» هذا الترجيح هو الذي يتكلّم عنه المصنّف إذا تعارض دليلان 
عند مجتهد» فحينئذٍ ما أن يصير إلى النسخ. وإما أن يصير إلى التّرجيح إن عدم الدليل 
الناسخ. 

وهذان الدليلان إذا تعارضا وكانا في درجةٍ واحدةٍء فلم يمكن المجتهد أن يُرجح أحدهما 
على الآخر فإنَّه حينئذٍ يتوقف. أو بمعئى آخر يسقط الاستدلال بالدليلين» ويبحث عن دليل 
ثالث يستدل به كاستصحاب والاستمساك به. وبعضهم يقولون: أن التوقف ليس مذهباء 
وحينئذ فإنْ ذهابه لدليل ثالث قد يكون مرجحا لأحد الدليلين» فيكون من باب الترجيح. 

والمرجحات بين الأدلة كثيرة جدًا وقد جمع العلماء كُتبا مفردة» ولا يكاد كتابٌ من كتتب 
الأصول -ني الأكثر - يخلو من باب في بيان كيفية الجمع بين الأدلة. 


فعندهم إذا تعارض دليلٌ نقلي مع عقليئ فأيّهما يقدم؟ وإذا تعارضت الأدلة النقلية فأيّها 


6 
ع-_ 


#6 جو وفع الملام نمياو 


يقدم؟ باعتبار القوة» وباعتبار القوة في الدلالة» وباعتبار أمور أخرى ذكروها في هذا الباب. 


8 


ولهم قواعد كثيرةٌ جدًا في قضية كيفية الجمع بين الأدلة المتعارضة؛ وممن ألّف في ذلك أبو 
شامة الدّمشقي فإِنْ أبا شامة له كتاب فقط في القواعد التي يُحكم بها عند تعارض الأقوال مع 
الأفعال» أي: عند تعارض أقوال النبي رعسل مع أفعاله المنقولة عنه» فلهذا التوع من 
الآدلة قواعد تحكمه. ناهيك عن غيرها من الآدلة. 

إذا عرفت ذلك وأنه مقصود هذا السبب عند التعارض الشيخ يقول: أنْ بعض العلماء قد 
يتعارض عنده حديث النبي صَََِلنَعََنَهوَسَلَهَ مع غيره من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع: 
فيقدم ذلك الدّليل الثاني: إما باعتبار أَنّهِ ناسخ, أو باعتبار أنه مرجَحٌ على هذا الدليل أو هذاء 
هذا قصد الشيخ ما هو سبب رد بعض العلماء بعض الأحاديث الثابتة ظاهرة الدلالة وجلية 
الدلالة. 

ثم سيأتي بعد قليل أنْ الشيخْ يقول: أن هؤلاء العلماء قد يكون تقديمهم أحد الدَّليلين 
ضعيف, مع أَنّهُم قدموا الإجماع على الحديثء يقول: قد يكون ضعيف] لسبب سيشير له بعد 
قليل» أو قدم دلالة حديث آخر عليه مع ضعف دلالة الحديث المقدّم سيشير لأمثلة بعد 
ذلك. 

قال: (وَهَدًَا نَوْعَانٍ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَعَْقِدَ أنَّ هذا الْمُعَارِض رَاجِمٌ فِي الْجُمْلَةِ كَيِتََيَنُ أ 


3 لل عل سد سا عه وس سه عا 2 هه 
لكان مِنْ خَيْرِ تين وَاحِدٍ نا 0 4 ُعَيّنُ أَحَدَهَاء أن يَحْتقِدَ أنه منشوح؛ أ وأنة موّو , 


2 


وسا عي 


يعْلَطُ في التّسخ قيقد الْمتَأخْرَ متَقدمَا. 


يقول الشيخ أنْ الذي يث شت عنده دليلان أحدهما حديث النبي ؛صَبَأَلدَهءَلتووسَلرَ وليل الخو 


مو لع نه 00 الس وله - 


6 


من آبةٍ أو حديثٍ آخرء أو إجماعء يقول له حالتان: 
© الحالة الأولى: أن يعتقد أن جنس هذا الدليل مقدمٌ» أن يكون جنسه مقدمٌ بناء على 
قولهم: أن الإجماع دلالته مقدمة على دلالة الحديثء السنة مقدمةٌ على الإجماع لكونها 
دليلاء أمّا من حيث الدّلالة فالإجماع دلالته مقدمةً» انتبه الفرق بين الدلالة وبين الدليل: 
الدليل السنة لأنْها هي الأصل والإجماع متآخرٌ لكن من حيث الدلالة أظهر في الدلالة 
وأوضح. إذ السّنة تحتمل معنيين» فيكون الإجماع مرجّحا لأحد المعنيين؛ فبعض العلماء 
قال: يكون مقدّما لدلالة الإجماع على دلالة السنة» فحينئنٍ يعمل بالإجماع دون السنة 
واضحء ويقول وبناء على ذلك: اعد ذُ التكامة)» المراد بالثلاثة؛ معناها أن: هذا دلالة 
السنة إِمّا منسوخة, أو مؤوّلة» أو ضعيفة هذا معنى الثلاثة» لأنّه أشارها في بدء الكلام يقول: 
(مِنْ خَبْرِ تعن وَاحِدِ مِنْهَا)ء هو يعرف أنْ دلالة الإجماع مقدمة» لكن لماذا لا يدري وأحيانا 
يعين أحدها فيجزم بأن الحديث منسوخ» وكين ان ممت أي:دلالته. 
قري اعتقاء أن يحْتَقِدَ أنه نهُ مَنسوح؛ أو 
الشيخ في وصف كلامهم. ثم بدأ يعلق على كلاهم فقال: 
(نَمَ د يَغَُْ ني النّخ)» كأن يكون هناك حديثان عنده متعارضان» فيظن أنّ المتقدم هو 


يي 2 كو رفو ا 


00 5 5 ع ع 5 
وأنة مَوَّول). هذا الذي أراد أن يبينه 


الناسخ للمتأخر فيكون خطأ منه وسيشير المصدّف لأمثلةٍ بعد ذلك. 


مسار 


قال: (ثَمَ كد ذ يَعَْطُ في النّمخ فَيََِْدُاْمُتَأخْرَ مَُقَدَمَااه فيجعل المنسوخ هو الناسخ نا 
هو العكس. 
قال: (وَكَدْيَعْلَطُ في التَأويلٍ عوقو ات - بِأَنْ يَحْوِلَ الْحَدِيتَ عَلَى مَا لا يَحْتَوِلُه لَفْظَه) 


لل سس يوق ابت جن 225238 
يحمل الحديث على معنى بعيدٍ جدًا فلا يحتمله هذا اللفظ» وهذا ما لا تحتمله دلائل في 
اللغة. 

قال: (أَوْ هُمَاكَ مَايَدْفَعَة)؛ أي: من المعارضات من الأحاديث والمعاني الشرعية 
المتقدمة. 

قال: (وَإِذَا عَارَضَهُ مِنْ حَيْتْ الْجْمْلَةُتَقَدْ لايَكُونٌ ذَّلِكَ الْمُعَارِض دَالَّا)؛ -هذا الأمر 
الثالث-» قد تكون هناك معارضة لكن المعارض دلالته تكون ضعيفة. 

قال: (وَكَد لا يَكُونُ الْحَدِيتُ الْمُعَارِض فِي قُوَة الأوَّلٍإِسَادًا أَوْ ينا فالصواب الحديث 
الأول عليه. 

قال: (وَتَجِيء هنا هُنَا الأسْبَابُ الْمْتَقَدْمَةُ وَعَيرّهَا في الويف الْأَوَلِ) أي: في كلامنا الأول 
من حيث أنه قد لا يثبت عنده الحديث فظنه هو الضعيفء فقدم عليه حديشا آخر مع أنْ غيره 
من أهل العلم صمّ عنده الحديث الأول فحينئذٍ يكون الحديث الأوّل هو المقدم وهكذا. 

قال: (وَالإِجْمَاعٌ الْمُدَّعى فِي الْعَالِبٍ إِنَمَا هُوَ عَدَمُ لْعِلْم بالْمُخَالِفٍِ). هذه المسألة أفردها 
المصدّف لأهميتهاء وهو أن بعض أهل العلم قد يرد دلالة بعض الأحاديث بحجية الإجماع 
على عدم العمل بهاء وهذا موجودٌ وسيشير المصنف بعد قليل لأمثلة» ومن الأمثلة على ذلك 
ولم يوردها المصنف: 

أن الترمذي -رَحْمَةٌ الله عَلَيّهِ- في كتابه «السّنن) أورد ثلاثة أحاديث فيهاء يقول: «وَلَيْسَ 
العَمَل عَلَيْهَاا» فظن بعض الناس أنَّ: «وَلَيْسَ العَمَل عَلَيْهَاك؛ أي: أن الاجم منعقدٌ على عدم 


1 


العمل بباء ومن هذه الأحاديث الثلاثة حديث النبي صَإلنَةعَآئِوِوَسَئَرَ في أن: «مَنْ غَسَّلَ مين 


اتضيآة شيخ د.عبارا لسلا بن را بع 0 
َلْيَغْتَييل). وحديث الَّبِي صََِنَعَلَووسَلَهَ أنّه: «أمَرَ بعدْلٍ شَارِبٍ الحَمْر في الرَّابِعَةٍا» فالمقصود 
من هذا يقول الشيخ أن بعض أهل العلم لا يعلم من عمل بدلالة هذا الحديث, فظن أن عدم 
علمه بالمخالف يدل على الإجماع. 
وهناك فرق بين الإجماع وبين عدم العلم بالمخالف؛ فرق بين المسألتين» ولذلك يقول 
الإمام حمد كما نقلها عبد الله عنه: لا تقل أَجْمَعَ النَّاسُ وَإِنَّمَا قل لا أَعْلَمْ أَنّهُمْ قَدْ اختَلمواء 
َلَرْبَمَا كَانَ هُنَاكَ خلافٌ لَكَنّكَ لَمْ تَعْلَمُةُ), ولذلك فإِنَ الذين يحكون الإجماع -في الغالب - 
لا يحكون الإجماع إلا عن العصور المتقدّمة لإمكان تصور معرفة رأيهم. إذ العلماء في 
القرون المتقدمة من عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم» ومن قارب ذلك الزمان آراؤهم 
منتشرةٌ في الأمصارء ومعروفة وكان أهل العلم من الكثرة بحيث ينقلون أراءهم ويعرفونها 
بخلاف ما بعد ذلك» قد يكون الرجل في أبعد الأمصار ولا يعرف حاله ولا شأنه. 
فالمقصود من هذا الكلام: أن الشيخ يقول إِنْ كثيرًا من أهل العلم يحكي وهو ليس 
بإجماع وإِنّما حقيقته عدم العلم بالمخالفء انتبه لهذه المسألة» ولذلك يقولون -وهذا كلام 
الشيخ في كتابه ال 
يَحْكِي إِجْمَاعَاتٍ كَثِيرَةٍ » وَكَثِيرٌ مِنْ جما عَاتٍ أبي نور إِنمَاهِيَ فِي الحَقِيقَةٍ مِنْ بَابٍ عَدَم 
العلّم بالمُخَالِقِ), ومثلهيقولون عن ابن جرير الطبريء فإنَّ ابن جرير الطّري كثيرًا مَا يَحْكِي 


إِجْمَاعاتِء وهي في الحقيقة ليست إجماعات وإِنّما هي عدم علم بالمخالف. وخاصة كلما 


: «أنَّ أَبَا 24 


3 نَوْرِ عَلَى جَلَالَةِ قَذْرِهِ وَمَكَاتَنهِ وَعِلمِقِ كان 


تأخر الزمان يكون كذلكء؛ وهذا الذي جعل بعض الآئمة يُنكر على أبى ثور حكايته بتعض 


الإجماعات, وقد أطال الشيخ تقي الدّين في ذكر مسألة هذا الإجماع» وأنه المقصود به عدم 


ل يتخ رف اببم عن لقنم 2515 
العلم المخالف في الكتاب الذي ذكرت لكم قبل قليل؛ وهو كتاب «رد على السبكي في مسألة 
تعليق الطلاق). 

وهناك قاعدة عند الأصوليين بل هي قاعدة عقلية وهو أن: عدمٌ العلم ليس علس بالعدم, 
فالذي لا يعلم مخالف ليس نفيًا للمخالف. 

ولذلك لا يحقٌ لأي أحدٍ أن يحكي الإجماع. حكاية الإجماع هذه - خطير: جذاء ولم 
يعرف أنه يحكي الإجماع إِلَّا القلةٌ من أهل العلم» ممّن عُرف عنه حكاية الإجماع: الزهري؛ 
والزهري من أعلم الناس بخلاف الأمصار. 

ممّن عرف عنه حكاية الإجماع ابن المنذرء وقد قال ابن القيم: «مُوّ مِنْ أَعْلَّم النّاسِ 
باتلان النَّاسِ وَاتقَاقِهمٌُ»» فهناك الذين يحكون إجماع أشخاص معينون» وأكثر من يحكي 
الأجماع ممن هو بعدهم هو عالة عليهم فالنووي -رَحْمَةُ الله عَلّيه-» والموفق ابن قدامة - 
رَحْمَةُ الله عَلَيهِ- هما في أغلب حكايتهم للإجماع عالةٌ على ابن المنذر محمد بن إبراهيم في 
حكاية الإجماع؛ غالب إجماعاتهم التي يحكونها هم تبع لابن المنذر وليس في جميعها. 
سيضرب الشيخ بعد قليل أمثلةً أن بعض العلماء تركوا العمل بدلالة بعض الأحاديث لأنهم 
ظنُوا أنْ الإجماع على عدم العمل بباء سيورد ذلك ويرد الرد عليها بعد قليل. 

طبعا لم يُورد الأحاديث التي في الترمذي لأن لها توجيها آخرء وقد جمع الحافظ أبو 
الفرج ابن رجب زين الدين عبد الرحمن في «شرح علل الترمذي» هذه الأحاديث وزاد عليها 
عددًا آخر فجمع كل حديث قيل: 9أنَّ العَمَلّ لَيْسَ عَلَيْها جمع جميع الأحاديث الني قبل 
فيها هذا الكلام ذكرها في آخر شرح العلل له. 


ا 


ع وى سروه 2 كو وله اك جم 
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قال: (وَقَدْ وَجَذْنَا مِنْ أغيّانٍ الْعُلَّمَاءِ مَنْ صَارُوا إِلَى الْقَوْلٍ بأَشْيَاءَ مُتَمَسَّكُهُمْ فِيهًا عَدَمُ الْعِلّم 
بِالمَحَالِني). نعم هذه من 07 الشيخ قال: (فيهًا عَدَمُ العلم بالمَحَالني) وإن سموه إجماعا. 


إن 4 


قال: (مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ الأول عِنْدَهُمْ يَقَْضِي خلاف ذَلِكَ. لَكِنْ لا يُمْكِنٌ الْعَالِمُ أن يَبْتدِىَ كَوْلَا 
لَمْ يعْلَمْ به فَائًِا»» انظر يعني الشيخ -رَحْمَةُ الله عَلَيهِ- مع بيانه لخطأ هؤلاء العلماء, فإِنّه قد 
التمس لهم العذر العظيم جداء فيقول الشيخ أن هؤلاء العلماء لما لم يعلموا أحدًا قال بهذه 
هذه الدلالة لم يصيروا إليه» لأن المرء لا يجوز له أن يأتي بقولٍ لم يسبق له كما قال سفيان 
الثوري والإمام أحمد وكثيرٌ من السلف: «لا تَقَلُ قَوْلَاإِلَا وَلَكَ فِيهِ سَلَفٌ)» ولذلك العلماء 
يقولون: «لا يَجُورُ إِحْدَاتْ القَوْلٍ الجَدِيد)» ما معنى إحداث القول الجديد؟ أن يكون في 
المسألة قولان فهل يجوز إحداث قولٍ ثالثِ أم لا؟ للأصوليين فيها ثلاثة أقوال: 

* فمنهم من يقول لا يجوز مطلقآء وهو المشهور. 

* ومنهم من يقول يجوز مطلقا وهو قول لبعض الأصوليين أظنّه للصَّفِي الهندي أو لغيره 


- 


تست ا ان: 

* والقول الثالث: أنه يجوز إحداث قولٍ ثالث لكن بشرط أن يكون القول الثالث ليس 
فيه رفع للقولين» وهذا القول قد يكون أوجه هذه الأقوال» وأظن قال به الباقلاني أوغيره 
تست الآن من قال به من الأصوليين. 

فالمقصود من هذا: أن أغلب الأصوليين» يعني: قول عامتهم ما عدا خلاف يسير أنه: لا 
يجوز إحداث قولٍ جديدٍ لم يسبق إليه يكون فيه رفع للقولين» كيف يكون فيه رفع للقولين؟ 


أذيكوة المسألة فيها قولات قول بالأباحة مكلا» وقول بالوجوب»#فيآق رجل قد تآخر زمانه 
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فيقول بالتحريم» فحينئذٍ نقول لا يجوز؛ لآن هذا من باب إحداث قولٍ جديدٍ يكون رافع] 
القونين النناشيي أثاانا لذ كوف زاف قاذ وكرن السبالة هيا قر اانه فول بالإباحة وقول 
بالوجوب. فيأتي بقول بالندب؛ هذا ليس رافعا لأن فيه مطلق الامتثال؛ وفيه معنى الإباحة 
وهو عدم المؤاخذة, أو أن يجعله على اختلاف الحال» فيجعله من باب التلفيق في الصور. 

فالمقصود من هذا أن العلماء يعلمون أنه لا يجوز لمرئ أن يُحدث في مسألة قولًا ليس 
له فيها سلفٌ؛ وهذه العلماء وإن لم ينص عليها بعضهم لكنها مستقرة في نفوسهم. 

و-أيّها الإخوة- اعذروني إن خرجت عن الدرس قليلاء إن من المصائب التي جاءت في 
زمانناء حينما أصبح كل أحدٍ يتكلّم ولا يردٌ أحدًا عن الكلام رادٌ لاامن سُلطانٍء ولا من 
دين» وأصبح كل يستطيع الكلام ويجد له قارئ ومستمعاء وخاصة مع وجود هذه الوسائل 
التواصل؛ بحيث أنْ الشخص ربّما كان في المجالس مغمورًا رويبضةً لا يُسمع كلامه ولا يؤبه 
به» فإذا كتب في هذه الوسائل باسمه أو باسم مستعار» تجد له من المستمعين وتجد له من 
المعجبين ومن الثاقلين لكلامه ما تعجب منه. وهذا معنى قوله َباَت عَيَهِوسَلر: «إِنْ في آخْرٍ 
الرّمَانِ بالشتتط الروك م نِيِضَةٌ) الذي إذا عرفه أهله قالوا : هذا الذي يتبعه الناس !» أقرب الناس إليه 
يعلمون أنه ليس كفوًا للعلم ولا للحديث فيه لكنه يتكلم فيه في هذا الزمان من بلاياه ومن 
بلايا المتكلمين فيه أنْهم يأتون بأقوالٍ لا تعرف عند أهل العلم. ولا يعرف لأهل العلم فيها 
نقلّ» ولا يعرف لهم لأحد منهم ما يوافق هذا القول» وإن كانت له دلالةٌ» فإِنّ مجرد وجود 
الذلآلة ليس حبجة لصيحة القول: 


> 
2 


وقد ذكر الطوفي في كتابه «الإكسيرا) أن القرآن كن الناس سعد لون يدصت البوعود 


اط و قي 
والنصارىء وعبدة الأوثان» حتى الذين يقولون بالتناسخ» فوجود بعض الدلائل لا يدل على 
صحة القولء إذ دلالة تعارضها دلائل أخرى أقوى منهاء وهذا واضمٌ لمن عرف وتعامل مع 
اللغةوتعامل مع تص رضن الشترع كذزاك. 

إذن فالمقصود: أنه يجب على الشخص أن يخاف وأن يخشى. وسيشير الشيخ بعد قليل 
أن بعض أهل العلم قال: ١أرِيرُ‏ أن انول ِهذه المَسْأَلةٍ ِقَوْلٍ كَذَاء لكِنّي لا أَعْلَمُ فيا مُوَافَق]). 

قال: (مَعَ عِلِْهِ أن النّاسَ قَدْ قَانُوا خِلَاقَة)» هذا من باب العذرٍ لأهل العلم؛ وهذا هو 
الإنصاف ويجب على طالب العلمء وانتبهوا لهذه المسألة إذا رأيت قولاء لأهل العلم في 
ظنْك أنه مخالفٌ للدّليل فيجب عليك: 

© أولا: أن تلتمس لأهل العلم عذرًا. 

© والأمر الثاني: يجب عليك ألا تقع في أغراض أهل العلم, فإِنّ الذي يُكثر من الوقيعة 
في أعراض أهل العلم؛ يُحرم بركة العلم» ولذلك تعظيمٌ العلماء وإنزالهم منزلتهم» وتوقيرهم 
هو من توقير ما حملوه؛ وهو العلمٌ» لا لذواتهم, وَإِنّما للعلم» ولذلك فإنْ توقير سُنْة النبي 
هسل من توقير النْبي صَِآلَلَةءَلِنهوَسَهٌ وتوقير حملة سنة النبي صََلنَمََوِوسَلَرَ من 
توقير النبّي صَأَلَهعَلَهِوسَاَ. 

فالمقصود: أن أهل العلم يجب أن يُلتمس لهم العذر وألَا يوقع فيهم؛ والتسن ليده 
المعاذير» نعم قد يقع من بعضهم من باب وقتٍ غضب. أو من باب دائما الشخص من في 
زمانه لا يُنظر لهم بالمكانة العالية» وَإِنّما يعرف قدره من يأتي بعده» فقد يكون الشخص 


معاصر لآخر فلا ينظر له من المكانة» فقد يتكلم فيه بكلمةٍ أو بأخرى ولذلك قال ابن عباس 
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كما نقل ابن عبد البر: «العُلَمَاءُيَكُونُ يَبْنَهُم مِثْلُ مَا يَكُونُ بَيْنَ التمُوس فِي الزّرَبِ)» يعني : 
المناطحة وغيرهاء وهذا حظٌ البشر واضمٌ وب ولذلك ما ينقل من كلام بعض أهل العلم 
في بعض يجب أن يطوى وأن لا يروى» حتى إِنَ بعض أهل العلم استفتى كبار المؤرخين في 
زمانه كابن حجر والعَيّنِي وغيره في رسالةٍ مطبوعة» في هل يجورٌ أن تنقل من باب الخبر 
والمفاكهة أَنْ فلانا قال في فلان كذاء وأَنْ فلانًا كان فيه من النقائص والعيوب كذا؟. قالوا أن: 


و سرة 


«هَذَا ا يَجُوزٌتقْلْهُ إلا لِمَصْلَحَةِ كن يَكُونَ في روَايةِ حديث لِعَدَّم الصَّبْطِ وعَدَمُثقَةِ الدَّينٍ 
وك ما عَدَا ذَلِكَمَإِنَ الأْضَل لِلْموَرّح ألا ينْقلهَاء لأنَّهَدَا مِنَ العَييةا» فإنَ ذلك الرجل يكره 
أن يُنقل عنه هذا الكلام» أو هذا الوصف. 

إذن المقصود أنّ: الإنسان دائم] يلتمس المعاذير لأهل العلم. وليس معنى التماس 
المعاذير له أنّنا نقول إن أقوالهم صحيحةٌ لاء غير صحيح. القولُ ينكر ولكنّه لا يوقع في 
الأشخاص» والقعل لذ يكرق المسائل التعيادية عددقا كال مشائل ساشير لها حازة شاد 
الله- في نباية الدرس. 

قال: (حَتَى إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُعَلَقُ الَْوْلَ و يتول رذ كاك العنانه غم نزو اعد عابة 
َإِلَا قَلْمَْلُ عِنْدِي كَذَا وَكََاا) هذه ذكرها الشيخ ونقلت هذه عن جمع من العلماء ومنهم 
الشيخ تقي الدين نقل عنه ابن القيم أنّه كان يقول: إِنْ عدة المرأة إذا كانت لمصلحة الرجل؛ 
بأن كان فيها رجعة فإِنّها ثلاثة قروء؛ وأمّا إن كانت العدة لا رجعة للرجل فيهاء ولا مصلحة 
للرجل فيها فإِنّْها تكون استبراءً للرحم فتكون حيضة واحدةً» قال: وهذا مضطردٌ عندي إلا في 


مسأل واحدة فإني لا أعلم فيها خلافاء وهذه المسألة هي: في المطلقة ثلاثا فإن المطلقة ثلاة 
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2 تت ب 
لا رجعة للزوج فيهاء قال: ولم أعلم فيها خلافاء ولذلك فإنّي أقول أَنّها تمكث فلا تحيض» 
وإِلَّا -يقول لو كان فيها خلاف- فإِنْ عدة المطلقة ثلاث حيضةٌ واحدة؛ لأنَّ المقصود استبراء 
الرحم. 

هو الشيخ علّقها بهذه الصفة قال: ١لا‏ أَعْلَّمُ فيه خلاقًا»» جاء بعض تلامذته وهو ابن القيم 
فذكر أن ابن اللّبان من فقهاء الشافعية هو متأخرٌء المّرضي المشهور قال بأن: «المُطَلَقَهَ تكان) 
تَكُونٌ عِدَّنَهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَة) فظن بعض الناس أن الشيخ تقي الدين يرى أن المطلقة ثلاثا 
عدتها حيضة واحدةٌ» وهذا غير صحيح لأنّهِ علّقه على وجود الخلافٍ. 

وهذا الخلاف ربّما لا يعتد به الشيخ لأنّه من عالم ني القرن الخامس الهجري متأخر 
جداء فقد يكون من الخلاف الشَّاذ وإلا فالشيخ قد نص على أنْ المطلقة ثلاث للإجماع 
تكون عدتها ثلاث حيض» وضحت هذه المسألة؟ 

إذن: كثيرٌ من أهل العلم لورعهم يفعلون ذلك» والشيخ منهم ونعني بالشبخ: الشيخ تقي 
الدّين» لأنْ فقهاءنا إذا أطلقوا الشِّيخ فكانوا يقصدون به الموفق, ثم المتأخرون إذا أطلقوا 
الشيخ؛ فيعنون به الشيخ تقي الدين ابن تيمية. 

قال( لك يل تخ ينول: لا أَغْلَمُ اختراع؟ تباةة الم ا بالود عَنْ عَلِيٌ 
وَأَمّسِ وشريح وَغَيْرِهِم.)» يقول: و(مثْلٌ مَنْ يَقُولُ) -طبعا- الشّيخْ أهم هذا الرجل الذي يقول 
لغرضين: 

© الغرض الأوّل: أن المقام مقام ردٍ فليس من المناسب أن يذكر هذا العالم المردود. 


والها المقتضوة الردغلن القول ولي الشخصن: 


لت توغ وق ابم 291523 

#؛ الأمر الثاني: أنْ النفوس بطبعها جبلت على التعصب للأشخاص.ء كما ذكر ذلك 
البيهقي في «تاريخه» فالنفوس جبلت بالتعصبء. فمن كان محبا لعالم أو لشخص بعينه. 
فإنّك إذا قلت إِنْ فلانا قد أخطأ ربما وقع في نفسه. والشيخ لم يرد أن يبين ردًا وإِنّما يتكلم 
عن الجميل» فلذلك أبهم القائل بهذا القول. 

وعلى العموم فالذي قال هذا الكلام هو: الإمام المبجّل؛ الإمام مالك بن أنس.ء فإِنّه كان 
يقول: «لا أَعْلّمُ أَحَدًا أَجَارٌ شَّهَادَةَ العَيْداء هذا نقله عنه ابن القاسم في «المدونة»» معنى ذلك 
أنّه يقول: لا أعلم أن أحدًا قبلها في القضاءء فأجاز أداء شهادة العبد, أمّا تحمل الشهادة 
فتصح. لكن المقصود أداء شهادة العبد فلا تقبل شهادة العبد. قال الشيخ: (وََبُولَّهَا مَحفُوظ 
عَنْ عَلِيٌ وَأنَسِ وشريح) وشريح: القاضي وقد ولَّاهُ عمر رَََتَهَنَُ القضاء. وقضاؤه في أعلى 
الدرجات. 

بل أعجب من ذلك أن أحمد حكى الإجماع الذي حكاه أنسٌ دعنك فقد تقل عن 
أنس وََِاسَدَعَنَهُ أنه كان يقول: دلا أَعْلَمُ مَنْ لا يُجِيرُ شَّهَادَةَ العَيْدا» فأحمد نقل أن أَنّس حكى 
الإجماع؛ أي: إجماع الصّحابة على أن شهادة العبد متجازة. 

إذن: فقد حكي إجماعٌ متقدمٌ م للإجماع الذي حكاه الإمام مالك -رَحمة ةُ الله عَلَيه -» إذن 
المقصود من هذا: أَنْ بعض أهل العلم نفى هذا الإجماع» وهو قد وجد إجماءٌ متقدم على 


عكسه. 


قال: (وَيَقُولٌ آخر: «أَجْمَعُوا عَلَى أن الْمُعتقَّبَمْضْهُ ايرث وَتَوْرِيئهُ مَحفُوظ عَنْ عَلِيّ 
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وَابْنِ مَسْعودٍ رد ةنا وَفِيه حَدِيتْ حَسَرٌ عَنْ ْ التبنّ صوص . 


2 


اتضيآة شيخ د .عبار لسلا بن را بع --22 
(التتق يخفة):. ا 0 


٠ 4. 0‏ سه 2 # 2 
مال لكى تسري باقيه من ماله» فيكون عَتْقّ منه جزؤه. وبقى الجزء الثاني ملكا للآخر هذا 


المعتق بعضه. 
المعتق بعضه إذا كان مات له مورث كأبيه أو أخ يه ونحو ذلك هل يرث منه أم لا؟ ذكر 
المصنف أنّ بعض أهل العلم قال: «أَجْمَعُوا عَلَى أن المُعْتَقَ بَعْضَّهُلَايَرتُ4: وهذه الجملة 


قالها الإمام الشافعي دوقع الله عَلَيهِ- في كتاب «الرٌّبيع)؛ والمقصود بكتاب «الرّبييع) هو: 
كتاب «الأم»؛ الشافعية يسمونه كتاب «الرّبييع» لأنْ الذي جمعه هو الربيع بن سليمان 
المُرَاديء ذكر ذلك أبو عمرو ابن الصلاح. 

ولكن هذا القول قال: أنه ليبس بصحيح هذا الإجماعء فقد تقل عن علي وابن مسعود 
أنهما ورّثا المعتقّ بجزء ما فيه من العتق. 

قال: (وقه عووت غنة حَسَرةء عَنْ التي صََلدَ م2 .)» وهو ما جاء عند أبي داود والترمذي 


ره 
هك 


أن النبي صَرَدَ نَدعَبْتَهِوَسَلَرَ قال : يُودَى المُكَائَبُ بحِصَّة ما أَدّى د بَةَ خرِ. يودى؛ أي: : تدفع ديته. 
وما بقي دية عبد» ويرث بقدر ما فيه» وهذا نص في الباب. 

قال: (وَيَقُولُ آخَرٌ: «لا أعْلَمُ أحدًا أَوْجَبَ الصّلَاة عَلَى النتَ صتَلكَمَعوَسَلَ في الصَّلَاقَا 
(وَإِِجَابّهَا مَحفُوظٌ عَنْ أبي جَعْمّر الْبَاتِر)ه هذه نقلت أيضا عن الإمام مالكِء ولكن قال: 
(وَإيجَابّهَا مَحَفُوظٌ عَنْ أبِي جَعْمَرالْبَاقِرِ)» وهو من أئمة المسلمين وأهلٌ السنة يعتدون به» بل 
هو من فقهائهم ومن ثقات الرٌّواة عندهم, وإن ادّعاه بعض الناس من أئمتهم لكنثا لا ندّعي 


فيه العصمة. بل هو من الآئمّة مّة المعتد بهم فقهاء وحديثاء ورواية» وزهدًا ري لس يولنَدْعَنَةُ وَرَحَمَه. 


ل اس بيبخ وف ابم ن 251525 

فأبو جعفر الباقر ثبت عنه وجوب الصلاة على الثبي صَِأآَلتعََتَهَِسَلهَ في الصلاة» وأخذ 
بهذا القول والدلالة الحديث حديث ابن مسعود؛ أخذ بها الشافعي» فالشافعي يرى وجوب 
الصلاة على النبي صََآَلنَعيَهوسلَهَ في الصلاة» وأحمد كذلك يرى الوجوب بل يرى أحمد أَنها 
ركن ني الصلاة وليست واجبا فلا يجزئ عنها سجود السّهو. 

قال: (وَدَلِكَ أَنَّحَابَةَ كير مِنْ الْعُلَمَاءِ)ه بدأ الشيخ يُبيّن ما السبب في أَنْهم لا يعلمون 
خلافا في المسألة» فذكر أن بعض أهل العلم قد لا يعلم من في الأمصار البعيدين أو غير ذلك 
من الأمور. 

قال: (أَن َعَم كول أَهلٍ الم الَّذِينَأَدركَهُمْ في بلاده ولا يعلم أَقْوَالَ جَمَاعَاتٍ عَيْرِهِمْ 
كْمَا تَجِدٌ كيرا مِنْ الْمتَقَدَمِينَ لا بَعْلَمُ إلا قَوْلَ الْمَدَنييْنَ وَالْكُوفِييْنَ)؛ مثل الخلاف الذي 
ذكرناه -قبل قليل- عن مالكُ لما نفى الخلاف» وكان الخلاف موجودًا عند الكوفيين فإِنّ 
أنس] الكوفي ووَدَلنَهَعَنَهُ وأبو جعفر الباقر كذلك كلهم عراقيون» فأنسٌ كان علمه بفقه أهل 
العراق ضعيفاء فهو ينفي الخلاف بناءً على ما علمه من فقه أهل المدينة - رَمَهالنَهُ تَعَالَى 
ورضي عنه- وبعض الناس لا يعلم إِلَا الكوفيين دون المدنيين» وبعضهم يعلم الكوفيين 
والمدنيين ولكن لا يعلم الفقهاء في غيرها من الأمصارء كمصر والشام واليمن وغيرها. 

قال: (وَكَِيرامِنْ الْمتأَرِينَ لا يَْلَمُ إلا قَوْلَ الْتَيْنِ أَوْتََانَِ مِنْ الأيْمّة الْمَْبُوعِينَ)» بل 
بعض أهل العلم ألّف كتاب] سماه «الاتفاق والاختلاف»» ويعني بالاتفاق أحد الأقوال عند 
مذهب الإمام أبي حنيفة» واحد الأقوال في مذهب مالكِء وأحد الأقوال في مذهب الشافعي. 


فهو لا يعرف إلا ثلاثة أقوال» فيرى أنّه إذا اتفققت ت أحد هذه الأقوال في المذاهب. قال أنّه: 


سه ست تك بل وس ا حل 2 
و اطي 


اتفاق لا يجوز الخروج عنه. 
ل ايد عِنْدَهبخَالِفُ الإجمَاع؛ لان بعلم به َاَِاوَمَارَالَ يَفْرَع 


مو 
و عرق 
سمعهة - فه. 
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َهَدَّا لا يُمْكِنْهُ أنْ يَصِيرَ إلى حَدِيثِ بَُالِفَ هَذَا؛ لِحَوْفِه أَنْ يَكونَ هَذَا خلَانًا لِلإِجْمَاع أَوْ 


َو 


لِاعْتَقَادِهِ أنه ميث نسي ,لسع أن نب اه 
الإجماع حقيقيا. 

قال: (وَهَذَا عُذّرُ كَثِيرٍ مِنْ النَّاَسٍ فِي كَيِيرٍ مما يثركُونَة. 

ا 22 

وَبَحْضْهُمْ مَعْذُورٌ فبه حَقِيقَةً؛ وَبَعْضْهُمْ مَعْذُورٌ فبه وَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةٍ بقَة بمَعْذُورٍ. 


وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ الأسْبّاب قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ.). يقول الشيخ أن هؤلاء الذين احتجوا بالإجماع 


© الصنف الأوّل: لم يذكره وهو الذي احتجّ بالإجماع الصحيح. فاحتجاجه صحيح. 

الصنف الثاني: الذي احتج بالإجماع وأخطأ وهو معذورٌء لأنّه قد بذل وسعه ونظر 
فلم يجد خلاف في المسألة. 

©) وبعضهم يعتذر بالإجماع لكنه ليس بمعذور لأنّه لم يبذل وسعه ولا يعرف إِلَا قولاء 
أو قولين أو ثلاثة» وليس ممن اتسع علمه ومعرفته بالخلاف» هذا ليس بمعذور وسيشير 
الشيخ بعد ذلك إلى تفصيل هذه الأعذار. 


قال (المَيْت العاف ) هذا التبب الغاشر والأخير الذى سيورذه المصلف» .ويه تنتهين 


© 


لت تنورف لبتم عن 2125 
ل 


إن 
7 عو عه > عه ممع 


قال: (مَعَارَ ضَْهبِمَايَدُلُ عَلَى ضَحْفهِ أَوْ نَسْخِه أَوْ يله ما لَايَمْتقِدهُ خَبْرُه أو جِنْسَة 
مُعَارضا؛ أَوْ لا يَكُونٌ في الْحَقِيِقَةِ مُعَارضًا رَاجِحًا)» انظر معي ما الفرق بين التاسع وبين 
العاشر ؟ 

السبب التاسع: هو أن يتعارض دليلان عند المجتهدٍ؛ أن يكون هناك دليلان أحدهما 
حديث النبي نسل والآخر دليل متفق عليه في جملته. كما قال الشيخ: متفق عليه في 
حجيته في جملته وهو أن يكون دليلا من القرآن, أو دليلا من السنة؛ أو دليلا من الإجماع. 

إذن: يتعارض دليلان. الدليل الذي رجحه هذا الرجل على الحديث متفق عليه في 
الجملة لكنه في آحاد الصور قد يُعارض بأن يكون الإجماع غير مستيقنء أو أن تكون دلالة 
القرآن غير ظاهرة ونحو ذلك. 

السبب العاشر: هو أن يتعارض دليلان؛ الدليل الأوّل هو الحديث الذي لم يُعمل به. 
والدليل الثاق هو دليل عدده؛ أ »عند المجنهد ير الدذليل» وغبره لا سل نذا الذليل: 
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فالحقيقة أن الدليل الذي قدمه على الحديث دليلٌ ضعيفء وهذا معنى قوله: (مُعَارَضَئَهُ)؛ 


عه دس 


أي: الحديةه (يكا قال قتى شنا ا د الحسنية ١١:‏ لوقه اذ تأويلوةوكالا 
1 1 جِنْسّهُ مُعَارض])» يعني: جنس هذا الدليل» أو جنس هذه المعارضة سواءً في 
الدليل أو في الاستدلال أنْها غير مقبولة أساساء ليس من باب تعارض العام والخاص التي 
هي مقبولة من حيث الجنس. هنا أصلا يكون الاعتراض على أصل الدذليل» وليس صفة 


الدليل. 


ب يكنز لوز 

صفة الدليل الذي هو السابق» وهنا على أصل الدليل» يقول لك أصلًا هذا الذي 
عارضت به لا أسلم لك بأنه يصحّ أن يكون معارض]ء جنسه لا أقبل معارضته. 

ولذلك يقول: (أَوْ لا يَكُونُ فِي الْحَقِيِقَةِ مُعَارضًا رَاجِحًا)؛ وإنما هو مرجوحٌ لضعفه 
وهذا مثل تقديم بعض الناس الأدلة الاستئناسية على أدلة التشريع المقدمة, هناك أدلة نعم 
لكنها امكداسة يغما عا عند نقك الدلي| مدا ؛ 

عمل أهل المديئة عضن العلماء يرض أن عمل أهل المذينة دلب «افإذا عارضن الحديق 
فإنّنا نقدم عمل أهل المدينة في مفهوم دلالة الحديث, الشيخ تقي الدين في رسالة له مفردة 
وعليها نص أحمد وكثير من فقهاء الحديث, يقولون أن: ١عَمَلُ‏ أَهْل المَدِيئةِ دلِيلٌ اسْتقْناسِيٌ 
وَلَيْسَ دَلِيلًا مُنْمَرِدَااء بمعنى: أنه إذا فقد الدليل لم نجد دليلا؛ فحينئظٍ نصير إلى عمل أهل 
المدينة» أو إذا تعارض عندنا دليلان من حيث القوة والدلالة» فنصير إلى مرجح؛ وهو الدليل 
الاستئناني» وهذا معنى قول الشيخ: (أَوْ لا بَكُونُ في الْحَقِيقَةِ مُعَارضَارَاجِعٌّ)؛ هو دليل لكنه 
لبس دليلا في ذاته وإِنّما هو دليل استئناسيع» وقذ جمعت كتب في الأدلة الاستعناسية» لكن 
بعض أهل العلم قد يجعل بعض الأدلة الاستئناسية دليلا منفصلا بذاته. 

قال: (كَمُعَارَضَةٍ كير مِنْ الَكُوفِينَ الْحَدِيتَ الصَّحِبحَ بِظَاهِرٍ الْقَرْآنِ وَاعْتِقَادِهِمْ أن 
ظَاهِرَ الْفَرْآنِ مِنْ الْعُمُوم وَتَحْوْهُ مُقَدّمْ عَلَى نص الْحَدِيثْ)» نعم هذا سبق المثال له قبل. 

قال: (نُمَ كد يعْتَقِدُ مَا لَيْسَ بِظَاهِرٍ ظاهِرّا)» يقول هم قدموا أصلًا ضعيفا ثم يخطئون 
خطأ ثاني فيظنون ما ليس بظاهر ظاهرًا مثل ما سيأتي في مثال قضية حديث ابن عباس. 


قال: (لِمَا في دكالات الْقَوْلٍ مِنْ الْوْجُوه الْكَثِيرَة. وَلِهَذَارَدُوا حَدِيتٌ «الشَاهِدٍ وَالْيَمِينَ) 


لس تسوج وفع الهم حجن| يا او 
َإِنْ كَانَ غيْرْهُمْ يَعْلَمْ أن ْ لَيْسَ فِي ظَاهِرٍ الْقَرْآنِ 2 

3200 ل سدس له ١‏ اووس 8م و )اه م . 
جاءنافي كتاب الله عَيَهَلٌ. قول الله سْبَكَاةويكَال : طون يتا مان 
[البقرة: 5 وجائنا في السنة منها ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: 0 
صََاَللَةعدهِوسَلوٌ قَضَى بِالشَاهِدٍ وَالِيَمِينِ). جاء د بعض الفقهاء ء كالإمام أبي حنيفة ومنصوص 
مالك ف الموظاء:فقال: إن هذا الكزيك: سآ حديت ابن عباميب معار دن لظاهر القرآنء 


1 
9 


وما وجه معارضته لظاهر القرآن؟ قالوا: «وَجَْهُ المُعَارَضَةٍ أَنَ الله عَرَبِجَلَ ذَكَرَ فِي الأَمُوَالٍ 


: - 0 0 


صَفَتَيْنِء إِما امه ن» أو أَنْ يَكُونَ الشّهُودُ رَجْلَا وَامرَأَبْنِ وَلَمْ َذْكُرْفِي القرْآن 14 
رَجُلْ وَيَمِينُ المُذّعِي إن فَحِيئَئِذٍِ ترد الحَدِيتٌ لِمُعَارَضَيِهِ ظَاهِرٌ الفَرآنِ) الشيخ يقول: 

أوّلا: أصلا لا نقول بذلكء. وهو الأصل؛ وهو أن السّنة إذا عارض ظاهر القرآن ترد. 

وإن سلّمنا بذلك؛ فإنّنا نقول: هذا الحديث في ظتّك أنه يعارض ظاهر القرآن» وهذا 
الظاهر ليس بظاهر من جهات: 

4 الجهة الأولى: أنّ الله عَيَصَنَ قال: «إوَان لَرَحَكوْنَائَجُإَر فَيَجِرَوَامرانِ4 [البقرة: 
فلم يقل لا يجوز إِلّا رجلان» أو رجلٌ وامرأتان» ولم ينفي غير هاتين الدّلالتين» لم 
يقل فقط لا يجوز استشهاد أو قبول شهادة إلا هؤلاء. وهذا هو المعنى الذي أفرده الشافعي 
-كما سيشير له الشيخ - في كتابه «الرسالة» في الدلالة على أن القرآن مبيّنٌ فيكون من باب 
البيان فليس إذن معارضة للظاهر من هذه الجهة. 

وقال بعض أهل العلم إِنَ هذا الحديث ليس معارضا] لظاهر القرآن؛ لأنْ القرآن متعلقٌ 


بالتحمل؛ أمر بحالة تحمل» امأ حال الآداء؛ | 4 أذاء الشهادة والحكم والقضاء؛ فإِن القاضي 


اتضيآز شيخ د.عبارا لسلا بن را بع 0 
قد يقضي بالشاهدين؛ وقد يقضي بشاهدٍ ذكر وامرأتين» وقد يقضي بشاهدٍ ويمين الذي هو 
محل التنازع » وقد يقضي بشيء متة متفق عليه بيني وبينك؛ وهو القضاء باليد» القاضي قد 
يقضي بالعين لمن هي في يده» لا يوجد شهودٌ بمجرد وجود اليد» وقد يقضي عند بعض أهل 
العلم بالاستفاضة ولا يوجد فيه شهادة على الملك. وإِنّما استفاضة؛ وقد يقضي بشهادة نساء 
لَص كما فيما لا يطّلع عليه إلا النّساء كالقوايل ونحوه والعيوب؛ أي: عيوب التكاح. 

إذن: هناك أمورٌ أَخْرَى تختلف فالآيةٌ إِنْ قُلنا بأنّها تدل على الحصر؛ فإنّها متعلقةٌ 
بتحمل الشهادة لا بأدائها وما يقضي به القاضي. فالله عَرَتِيَلّ يقو ل: ليَتأيُها اديت ءَاميوا دا 
تَدَِيَنتْم يِدَْنِا لَلْجَلِ مُسَىٌ تن سكن #[القير: :7 ثمذكرأنهفي وقت الكتابة: 
«وأشتفهذوأكهيت ين يَجَالِكُرٌ# [البقرة: 187]؛ آي: اجعلوا شاهدين يتحملون الشهادة» 
ودائما في وقت التحمّل يؤتى بأوثقٍ ما يؤدي إلى التحملء لماذا أتيث بهذا الكلام؟ 

لكي أب ين أن قول الشية: (وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمْ يَعْلَمْ أن لَيْسَ في ظَاهِر الم رَآنِ)» ما هي أوجه 
أن ظاهر القرآن ليس معارضا له ويمنع العمل بالشاهد واليمين؟ 

وكيف أن العلماء جمعوا بين هذا الحديث وظاهر القرآن؛ وهو صحيحٌ ظاهر القرآن لا 
يعارضه مطلق وذكرت لك وجهينء وبالإمكان زيادة غير هذين الوجهين. 

قال: (وَلَوْ كَانَ فيه ذَلِكَ كَالسّنَةُ ِيَ الْمُمَسّرَةلِْقرْآنِ عِنْدَهُمْ)» قال: ولو كان فيه تعارضٌ 
فالسنة تكون مفسرةً» وهذا الذي بنى عليه الإمام المبجل الشافعي لوشيه ارس سيت اوري 
كثيرة في كتاب «الرسالة»» وهذا الكتاب؛ أعني كتاب «الرسالة»: كتابٌ عظيدٌ» وهو الذي 


لأجله قال أحمد: «إِنَّلِهَذَا الرَّجُل -يعني الإمام محمد بن إدريس الشافعي- مِنَّةٌ فِي أَعْنَاقٍ 


لس تيت رق ابت جن|[23] 29139 
أَضْحَابٍ الحَدِيثِ». هذه «الرسالة»-طبعا- الشّافعي أخرجها أكثر من إخراج؛ لأنّ هذه 
«الرسالة» قعّد فيها أصول أهل الحديثء ومنها كني العدل محدية النبي مدهت ووْسَللَ 
وأنَّ السّنة لا تعارض ظاهر القرآن» وإن عارضته فإنّها من باب التفّسير والبيان» ولذلك ألَّفَ 
في كتاب «الرسالة» البيان: فصل في البيان الأوّلء ثم ذكر بعده البيان الثاني والثالث والرابع» 
أظنٌّ ذكر ثلاثة أو أربعة الفصول في كيفية أن السنة تكون مبيّنة للقرآن وصفة ذلك. 

ولذلك بعض الذين يرون تجديد أصول فقه هذا الزمان» ويرغبون في حقيقة أمرهم بهدم 
الدين من أصله. يقعون ني الشافعي ويتكلمون فيه؛ بظنهم أن الشافعي هو الذي بيّن 
الاحتجاج بالسنة. 

والحقيقة أن الشافعي لم يأتي بجدييء وإِنّما الشافعي جمع كلام أهل العلم وفقهاء 
الحديق ورتبة ونظكة وأظيرة ن هذا الكفاب ققد لم يأ يبذُع من الشولعها ال ايفان 
ومن بعدهم على هذا الشيء؛ هو يستدلٌ على كل مسأل بقول كبار العلماء من الصحابة 
والتابعين» ولكنه أظهره وجمعه في مكان واحد. 

قال: (وَلِشَافِعِيَ في هَذِه الْقَاعِدَةِ كلام مَعْرُوفٌ)» نعم كلامه معروفٌ ومهمٌ جدًاء وهو 
كتاب «الرسالة» وهو كتاب عظيمٌ جدًا جدًا جدًا من كتب الإسلام» هذا الكتاب من كتب 
الإسلام أي: التي كتبت بعد صََلنَهءَلِدِوسَلَهَ من الكتب العظام عناء ودرا كب الشافعي - 
رَحْمَة الله عَلَّيهِ- كانت «الرسالة» كتاب عظيمٌ جدًاء وقد أنعم الله عَرَيِجَلَ علينا في هذا الزمان 
أن طبع عن نسخةٍ كُتبت بخط تلميذه الربيع بن سليمان المرادي وهي موجودة؛ وهذه من 


حفظ الله عَرَعِجَلَ هذا الدين» ولحفظ الله عَرَهِجَلَ للعلم المتوارث. 


لتضيآةالتيخ د.حبرالسلاح بن را بع ا 
قال: (وَلِأَحْمَدَ فِيهَا رِسَالَتهُ الْمَضْهُورَةٌ في الرََّ عَلَى مَنْ يَرْعُمُ الاستَغْنَاءَ بظاهر الْقَرآنٍ عَنْ 
تَفْسِيرِه بسُنَةِ رَسُولٍ الله صَزََنَهءَلِنَِوسٌََ) قال: له رسالة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر 
القرآن عن تفسير السّنة» وهذه الرسالة مشهورةٌ نقل عنها الشيخ تقي الدين» لكنها مفقودةٌ في 

زماننا اسمها: (طاعة الرسول)؛ سماها الإمام أحمد طاعة الرسول. 

قال: (وَلقَدْ أَوْرَدَ فِيهَا مِنْ الدََّائلٍ ما يَضِيقٌ هَذَا الْمَوْضِعُ عَنْ ذكْرو. 

وَمِنْ ذَلِكَ: دَفْعُ الَْبّرِلّذِي فيه تَخْصِيِصٌ لِحْمُوم الكتَابٍء أ أو تقَييدٌ لِمُطْلَقِقِ أَوْ فيه زْيَادَةٌ 
عَلَيِْ وَاعْتِقَادُ مَنْ يَقُولٌ ذَلِكَ أن الرَّاَة عَلَى النّصّ كَتَفْييدِ الْمُطْلَقٍ نسح وَأَنّ نَخْصِيصٌ الْعَامَ 
نَسْح.)» هذه مسألة مشهورةٌ عن بعض الفقهاء؛ مثل ما شُهر عن أبي حنيفة» وأصحابه - 
رَحْمَة الله عَلّيهم - أنّهم يقولون أنَ: الزيادة على النص نسح ولذلك يقولون أَنّه: (إذَا وَرَهَ 


و مارم م 


شَيْءٌ في الكِتّاب قَرَادتٍ السََّهُ علَيْهِ بشَيْءٍء فَإَِنَا لا تَقُولُ أَنَهَا وَاجِبَث لِأَنَهَا تَكُون تشخاء 
كد أن نَ يَكُونَ انسح في قوَّة المَْسُوخْ» من أمثلة ذلك: 
أن الله عيمجل قال في الزاني الزانية: ا أَيَةُوَرَآن معدو لود منهمَمئْةجََوولَادلْمدوبهمَا 

قفد لتك [النور: 7]» وجاءت السنة قال النبي صَرَلنَءَكَوَسلَ: «خُذُوا عَنّي؛ دوا عَني , 
البكرٌ باكر جَلدُ مِنَةٍ وتغريب عام). فبيّن النبي صَإَلدَ دعيو أنّه جلد مئة وتغريب عام؛ 
فجاءت السنة بزيادة التغريب» فلذلك قال الحنفية -رحمة الله جَزَوَكََا على علمائهم- وعلى 
من جميع المسلمين- 
أن يغرّب» ويجوز له أن لا يُغرّبء ولا يلزم تغريب لا الذكر ولا الأنثى» وهذا غير صحيح؛ 


السنة مفسرةٌ ومبينة» وجماهير أهل العلم على أن الزيادة على النّص ليست نسخاء وإِنّما هي 


2 


نَ التَعْرِيبَ لَيْسَ بِوَاجب وَإِنَمَا هُوَ سيّاسَة)» بمعنى أنه يجوز للإمام 


: أن 


© 
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“,جو فم الام عَنَ| يق و 
من باب البيان. 

وهذا الذي أفرد له الشافعي باب ان من صور البيان الزيادة» فليست من النسخ في شيءء 
بل إِنّهِ عند التحقيق نجد أن بعض الفروع قد عمل بها أبو حنيفة» فزاد على النّص بأحاديث 
ولم يجعلها من هذا الباب» بل رُبَّما احتج بأحاديث في إسنادها كلام ومقالٌ» مثل ما عُورض 
مذهب الكوفيين بنقض الوضوء بالقهقهة» فقالوا: «إنَهُ ياد عَلَى النّصٍِ)» فلمادًا عملت فيه 
سلايف هو إن كاذ فى إمقاهه :قال وهكذا من المساكل: 

إذن: فالقول مطلقا أن الزيادة على لنص كلها تكون فلا بد أن يتساوى الدليلان في القوة 
-وإن قال به الأصوليون المنتسبون لبعض العلماء- لكئه عند التطبيق لا بد أن يخالفوا هذه 
القاعدة. 

قال: (وَكَمُعَارَضَةٍ طَائِفَةٍ مِنْ الْمَدَنِييْنَ ينَ الْحَدِيتَ الصَّحِبِحَ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الْمَدِيئَةَ بنَاءَ عَلَى 
مُجْمِعُونَ عَلَى مُكَالفَةِ الَْبَِ وَأَنَّ إِجْمَاعَهُمْ حجّةٌ مُقَدَمَة عَلَى الْحَبَر. 
0 ادي ١خّارِ‏ الْمَخْلِسِ) بَِاءَ عَلَى هَذَا الأضل ل وَإِنْ كان أَكْمَد النامق لك ينون 


حبر سير ابي .© 


و العديية قد َدْ احتَلَهُوا ني يَلْكَ الْمَسْألَك وََنّهُمْ َو أَجْمَعُو اوَخَالْمَهُمْ غَيْرْ عَبْرَهُمْ لَكَامَتْ الْحْجََةٌ 


َنَهُمْ مجو 


6 1 


في الْكَبّر.)» يقول الشيخ وكذلك المدنيون عندهم أصل؛ وهو: أن الحديث إذا خالفه عمل 
أهل المدينة فإنّه يقدم عمل أهل المدينة» قالوا: «لِأَنَ أَهْلَ المَدِيئَةٍ أَعْلَمُ بالوّخي وَتَزِيلِوا 
فتركهم العمل بالحديث يدل على أن هذا الحديث إمّا منسوخ, اوه رن هذا كلامهم. 


قال: ومن أشهر الأمثلة في هذا الباب ما روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن 


> 


3 


ا ا 


النبئ صَبََلنَمعَدَهوِسَلوٌ قال: «البَيّعَانِ بالخِيارٍ مَا َم يتفرقا). قال مالكٌ: «وَ] أَعْلَمُ عدا دن أهل 


لتضيلةالشيخ دعر لسلا نير شويع 
المَدِينَِ عَمِلَ بها أو نحو ما قال مالكُ. 

فترك العمل بخيار المجلسء بحجة أنْ عمل أهل المدينة على خلافة: فيقول الشيخ 
يقول: 

أوّلا: لا نسلّم لكم هذا الأصل -وهذا هو السبب العاشر- لا نسلم لكم أنَّ عمل أهل 
المدينة يكون معارض] ليدلالة الحديث مطلقاء لا نسلم بذلك -طبعا- هم يقولون أنه يكون 
معارضنء فإمًا أنيكزة الحدية مسوغ) أو أن يكرن نورلاء كيك أولوه؟ قالواة قزله: 
«البَيحَانٍ بالخِيّارٍ مَا لَمْ يَقرَقَاا؛ أي: يتفرقا بالقول فجعلوا العبرة بالتفرق بالقول» وهذا التأويل 
مئاله من كلام الشيخ: تأويلٌ ضعيفٌ» فإِنَ ولالة اللغة لا تحتمله؛ فقد ذكر أبو بكر ابن 
الأعرابي اللغوي المشهور 


الأقَوَالِء قَانُوا: افَْرقُوا»» فالافتراق بالأقوال والتفرّق بالأبدان, والتّبي صَإَلدَعَيَهوَسَهَ أفصح 


0 
0200 


العرّب إِذَا أَرَادَتُْ التََرّقَ بِالأَبْدَانِ قَالوا تقَرَّقُواء وَإذَا أَرَادُوا 


: أن 


برس ل 


من تكلّم بالعربية من الخلقٌ. » فإذا قال: ١مَالَمْ‏ يتمَرّمَاء دلّ على أن المُراد بالتّْرق؛ تفرق 
الأدانة: 

إذن: فقد أؤٌلوه بالمعنى الضعيف البعيد» يقول الشيخ: هذا أصلهم, أول شيء ضعيف 
هذا الأمر الأوّل: وهو الاحتجاج بعمل أهل المدينة وتقديمه على دلالة الحديث. 

الأمر الثاني: (وَإِنْ كَانَ أَكَْرٌ اناس كذ يذ توق أن التق كد قَدْ اتلَقُوا فِي يِلْكَ الْمَسْأَلَِ) 
يقول: ومع قولكم بهذاء فالحقيقة أن بعض المدنيين» بل كبار المدنيين وأعلام المدنيين 
بعضهم عمل بحديث «خيار المجلس»» كسعيد بن المسيّب ومن بعد سعيد الصحابة كانوا 


يرجعون لسعيدٍ في قضاء عمر ويرجعون إليه في مسائل الطّلاق» ومع ذلك عمل بهذا 


7ل يخ رف لبتم عن | 212525 


الحديث؛ وهو إمام المدينة في وقته» وممن عمل به من المدنيين محمد بن شهاب الزهري. 

إذن: فالحكاية المدنيين هذا غير صحيح. وإِنّما لم يعلم من أشياخه وَدَإَبَدُعَنَهُ وَرَحِمَهُ أنه 
غبل ينا الحديف. 

إذن: هذا الاصل في أصله معترض عليه؛ وفي تطبيقه أيضا]ً مخرومٌ. 

قال: (وَأنْهُمْ لو أَجْمَعُو اوَخَالَمَهُمْ غَيْرَهُمْ لَكَانَتْ الْحْجَّةُ في الْتَبَرِ)ء يعني: أن إجماع أهل 
المدينة وحده لا يقبلُ» فالعبرة بإجماع علماء الأمصار نعم هو دليلٌ استئناسي؛ عمل أهل 
المدينة وعمل أهل مكة في الزّمان الأول ليس الآن» هو: دليل استئناسيٌ» مثل ما جاء من 
احتجاج سفيان بن سعيد الثوري بعمل أهل مكة في ختم القرآن في الصلاة» فقال: ما زْلْتُْ 
أذركٌ أَمْلَ مَكَه يَفْعَلُونَ ذَِّكَ)؛ فهو: عمل استعناسي؛ عملهم في قضية الختم في الصلاة 
ولذلك احتج به عدد من الأئمة. 

قال: (وَكَمُعَارَضَةٍ قوم ِنْ لبََدَيْنِ بَعْضَ الْأحَادِي بالْقِياسٍ الْجَِيٌ بنَاء عَلَى أن اَْوَاعِدٌ 
الوه تقض بثْل هذا الْكَبَر إلى عَبْرِدَِكَ مِنْ أَنْوَاع الْمُعَارَضَاتٍسَوَاءُ كَانَ الْمُعَارضُ 
نينا( له . 

(التلذقة): انديع المراة نا المديدة والكرفة, 

(بالْقَِاسٍ الْجَلِيّ): القياس الجلي اختلف الأصوليون في معناه» فبعضهم يقول هو: 
القياس الأولوي» وهذا هو مراد المصنف, وبعضهم مثل طريقة الشافعي يقول: إِنَ المراد 
بالقياس الجلي هو: فحوى الخطاب؛ وهو ليس كذلكء ليس هو القياس الجلي لأنّه في 


الحقيقة دلالةٌ لفظٍ وليس قياساء ولكنّ الّشافعي أتى به من المعنى العام. 


لتضيلةالشيخ دعرالسَلاء نير شويع 0 

إذن: القياس الجليٌ عند غالب الأصوليين» المقصود به: القياس الأولوي؛ يكون فيه 
ل 0 

قال: (سَوَاء كَانَ الْمُعَارضُ مُْصِيًا أو م مُخْطِنًا. قَهَذِهِ الأَسْبَابُ الْعَشَرَةٌ ظَاهِرَةٌ)» هنا الشيخ 
قال الأسباب عشرة» وذكرت لكم في بدء الدرس أن الشيخ في بعض رسائله قال: ١عِشْرِينَ‏ 
سَيَب)» والحقيقة لا أدري قد يكون تصحيفا مع أنه ذكر في موضعين في فتاويه» وقد يكون أن 
الشيخ له إخراجان, لا أعلم لا أدريء والله يحتاج إلى توجيهٍ وتأمل» ولم يظهر لي فيها شي. 

قال: (وَفِي كَثيرٍ مِنْ الأَحَادِيثِ يَجُورُأنْيَكُونَ لْعَالِِ حجَةٌ فِي تَرْكِ الْعَمَلٍ بِالْحَدِيثِلَمْ 
تَطَلعْ تَخنُ حَليْهَا؛ إن مَدَارِكَ الْعِلم وَاسِعَةٌ وََمْتَطلعْ تَحنُ عَلَى جَمِيع ما في بَوَاطِنِ الْعُلمَا). 

© هذه مسألة أريد ان تنه تنتبهوا لها وهي مهمة جداء يقول الشيخ: إن كتير امن المسادن 
يكون العالم قد ذهب إلى قول معين لمذرّكٍ لم نعلمه» فقد يكون مدركه صحيحاء ونحن لم 
نعلمه لخفائه علينا لأنه لم يتلفظ به حينئذٍ قد يكون قوله صوابء وقد إذا دخلت عن فعل 
المضارع تفيد التقرير» كما قال الشافعي: اقَوْلِي صَوَّابٌ يَحْتَولٌ الخَطأ وَكَوْلُ غَيْرِي ححطأ 
بنتيا الصّواتة 

فقد يكون قوله صوابا إذا عرفنا مدركه فنرجع عن قولنا إذا عرفنا مدركه. لكنه لم يظهره 
لناء وهذا من باب توقير أهل العلم, وبق ثقة عمياء لا رجعة فيها أن من علامة التوفيق في 
العلم: توقير أهله سواءً كان أهل العلم من أشياخك», ومن أدركتهم, أو ممّن نقلوا لنا هذا 
ووصل إلينا من طريقهم من رواة الحديث, ورواة السنة عن الذبي صََََهعلدَِوسَهمَ ومقرئو 


القرآن, أو من نقلة الفقه والفهمء ونقلةٌ الفقهه هم نقلة السّنة لأنَ الفقه داخلٌ ومستنده كتاب 


6 مف ا 
ل ست قو رف بهم عن 3538 
ال ل 
نقص ولا زيادقء فالزيادة منهئٍ عنهاء والنقص منهئ عنه فكلا طرفي الغلو ذميم. 

فهذه من أسباب بركة العلم والانتفاع؛ لأَنْ المرء إذا ذم شخصاً فإنّه لن يقبل قوله؛ ولا 
ينظر في قوله إلا بعين المُنَسَخّط» بعين الناقد بعين العائب فحيئذ يقل انتفاعه بهذا العلم, 
ولكن من رضي هذا الرجل في ديانته» وأحسن الظن في نيه فإنهِ ينظر في علمه بعين المنصفي؛ 
يقبلُ الصواب ويرد الخطأء ولذلك يجب أن نفرق بين اثنين: 

بين رجل يُعجب برجل فيعظمة في ذاته تعظيماء وهذا منهئ عنه أو يعظّم قوله تعظيما 
زائدًا فيجعله صواباً مطلقاً. وهذا هو التعصب. 

وبين رجل يذ مكل مخطي» ويعيّب كلّ من جانب الصواب؛ ويردٌ كل قولٍ حالف قوله 
من كل وجهء فكأنه يقول: «قَوْلِي صَوَابٌ لا يَحْتَولُ الخَطأً». 

ولا هذين الأمرين خط وإنّما يُنزِل أهلّ العلم منزلتهم؛ الخطأ نرده والصواب نقبلة 
وقد يكون الخطأ في ظدّنا خطأاً وبعد فترة يتبدل الاجتهادٌ والتّظرء فيكون الصواب خطأ في 

ولذلك فإِنّ الأئمة لهم قولٌ ثم يرجعون عنهء كما قال عمر: «ذَاكَ مَا كُنْتٌ أَقْضِي وَهَذَا 
ما أقْضِي به الآنَ). 

أراد الشيخ في هذه المقدمة أن ب يُيّن أن مدارك العلم كثيرةٌ جدّاء وإِنّما الإنسان يطّلعٌ على 
بعض مداركه دون بعضء وكلما زاد علم المرء» وطال عمره؛ وكبر باعةٌ في العلم كلما انفتح 


عليه من أبواب العلم والفهم ما لم يفهمه قبل ذلك. 


تاشن دعبل عي 6 
قال: (وَالْعَالِمُ قَدْ يي حُجَمَهُ وَكَدْ لا يْبَدِيهَاء وَإذَ أَنْدَامَا قَقَدْتَْلْعْنَاوَة نذلاتلشا رن 
لب و شَوَاء كانت الشْحّة صَوَابًا في نَفْسٍ الأمر أمْ 
لا). هذا واضحٌ جدًا والأمثلة كثيرة جدًا لكن لضيق الوقت نكتف به. 
قال: (لَكِنْ نَحْنُوَإِنْ جَوَرْنا هَذًا قلا يَجُورُ لا أن تَْدِلَ عَنْ قَوْلٍ ظَهَرَتْ حجن بِحَدِيثِ 
سوبي زائةة طينة بز في ايل إلى لزلواخر 
وَإِنْ كَانَ أَحْلَم؛ إِذْ تَطَرّقُ الْخَطَأ إِلَى آرَاءِ الْعلَمَاءِ َكْثرٌ مِنْ تَطَرٌقِهِ إلى الأول الشّرْعِيّة قن 
أله الضَّرْ اجا وي اله 


باختصار: مع إلتماسنا العذر لهذا العالم فإنّهِ قد يكون له مدركٌ لم نعلمه» ومع ذلك فإنّنا 


ذه 
و 
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قاله عَالِم يحور أن يكون مَعَهُ مَا يَدفع بِهِ هَذِهٍ 


م 1 


1 


ال 


نقول: لا نقلده إن ظهر لنا الحديث» ولذلك يجب الصيرورة لكلام الله وكلام رسوله 
صََآَلَفء ووس 

وأشار المصنف إلى الحديث خاصّة لأآن القرآن قطعًا الكل قد وقف عليه من 
المجتهدين» وعرف دلالاته وعرف توجيهه لهاء لكن من حديث النبي عَِإِلَْهءَلَهسَةءَ أظهر 
فيجب الصيرورة لهذا الحديث وعدم مخالفته حتى تعرف مدرك الثاني» ويترجح عندك هذا 
المدرك الثاني» أو للعالم الثاني فحينئذٍ تصير له. وأمًا التقليد المحض لمن كان متأهلًا نظرٌ 


اد 


فإنه إ تين أو غلب على ظنّْه مخالفة هذا القول لظاهر الأدلة» فلا يجوز له ذلك في عمله 


ىو 5 
© وعندنا هنا مسائل لابد أن ننتبه لها: 


© الأمر الأوّل: أنْ الإنسان لا يخلو من حالتين: 


6 برع فر ان 
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” إما أن يكون مجتهدًا 

” وإمًا أن يكون مقلدًا. 

والمجتهد إِما ان يكون مجتهدًا في جميع المسائل؛ وهذا نادر جدًا. 

وإمّا أن يكون مجتهدًا في مسألة أو مسألتين, تأمّل النظر فيها بمعرفة الحديث صحيحه 
وسقييه وؤلائل ا النشمى التحديف» ومعر فيه الخلوف ف الالجماع والاتقاق وكين للك ميق 
الشروط التي ذكرها أهل العلم. 

- وإمًا أن يكون مقلدا. 

نبدا بالمجتهد لأنه يعني قد يأخذ تفصيلا أكثر. 

هذا المجتهد إذا نظر في مسألةٍ معينةٍ وتبيّن له الدليل فيهاء فيجب عليه أن يعمل بهذا 
الذليل» يجب عليه أن يعمل هو إذا ترجّح عنده ذلك» وهذا يسمى العمل» ولا يجوز لمرئ 
أن يعمل بخلاف ما ترجّح عنده. وقد كي الاتفاق بين أهل العلم على أن الرّاجح مقدمٌ 
غلى المشهور: 

المشهور؛ أي: في المذهب قالوا ولم يخالف في ذلك إلا أفرادٌ معدودون ويمكن التأول 
لكلامهم» بما سأذكره بعد قليل. 

إذن: إجماعٌ على أنه يجب العمل بالراجح دليلا على المشهور في المذهبء. وهذا لمن 
عرف الراجح ليس لكل أحدء وَإِنّما لمن عرف الرّاجحء وكان متأهلا في النظر. 

:© الحالة الثانية: أن يكون قد ترجّح له قولٌ» فإنّهِ يجوز له الافتاء بخلاف ما ترجح له 
إن هناك فرق بين الفتوى وبين العمل: 

اا ا ا ا 
فيعمل به في خاصة نفسه. وأمًا في الفتوى فقد يفتي أحيانا بمدارك أخرىء. مثال ذلك: 


قد يفتي لأجل سد الذريعة» فإنّه يعلم أن فلانا لو أفتيت له بكذاء فقد يكون هذا التساهل 


لط 
في الفتوى سببا في وقوعه في أمر محرم؛ فمن باب سدٍ الذريعة يفتيه بذلك. 

تدرنعيه وناك ابل مسلحة 13 خضي (اتديدكم اداج ل ها الام ودعي 
نعلم أن كثيرًا من العلماء يتوسّعْ بالتتخصيص بالحاجة؛ ويسمى: الاستحسان بالحاجة» فيجيز 
الحكم وعند الحاجة يستثني» مثلما ذكرنا -قبل قليل مثالا أو قبل يومين؛ قبل البارحة- في 
أله زرادة المسع عن قلؤلة رام جود الجاجة لبدو عله يسن الال العاله فرق لاله الذي 
لا يعلم مدارك العلم يظنٌ أنّ هذا المفتي يجيرٌ المسح فوق ثلاث مطلقاء وإِنّما لا تقول ذلك 
إلا عند الحاجة بشرطهاء مثله قضية الجمع بين الصلاتين لحاجة وهكذا. 

إذن: قد يفتي بشيءٍ بخلاف أصل المسألة؛ أفتى لأجل حاجة؛ وهو استثناء» قد يفتي هذا 
العالم فتوّى عامة لأجل أنْ عمل الناس عليهم» فقد يكون الشخص ف بلك ينتشر فيها مذهبٌ 
أو فتوّى معينة» هو في خاصة نفسه يرى خلاف ذلك في المعاقدات كأن يكون ترجح عنده 
مذهب أبي حنيفة؛ أنه لا يجوز شركة الأبدان» ولكنّ أهل البلد على مذهب الجمهور وهو: 
جواز شركة الأبدان حديث ابن مسعودٍ وهو صريحٌ فيه فإذا جاء عند الناس فإنّه يفتيهم 
بالجوازء مع أنه قد ترجح عنده المنع؛ لأن فتوى العامة فيقول: المُفتى به كذا في البلد. 

وهذا معنى قول ابن عابدين: «أنَ الرَجُلَ قد يَدْخْلَ بََدَا يَكُونُ حَافِظ) لِكُنبٍ العِلّم وَمَعَ 
دَلِكَ لَا يَجُورُ لَهُ أن يُمْتِي فِيها حَنَّى يَعْرفَ عَرْقَهااء ففي البلدان الأصل أن المفتي لا يفتي بما 
بخالفيه ]لا أذيكرة ظاهر الدلالنة و اضيحةا مولا والشلاف نيه عق عع نز بحب أن 

هذه مسألة يجب أن ننتبه لها أيضاً قد تفتي بما عليه العمل في البلد. مثل بعض المسائل 
قد تكون في بلد يقنت في صلاة الفجر. وأنت ترى في خاصة في نفسك عدم القدوتء فتسأل 
والكل يرى هذا الشيء فتقول للناس إِنْ مذهب إمامنا الشافعي جواز القنوتء أو تكون في بلد 


يرى السدل فتقول أنْ رواية عبدالرحمن بن قاسم عن مالك وهي المشهورة السدل؛ فيكون 


سلس تجرخ وفع الملهم نلق 1و 
من باب الفتوىء فلا ترجّح أنت فتقول أنّه الرّاجحء وإِنّما تقول الفتوى به أو تأتي بالعبارات 
التي تدل عليه» وهذا واضحٌ من سياق العلماء. 

إذن: انتبه لهذه المسألة أن المجتهد إذا ترجح عنده شيء ففرق بين العمل وبين الفتوى. 
إذ للفتوى مدركه وأمًا العمل فمبنع على تقديم الراجح على المشروع. 

أما المقلد فليس أهلا للنظر في الأدلة» بل إذا نظر في الآدلة جاء بغرائب المسائل» 
ومستنكر الأقوال ومستقبحهاء فالمقلد إِنّما فرضه تقليد العالم بإجماعء؛ لا خلاف أن غير 
المجتهد إِنّما فرضه التقليدٌ لا خلاف في ذلك أبدًا. ٠‏ 

ولذلك أمر الله عَرَبَلَ بالرّد إلى أهل العلم؛ الرد لأهل العلم هو سؤالهم وتقليدهم, 
السؤال هذا هو التقليد» ولكن بعض الناس قد يكون في ذهنه أنْ المراد بالتقليد هو: التعصب 
هذا هو المذموم» ولكن التقليد هو عندما تستفتي عالم] فتأخذ القول بلا دليل؛ هذا هو 
تقب بع جعرنة الكو رادار ل نك مو أغين ليت ادي وانلي لانن لايغرت 
الأدلة» بل ولا يحفظها لا من الكتاب ولا من السنة؛ لأنّه من العامة فهذا يسمّى تقليداء لكن 
من الذي يقلد؟ يقلّدُ الأعلم والأدينٌ؛ ببذين الشرطين. 

قال: (وَالدَِّيلُ الشَّرْعِنُ يََْيُ أن يَكُونَ حَطَأإذَالَمْ يُحَارِضْهُ دَلِيلٌ افق ور نالعال لض 
15رلك) بريقول: الدايل لمكن أذ كر خطاء ولامتكن نايعا ذف ولبلةن كد ااقوريانا 
رأيُ العالم فيحتمل الخطاأً؛ سريه وين إذا كان صحيحاً. 

قال: (وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ بها النَحْويز جَائِرًا لما بَقِيَ فِي أَبْدِيئا شَيْءٌ مِنْ الأَدِلَةِ ابي يَجُورُ 
فِيهَا مدل هَدًا لكِنَّ الْمَرَضٌ)» يقول الشيخ أنَّ قول بعض النّاس: «إنَ الدَلِيلَ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهِ 
الاخْتِمَال سَقَطَ به الاسْتِذْلال». يقول: هذاليس على إطلاقه. فلو أن كلّ دليل احتمل 
الل ا ل 1 


و 


وإِنْما قول العلماء: «إِنَ الدَلِيلَ إِذَا تَطَرَّقَّ إِلَيْهِ الاخْتِمَالُ سَقَطَ به الاسْيِذْكَالٌ)؛ أي: إذا 


اتضيآز شيخ د .عبار لسلا بن را بع 0 
تطرّق له الاحتمال القوي؛ بحيث تساوى الاحتمالان في القوة» فلم يقدم أحدٌ الاحتمالين 
على الآخرء ولم تقدم إحدى الدلالتين على الأخرىء وأنا ذكرت لكم أن التعارض أنواع: 

- إِما أن يستويان فحينئل يتساقطان. 

- وَإمًا أن يكون أحدهما أقوى على الآخرء فيقدم الاقوى على الأضعف. 

قال: (لَكِنَّ الَْرَضٌ: أنَّهُ في نَفْسِهِ قد يَكُونٌ مَعْذُورًا في تَْكِهِ لَه وَنَحْنُّ مَعْذَُورُونَ في تَرْكِنَا 


ِهَذَا لَك وَكَد قَالَ شبحَائة: لكأم مدحَكَ 


0 


ا ا ا سن 0 ل امه 


اماي : 5 1]ء وَقَالَ سسبحَاتة: لاون حيرف شي دوه 7 يمول نكبسْر 


72 أ 


هنون يالله لكر » [التساء* :64]. 


ل 57 الو قزل لوهذ 
أ تقذ ع ينها لِرَجُلٍ سَأَلَهُ عَنْ مسجب ها بحَدِيثٍ: كَقَالَ لَهُ: «قَالَ 

بو بكْرٍ وَحْمَرًا كمَالَ ابْنُ عبّاسِ: ابُوشِكُ أَنْ تيل عَلَيْكُمْ حجَارَةٌ مِنْ السَّمَاءِ أَقُولُ قَالَ رَسُو 
الله صِبَئَعَِوَسكَ وَتَفُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ؟!)». 

َإِذَا كَانَ التَرْكُ يَكونُ الع دوه جادحييد عي يوخي 2 
ََْقِدَ أن التَارِكَ لَه مِنْ الْعُلَمَاءِ؛ الَّذِينَ وَصَفْنَا أَْبَابَ 


و ءه 


تَخْرِيمٌ أَوْ حُكْم؛ قلا يحور أنْ يَعَتَقِدٌ 
عوقو عا الا مَأوْ حَرَّمَ الحَكال). 

بدأ المصنّف -َرَحِمَهُ اللهُتَعَالَى- بذكر مسألةٍ؛ وهي مسألة هذا المجتهد والعالم الذي 
ذهب لقولٍ ماء وقد ظهر عندنا بالدّليل الصريح أن قولهُ ضعيفٌء بل قد ثبت عندنا عقوبةٌ لمن 
فعل هذا الشيء فنقول: أن هذا العالم الذي ذهب إلى القول الضعيفء. هل يكون ممن حرّم 
الحلال» وأحل الحرام فيدخل في الذمٌ فيه؟ وهل يدخل في الذم -هذا الذم العام- وهو تحريم 
الحلال وتحليل الحرام؟ أو يدخل في الذمٌ الخاص في كل مسألة بعينها؟ كمن تجوز في إباحة 


1 


تَرَكِي 0 


6 رم و ان 
لس يبت وق ابام عن 21528 
000 
يقول هل يستحقون الوعيد أم لا؟ فملخصٌ الكلام يقول الشيخ: أنّهم لا يستحقون 
الوضيدة اكليع معارارة ]3 المسارل واتتجاه اه والثانبي» لابنتل ف الرفينع وسله قاضةة 
مهمة في قضية الجاهل والناسي» سنشير لها بعد قليل» وقد أطال عنها الشيخ؛ لآن الشيخ 
طريقته دائما يستطرد؛ يعني: ينسى نفسه يبدو ويستطرد في الكلام. 
قال: (أَوْ حَكَمَ بعَيْر ما نول الله وَكَذَِكَ إِنْ كَانَ في الْحَدِيثِ وَعِيدٌ عَلَى فِعْلٍ: دان 
غَصَب أَوْ عَذَابٍ وَنَحْو ذَلِكَ؛ قلا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّذَلِكَ الْعَالِمَالَّذِي أَبَاحَ هذا َو فَعَلَهَُاخْلٌ 
ني هَذًَا الْوَعِيدِ), هذا الوعيد نوعان: 
مثلما ما ذكر المصنف الوعيد العام بتحليل الحرام وتحريم الحلال. 
والوعيد الخاص بالمسألة بعينهاء إذا ورد فيها لعن أو نفئ» أو طردٌ من رحمة الله أو 
غضبٌ. 
قال: (وَهَذًَا مما لا تَعْلَمُ بيْنَ الأمةِ فيه خخكاقًا -وصدق- إِلَا سَيْكًا مُحكى عَنْ يذ بَعْضٍ مُعْتَرلَةٍ 
دا ل يشر ارسي وَأَضْرَابه: أَنْهُمْ زَءَ عَمُوا أَنَ الْمْخْطِىَ مِنْ الْمُجْتَّهِدِينَ َ يْحَاةَ فْتُْ عَلّى 
حَطَيِه وَهَذَّا لِآنَّ لْحُوقَ الْوَعِيدِ لِمَنْ فَعَلَّ الْمُحَرَّمَ مَشْرٌ روط بِلْمِهِ لنّحرِيم؛ َو بتمَكْهمِنْ الْعِلْم 
بالقخريم؛ قن من َأ بَاوبة أذ كان حَدِيتَ عَهْدِبالإشلامكَمَل سيان المُحَرَاتٍ غَيْرَ عَالِم 
كتربيها ين بُحَذَّ)» يقول الشيخ دوَحمَة اللوقليف : الإنسان هل يعذر بجهله بالحكم 
أم لا؟ 
الجهل ثلاثة أنواع: 
- جهل بالحكم. 
- وجهل بالحال. 


- وجهل بالصفة. 


,ينزي لوز 

والشيخ يتكلم الآن عن النوع الأَوّل؛ وهو الجهل بالحكم. أمّا الجهل بالحال» والجهل 
بالصفة فمحله كتب الفقه على سبيل التفصيل. 

هل يعذر بجهله الحكم أم لا؟ 

يقول إن الحكم هل يعذر أم لا؟ يُفصّل في أمرين: في حكم الدنيا وفي حكم الآخرة. 

ما في حكم الآخرة فيقول أنه يعذر بجهله لكن بشرط -كما ذكر الشيخ هنا- أن يكون 
غير عالم بالتحريم؛ أو غير متمكن من العلم بالتحريم؛ فإن كان عالم] بالتحريم فإِنّه لا يعذر, 
فيكون مستوجباً الوعيد؛ الاستجاب وإني إن وعدت أوعدته.. ويكون تحت المشيئة لاشك؛ 
لكنه مستوجبٌ من حيث الإيجاب العام. 

وأمّا إن كان غير عالم بالتحريم أو غير متمكنٍ من العلم بالتحريم؛ فإِنّهِ يكون حينئلٍ 
معدو 

هذا ما يتعلق في الوعيد الذي تكلم عنه المصنف. وسكت المصنف عن حكمه في الدنيا 
هل يعذر في الدنيا بجهله أم لا يعذر؟ 

إ3 هناك فرق بيق العذربالجهل ق الديا عن العثر بالجهل ,فق الآخرة إذ الآخرة تكل 
أمرها إلى الله جَزَّوَكَكَا والظاهر أنّهِ يُعذر من ظواهر النصوصء التي تدل على ذلك. 

أمَا في الدّنيا فإنّ لأهل العلم كلاما طويلا في هذه المسألة» وبعضهم يحكي خلافا فيها 
على قولين» والذي مشى عليه فقهاؤنا التفريق بين نوعين مما يعذر فيه بالجهلء فإِنْ هناك 
أشياءٌ يعذر فيها بالجهل من الأحكام؛ أحكام الفروع -أتكلم الآن- يعذر فيها بالجهل لعدم 
إمكان التمكن من العلم» كأن يكون الشخص -كما ذكر الشيخ- قد نشأً في بادية» ولذلك 
يقولون أن من نشأ في البادية» وأتى بالزّنا وادعى أَنّه غير عالم به فعند الله عَرَتِجَلّ إن كان 
صادقاً لا يعاقب في الآخرة, وأمًا في الدنيا فإنّه لا يقام عليه الحد كذلك؛ لأنه عذرٌ بالجهل إذا 


كان مثله يُعذر. 


7ل ييخ رف بهم عن| 5205م 


وقد روى ابن عساكر أن عمر بن الخطاب يوَعَلَتََعَنَهُ في وقته» أرسل جندًا إلى الشام 
فجلسوافي اللّيل يتذاكرون فتذاكروا الرّناء فقال رجلٌ: «بالأمس زنيت»» فقالوا له: ماذا 
تقول؟ قال: «بالأمس زنيت»» فأخذوه إلى أمير الجندٍ» فلما أراد أن يقيم الحد عليه قال: لم 


2000 م 


0 عَلَيْهِ الحَدّ» لأنه الآن أصبح عالما إن عاد إلى الزنا فأقيموا عليه الحد. 


0 


تك حَرَامٌ إلا بالأيس»)» فكتبوا به إلى عمر فقال عمر: ل تنجو عله اكز فإنعاة 


فعذره عمر يَعَلَدُعَدهُ بإقامة الحد. ولذلك العلماء يفرقون بين الظاهر والباطن» فالباطن 
كلزة مره إلى الله :2 قله ر انا الظاهر ذإن لد العكافة ا خرض» وولديدرن ق العدو يا لنخينا 
في الظاهر ما لا يشددون في الحكم بالباطن وهكذا. 

ولذلك فقهاؤنا لما تكلموا عن تارك الصلاة وأنّه يكون كافراء يقولون كفره بترك 
الصلاة في الباطن عند الله عَرَجَجَلَّ فنكل أمره إلى الله هل يعذر بجهله أم لا هذا أمرة إلى الله 
عوجر إن كان جاهلًا أو غير عالم أو معذورًا بأحد سبب الأعذارء وأمًّا في الظاهر فإننا لا 
نحكم بكفره إلا بعد الاستتابة. 

وهذا ملحظٌ يقع فيه كثيرٌ من الناس» بعض النّاس يرى شخص) لم يصلي» فإذا مات لم 
يدفنه ولم يصلي عليه» بل في حياته ينزع الولاية من زوجته وإذا مات لا يرثه وهذا غير 
صحيحء الفقهاء الذين قالوا بتكفير تارك الصلاة يقولون: ايَكْمْرٌ في البَاطِن فَنَكِلٌ أَمْرَهُ إِلَى الله 
)راشا الظاعر اننا ساس ركقره: الايسد الانيعانة ايان لعردى غلى القضداء كم 
يستتيبه القاضي ثلاث]» فيزيل ما عنده من شبهة إن وجدت. ثم بعد ذلك يحكم بالكفرء فيأخذ 
حكم المرتد. عند من قال بردته. 

وهذا من الفقه وأنا أشرت لهذه المسألة لأنّي أعرف أن كثيرا من الناس لا يضبط هذه 
المسألة ويخطئ فيها خطأً كبيراً يترتب عليه كثيرٌ من الموبقات» قد تصل إلى الزَّنا؛ وأعني 
بالزنا أن يزوج بنته» [..] تنفسخ منه امرأته» وهذا غير صحيح. 


لتضيلةالشيخ دعب السلا نر شويع ا 0 


ولذلك نص فقهاؤنا ومنهم الشيخ تقي الدين على أن تارك الصلاة قبل الاستتابة حكمه 
حكم المنافق ظاهرّاء هو مسلمٌ وباطن نكل أمره إلى الله جَزَّوكَكا. 
قال: (وَإِنْ لَمْ يَسْتَيدُ يسْتَِذُ في اسْتِحْالِه إلى دَلِيلٍ شَرْعِي. 
َمَنْ لم يَبْلَغَهُ الْحَدِيتْ الْمُحَرّمُ وَاسَْنَدَ ِي الإبَاحَةٍ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٌ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ 
00 


قشم دا لَِجْلٍ اجْتِهَادِهِ قَالَ الله سبحا سبحاتة: «#وداوود وَسَلِيَمن إِذْ 


ع 
عرصي تت .نيبي اين ًَ 


يَحْسكُمَنٍ في كرد شَشَتَ فو عسوا كالخ هيت 5 وَمَتَهَمَتَهَاسْلِيَمَنوكلا 
ءَاتَيَنَاحْكُمَ وَعِلَّمَا4 [الأنبياء: 74-14]: فَاخْتَصَ سَلَيْمَانَ بِالمَهْم؛ وَأنَتَى عَلَيْهُمَا بِالْحُكْمٍ 
وَالْعِلُم. 

وَنِي "الصَّحِبِحَْنٍ " عَنْ عَمْرِو بْنِ العاص وَئّهعنة: أن لبي صَكدَاعيه 
اجْتَهَدَ الْحَاكِمْ َأ لل سانب 


قَالّ: «إذًا 


تِّنَ أن الْمُجْتَهدَ مَعَ حَطَيه لَهُ أَجْرٌ؛ وَذلِكَ لأَجْل اجْتِهَادِه 0 لَه لِنَّ مَوِكَ 
لصَوَاب في مجبيع فيا الأشكار قا قط قد ل انظ وقد قال تقال واد شرق 
لذبن مِنَخَرَّح 4 [الحج:7]» وَقَالَ تَعَالَى: «برِي دُأَنَهْبِكُوْالسْرَوَآإريِدْ بخ رْ قشر 
[البقرة: 16]. 

وَفِي "الصَّحِبِحَيْنِ" عَنْ النّيّ ََآدَعلوْسل أنَّهُقالَ لِأَضْحَابهِ عَامَ الْحَنْدَقِ: ١لا‏ يُصَلَينَ 
أَحَدٌ الْعَضْرَ إلا ني بَني وناك ايكيا عا اتشرني لسر نال الهم لالصاي |1 


2 


ا ا ا هراهم شَْ 8و 3 
في بَنِي قَرَدٍ وَكَالَ بَعْضهمْ: آ يَرَدمِنا هَذاء فصَّلوا فِي الطريق. ذ م يَعِب وَاحَدة من 


م 
و 


كع 


الطَائِمتَيْنِ. 
الآوَلُونَ سوا بسْمُوم الْخِطاب فَجَعَنُوا صُورَة الَْوَاتِ دَاخَِةٌ ني الُْمُومء وَالآكَرُونَ 


حا س2 .2 
سلس لصب نالجام عن ياو 
كَانَ مَعَهُمْ مِنْ الدَلِيلٍ مَا يُوجِبٌُ خُرُوجَ هَذٍ ا دَرَة إلى 
تيرم اي ا وَهِيَ مَسْأَلة التلَف فِيهَا الْفُقَمَاءُ اتِلانًا مَشْهُورًا: هَل 
يحص الْحُمُومُ بالْقِيّاسِ؟ وَمَعَ هَذًا ََِينَ صَلَّوا ني الطَرِيقٍ كَانُوا آَضْوّبَ فعلاً.)» هذه مسألة 
مشهورة جدًا في تخصيص العموم بالقياس» هل يخصص أم لا؟ 
والمراد بالقياس ليس قياس العلة» وإِنّما مطلق القياسء بالمعاني العامة في الشريعة» 
وأظهر صور تخصيص العموم بالقياس؛ هو استثناء الحاجة -التي ذكرناها قبل قليل- فإِن 
هذا من التتخصيصء وقد ذكر الشيحْ هنا أن الذين صلوا في الطريق كانوا أصوب؛ أي: أصوب 
مد بحيق أفنل الفاضلاف وم يفيت التطيق. 
وللشيخ قاعدة سماها: (قاعدة في الاستحسان) بناها على هذه المسألة» وهو تخصيص 
العموم فرأى أن الاستحسان عند علماء الحديث المتقدمين. هو تخصيص العموم والعلة. 
قال: (وَكَذَلِكٌ بكال وََيْنَدَعَنَهُ لما بَاعَ الصَاعَيْنِ بالصّاعء أَمَرَ زه الي ََلنَعَلهوسَلهَ بِرَدَه 


و 0 8 لين عَلَى ذَِكَ حُكْمَ آكِلٍ الربَامِنْ التَمْسِيقٍ وَاللّمْنِ وَالتَْلِيظِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بمكانه 


در 
ف 


5 
2 
3 
3 
1١ 
١١ 
ص‎ 
31 
1١ 


وله تَحالَى: ط 
0 دير عسي اْبيض وَالسّودُ 
ا 
هسل لِعَدِي: «إِنَّ وَسَادَكَ إِذَا لَعَرِيض إِنَّما هُوَبَياض النَهَار وَسَوَادُ اللّيْلِ). 

أَشَارَ إلى عَدَم فِفّْهه لِمَعَْى اكلام وَلَمْ يُرَنّبْ عَلَى هَدًَا الْفِعْلٍ دَمَّمَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ 
وَإنْكَانَ من أَعْظَم الكَبَائِر ' 

بخِلان الَّذِينَ أَنمَوا الْمَْجُوجَ فِي الْبَرْدِبَوْجُوبٍ الْمَسْلٍ فَاغْتَسَلَ قَمَاتَ؛ فَإِنَهُ كُقَالَ: 


ع 5 


«قَتَلُوف قتلهم الله مَل ااا إِذا َم وا نك شِفَاء الع السُوَالُ). 


ابو العاء 22 تجن رودا ون وم 
لفضياةالشّيّخ دعب اسلامينيرا شويع - 


6 


إن َؤُلاء أَخْطَنُوا بَِبْرِ اجتهَاد؛ إذَْمْ يَكُونُوا مِنْ أَْلٍ الْعِلْم.). 
ملخص هذا الكلام أن المجتهد إذا أخطأ فإنّه مغفورٌ ذنبه بإذن الله عَرَتبَلَّه بل مأجورٌ 


مر 


كما جاء في حديث ابن مسعود: «إنَّ المُجْتَهدَ إِذَا اجْتَمَدَ وَآَصَابَ قَلَهُ أَجْرٌ وَإِذا أَْطَاكَلَهُ 
أَجْرَانِ)ء بخلاف من أفتى بغير علم؛ فإنَ من أفتى بغير علم مأزورٌ غير مأجورء وهو على شفا 
عظيم من الوعيدء من أفتى بغير علم فقد ضل وأضلٌ -ولا شك في ذلك- قد أطال أهل العلم 
في ذم من يفتي بغير علم؛ ومن أحسن من جمع في ذلك الدّارمِي في ١مقدمته‏ للسنن»؛ وقد 
أطال على هذا بنقل الأحاديث والآثار في الباب» وهنا قاعدةٌ عند أهل العلم وهو قضيّة 
تضمين المُّفتي» يقولون: أن المفتي إذا أفتى غيره بفتوى؛ وترتب على هذه الفتوى إتلاف 
نفس أو إتلاف مالٍ أو نحو ذلك» فهل يضمن المفتي هذه النفس بالدّية؟ وهل يضمن المال 
أم لا؟ فذكر العلماء: أن المفتي إذا كان قد بذل وسعه في النظر والتّصور؛ -تصور المسألة 
والنظر في الأدلة-» وكان متأهلا فإنّه لا ضمان عليه» وأما إن كان غير متأهل؛ ليس من أهل 
الفتوىء أو كان ذلك الى اوعى ]تمن أغنا الإنعاء من اصرق النظ وق السينألة ف 
تصورهاء وفي تنزيلها ولم يكن متأهلًا في معرفته الأدلّة -فلا شك- أنه حينئذٍ يكون ضامناًء 
نصّ عليه جمعٌ من أهل العلم, منهم أبو المُطَرف الشَّعبِي صاحب «الإحكام» المالكي؛ ونقله 
كثيرون قبله وبعده» نص عليها والحنابلة والشافعية وغيرهم. 

المقصود: أن المفتي لا يظرنٌ أن قيامه أمام النّاس وتقدمه عليهم» وانتصابه على كرسي 
يدرس فيفتي الناس أنْ هذا الأمر فيه شرف نعم قد يكون فيه شرفٌ ومحبة للنفس لكنّ هذا 
الأمر خطيرٌ جدًا عند الله عَرَصَجَلّ في الآخرة» وتترتب عليه أحكامٌ في الذنيا. 

ولذلك كان الولاة يشددون على هذا الأمر وقد جاء أن معاوية رَيَكَلْنَدَعَنَهُ دخل مكة 

0 


> ره > هم‎ ٠ 2 3 ا 5 ع رن 506 5 و نر‎ ٠ 
فوجد رجلا يفتي فقال: ١مَنْ أَمَرَكْ أن تفتي» قال: أنفع الناسٌء قال: إن رَأَيْتَكَ تفتِي بَعْدَ ذْلِكَ‎ 


4 


سلس لبخ فخ الملوم عنقا و2 
أبواب الإفتاء والاتتصاب للناس. 
فالمقصود: أن النبي صَزَّلنَعََيَهوَسلَمَ ذم أولنك الذين أفتوا الرّجل بالاغتسال مع إباحة 
اليم له 


4 دص * 1 > 8ه 04 0 2-6 7 د 0 011 
قال: (وَكَذَلِكَ لَمْ يُوجِبٌ عَلى أَسَامَة ؛ د 1 ولا عار َلَمَا كَيَلَ ال لذي قال 
لا لَه إِلّا الله فى غَرْوَةٍ الْْرَقَاتِء فَإِنَهُ كَانَ مدا جَوَاَ كبا عَلَى نهدا الإشلام َس 


2 07 


صبع د المح 
وَعَِلَ لِك اسلف وَجْمْهُورٌ الْْمَهَاءِ في أنَّ مَا اسْتبَاحَهُ أَهْلُ الْبَْي مِنْ دِمَاءِ أَمُل الْعَدْلٍ 
ع وه و؟ م سس اس ل 2 - د وف و ا 1 
بتَأُويلٍ سَايَغْ» لَمْ يُضْمَنْ بقوَدٍ وَلَا دِبَةِ وَلا كَفَارَةِ؛ وَإِنْ كَانَ قتلهم وَقِتَالْهِمْ مُحَرَّمًا.) 
البغاة هم المسلمون الذين يبِعْونء وتكون لهم شوكةٌ على ولي أمر المسلمين» هؤلاء 
البغاة لهم أحكامٌ. من أحكامهم: 
5 أنهم لا يجهز على جريحهم. 
- أنّه لا يطارد الفارٌ منهم. 
- أنهم على أحد القولين لا يبدؤون بالقتال حتى يبدؤوا. 
- منها أنه لا تستباح أموالهم وامتلاك الغنيمة من حيث أنّْه الرق ونحوه. 
من الأحكام ما ذكره المصنف هنا أن ما حدث من أهل البغي في الطرفين من البغاة. 
وعلى البغاة ومن أهل الحق وعليهم أن ما حدث فيه من اتلافٌ في أموالٍ وني أنفس أنه لا 
ضمان فيه» لا تدفع فيه الدّيات, ولا قَوَدَ لا قصاص. ولا كفارة على منجى لأنّه كان بتأويل» 
“4 .ام : 5 2 00 فك لله ا 1 1 
إذ البغاةه هم الذين خرجوا على السلطان بتأويل سائغ فسقط عنهم القَوّد والكفارة. 
والضمان بسبب تأويلهم السائغ. 
قال (وَهَدَا الشَّرْطُ الّذِي دَكَرَْاهُ في لُحُوقٍ الْوَعِيد لَايَحْتَاج أن يُذْكَرٌ في كُلَّ خطّاب؛ 
د لإسْيقْرَارِ لْعِلْم به في الْقَلُوبٍ كَمَا أن اْوَعدَ عَلَى الْعَمَلٍ مَشْرُوطٌ بيإخلاص الْعَمَل لل وعدم 


بو قي 
بوط الْعَمَلٍ بالرّدةٍ. 

ل نيتيم فيك ف وك د نَم حَيْثْ 
وَمَوَانعَ لُحُوقَ الْوَعِيدِ مُتَعَلٌ 0 يقول: أن الشخص قد يقع في الذنب لكن لا يقام عليه 
العقوبة عند الله عَرَبَجَلَّ وهذه تسمى موانع الوعيد. وذلك فَإنْ الله فر قد ترعه الناسن 
بشيءٍ ومن رحمته بَزَّوكََا ألا يوقع هذا الوعيد عليهم؛ بخلاف الوعد فإنَّ الله عرتجَلّ إذا وعد 

أناس) خيرًا بالجنة ونحوهاء فإنَّ الله عَرَمَلّ يفي بوعده؛ ففرقٌ بين الوعد والوعيد. 
ثم ذكر الموانع وهي ققال: (التوية وَمِنْهَاة الاتعغقاة وَعِتْياء الحوتات الماسة لكات 
ا ا : شَفَاعَة شَفِيعِ مُطَاع) شفاعة شفيع مطاع؛ أي: يوم القيامة 
كالئبي نكسل والشهيد» وغير من أنواع الشفاعات كثيرة. 
قال لوقه أرْحَم الرَّاحِوِينَ)» وهي أعظمها وأجلها نسأل الله عَرَجَلَ الرحمة. 


قال: (فَإِذَا عْدِمَتْ هَذٍِ الأَسْبَابُ كُلَهَا وَلَنْ تَعْدَمَ لاني حَقَّ مَنْ عَنَا وَتَمَرّد وَشَرَدَ عَلَى الله 


لوس 


شِرَاد اْبعِيرٍ عَلَى أَمْلِهِ َمَُاِكَ يَلْحَقٌ الْوَعِيدُ بو)» هذه كلمةٌ عظيمةٌ جدًا جدًا جدًاء فأرجو أن 
تق عددها الما ل ل 
جوم 


لو شِرَادَ الْبعِيرٍ عَلَى أَمْلِهِكَمَُالِكَ يَلْحَوٌ ق الْوَعِيِدٌ بهِ)؛ يعني كلم عظيبة جد كول على أن 


المؤمن يجب أن يُحسن الظنّ بربّه عَرَيجَلَ مع عدم عتوبه. وعدم تساهله في المعصية: لكنّه 


و عه 


حيث قد قَدّرَقِيَام الْمُوجِب لِلْوَعِيِدٍ 


يعلم أنّه يقدم على رحيم ورحمة الله عَرَيجَلَ وسعت كل شيء. والرّحمة مئة جزءٍ اختص الله 
جَزٌَوَكََا بتسعةٍ وتسعين جزءًا وجزء يتراحم به الّاس؛ حتى إن الدابة لترفع رجلها عن وليدها 
من هذا الجزءء فإذا جاء يوم القيامة اختص الله بالرحمات كلهاء رحمة الله عَرَيِجَلَ عظيمة 
كا سمال اننظ 4ل ايكيا بعيفةوان سداروغنا 


2 
ع 


فال كلك 31 خزينة الوشد وان أذ ذا الم شن ف هذا لكاب اتاد مث 


برهدس وه 


6 د 
لل سفنو رف بنع جز 29123 
إتخرم البثل وبق 
ما أنّ كل شخْص قَامَ به ذَلِكَ السبَبُ يَحِبُ وُقُوعٌ ذِكَ الْمُسَببٍ بِهِ قَهَدَا بَاطِلُ َطْعَا؛ 

ِتَوَقْفِ دَلِكَ الْمُسَبّبٍ عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ وَرّوَالٍجَويع الْمَوَانِع.)؛ هذا في الأحكام الظاهرة 
وفي الأحكام الباطنة» الأحكام الظاهرة: كالحدود والردة وغيرهاء والأحكام الباطنة: وهي ما 
يتعلق بنزول الوعيد وغيرها من المسائل المتعلقة بالباطن لابد من وجود الشروط وانتفاء 
الموانع. 

السام هَذًا: أَنَّمَنْ ترك الْعَمَلَّ بِحَدِيثِ قلا يَخُلُو مِنْ كان أَقْسَا 
ما أن يَكُونَ تَرْكَا اير بِانَمَاة و ب 57 
لب عاج لفغ كت وق هئ داه شِدِينَ وَعَإئهءَنثر وَغَبْرضِمْ 
لايذاك ديل أن صاببة لا بلهنة ين نواد تي 
د يَكُونَ تَرَكَا عَيْرَ جَائِرِ هذا لا يَكَادُبٍ ابي لجن 
الذي تَد يَحَافُ عَلَى بَحْض الْعُلَمَاءِ أن يَكُونَ الرّجُلُ نَاصِرًا ني دَرْكِ َلك الْمَسْأَلدَ تَقُو َيَقولُ مَعَ 
عَدَم أَْبَاب الْقَوْلِ وَِنْ كَانَ لَهُ فِها نَظَرٌ وَاجْتهَاد آوْ بُقَصّرٌ في الاسْيّذْلَالٍ َيَقُولُ قَبْلَ أَنْيَبْلُعَ 
النَظرَ نِهَايتَكُ مَعَ كَوْنِهِ مُتَمَسّكَا بِحُجَةٍ أَوْ يَْلِبُ عَلَيّْهِ عَادَةٌ أَوْ غَرَضٌ يَمْتَعُهُ مِنْ اسْتَِيفَاءِ النَطَرِ 


2 
امسا 


04 


ما 


أَنْ 


ينْظَرَ فيا يُحَارِضُ ما عِنْدَهُ وَإِنْ كَانَ َم َقْلْ إلا بالِاجْتهَادِ وَالِاسْيِدْلالِ» إن الْحَدَّالَّذِي يَجِبُ 
أن يَنْتَهِيَ إِلَبِْ الاجْتِهَادُ قَدْ لا بَنْضَبِط لِلْمُحْتَهِدِ)» مؤدى الكلام يقول: أن سبب توقف العلماء 
-رَحْمَة الله عَلَيِهِم -في بعض المسائل بسبب: أنه ظنّ؛ لم تتحرى المسألة عنده كمال التحرر 
ولم يتيقن من الجزم بها. 

ولاشك أن التيقن في الحكم في كلّ مسأل هذا صعبٌ جداء هذا كلام الشيخ؛ وإِنّماما 
قارب الشيء أخذ حكمه؛ فإن من غلب على ظنه الصواب في مسألة» فإنّه يفتي بها. 

لكن الفقيه والمفتي يجب عليه ألا يفتي ابتداءً من أَوّل ما يطرأ على ذهنه من الفكر. 


تضيآة المي د. بلسلا بنج شويع 0 


حب يس رس لسار 

قال: (وَلِهَدًا كَانَ الْعُلَمَاءُ يَكَافُونَ مِثْلَ هَذًَا جه حَشْبَة أَلَايَكُونَ الاجْتَهَادُ الْمُعْبَبْرٌ قد وُجِدَّ فِي 
ولع الفا اتوم 

َهَذِهِ ذُُوبٌ؛ لَكِنَّ لُحُوقٌ عُقُوبَةِ الَنْبِ بِصَاحِبِه إنمَاثتَالُ لِمَنْلَمْ يشب وَكَدْ يَمْحُوهَا 
الِاسْتِغْفَارٌ وَالإِحْسَانٌ وَالْبكَاءٌ وَالشَّمَاعَةٌ وَااَحْمَةُ 38 

دشل في ذا عن بن ازى تبرخ حل ب ينصُرَ ما َعْلَمُ أنَهْبَاطِلٌ أَوْ مَنْ يَجْرِمُ 
ِصوَاب ٍَْ أؤ تحط من عبر مر من يدلائل لِك الفا ون إن مين فِي الَار 
كما قَالَ التي صَرَدَ 1 «الْقَضَاةٌ؟ نَ: قَاضِيانِ نِي انار وَقَاضِ فِي الْجَنَدَ ما الَّذِي في 
َضَى لِلنّاس عَلَى جَهْلٍِ 


2 


04 


الْجَنَّدَ َرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ مَقَصَى بي وَأمّا اللَّدَانِ في النّاِ قَرَجُلٌ و 
0 

وَالْمُفَتُونُ كَل ذَلِكَ.)؛ يعني : أن المفتين حكمهم حكم القضاة : ثلاثة أنواع: اثنان في النار 
وواحدٌ في الجنة. 

قال: (لكِنَّ لُحُوقٌ الْوَعِيدِ لِلشَخْص الْمُعيّنِ أَْضَا لَه مَوَانِعٌ كَمَا بَينَاه. 


َلَوْ فُرِضٌ وُقُوعٌ بَمْضٍ هَذا مِنْ بَعْضٍ الْأعْيَانِ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمَحْمُودِينَ عِنْدَالأمّةِ -مَعَ 


5 


2 


أ 
4 


نَ 
هذا بيد أو غَيْرُوَاقِع - - لم يَعْدَمْأَحَدّهُمْ أَحَدَ حَدَ مَذِهِ السْبَاب؛ وَلَوْوَمَعَ لَمْ يَفْدَحْ فِي إِمَامَتِهمْ 
عَلَى الإطلاق. 

نالا نَعقدُ في الْقَوْم الْعضمَة بل نُجَودُ عَلَْهمْ الذُوبُ وَكَرْجُو لَهُمْ -معَ ذَلِكَ- أَعْلَى 
الدَّرّجَاتِ؛ لِمَا احْتَصَّهُمْ لبه مِنْ الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ وَالأَحْوَالٍ السَّئة ةنهم لَمْ يَكُونُوا 
مُصِرّينَ عَلَى دَنْب وَلَيْسُوا بأَعْلَى دَرَجَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ صدََعَنهر. 

وَالْمَوْلُ فِيِهِمْ كَذَّلِكَ فِيمَا اجْتَهَدُوا فيه مِنْ الْمَتَاوَى وَالْقَضَايَا وَالدّمَاءِ الَّبِي كَانَث يَبْنَهُمْ 


رس مو سج كي 2 به 2 2 
َولَةُعَنا وغير ذلك. 


صلل بتع وف الملهم نم2915 

م نامع الْعِلْم بن لتَاركَ الْمَؤْصُوف مَعْدَُورٌ َل مَأَجُو رلا يَمْتَعْنا أن تََعَ الأَحَادِيتَ 
الصَّحِبِحَة» التي لا نَْلَمُلََا مُعَارِضًا يَدْفَعهَاء وَأَنْ تََْقِدَ وُجُوبَ الَْمَلٍ عَلَى الْأَمّق وَوْجُوبَ 
تَيْلبِغِهًا. وَهَذَا مما لا يَحْتَلف الْعْلَّمَاءُ فيه). 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين” . 


ها 


(") نباية المجلس الثالث. 


ناشين يكير القويعن 62-6 


نم هذه الأحاديث مُنْقَسِمَةٌ إِلّى: اتفاق العلماء على العلم والعمل بالأحاديث القطعية, 


بأنْ يَكُونَ قَطعِيّ السّندوَالْمَْنِ وَهُوَ ما تَيَْنَا أنََّرَسُولَ الله صَرَلَءِوَسلهَ فَالَهُوَتَِقنَا أنَهُ أرَاد به 


0-4 


ِلْكَ الصّورَةٌ 

وَإِلَى مَا دَلالنَهُ ظَاهِرَةٌ غَبْرُ َطِْيَة. ما الأول كَيَحِبُ اغْتَقَادُ مُوجَبِهِ عِلْما وَعَمَلَا؛ وَهَذَا ما 
لا خلاف فيه بَيْنَ الُْلَّمَاءِ في الْجْمْلَةِ. 

نما َدْيحْمَِفُونَ في بَعْضٍ الأخْبَار: هل هُوَ قَطعِيٌ السَّئدِ أو لَيْس بِقَطْعِيّ؟ وَهَلْ هُوَ 
َطْعِنٌ الدَّكالَةِ ولس بِقَطْعِيّها؟ 

مِئْلَ الحيلانهم فِي حَبَر الْوَاحِدٍ الذي َلقَنُ الأمَةُ بالَْبُولٍ وَالتَصْدِيقء أَوْ الِّي الَمَعَتْ عَلَى 
لْعَمَلٍ به. 

َعِنْدَ عَامة لُْقَهَاءِ وَأَكَْرِ الْمتكَلّمِينَ أنه يِْيدٌالْعِلَمَ. 

ولتت طرفت مز التتكلوية إلى اللاي 

وَكَدَلِكَ الْكَبَرُ المي مِنْ عِدَة جِهَاتِ يُصَدّقُ بَمْضْها بَمْضَا مِنْ ناس مَخْصُوصِينَ قَذ 
ُفِيدٌ الْعِلْمَ الْيَقِينِيَ لِمَنْ كَانَ نَ عَالِم بتِلْكَ الْجِهَاتِ؛ وَبِحَالٍ أُولئِكَ الْمُخْبرِينَ؛ وَبِقَرَائْنَ وضمائم 
تخ ف احبر و حال لِك الب لايَحْصْلْ لمن َم شارك في ذلك 

وَلِهَذَا كَانَ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ الْجَهَابِدَةُ فيه الْمُيَبَحَرُونَ في مَعْرِقَِهِ يَمَهُدكَهُ كَدْيَخْصل لَهُمْ 
الْيِِينُ ادام بَخبَارِ وَإِنْ كَانَ غَيْرهُمْ مِنْ الُْلَمَاءِ كَد لا يَطْنُ صِذْكَا مضا عَنْ العلم ِصِدْقِها. 

وَمَبْتى هدًا عَلَى أَنَّ الْكَبَرَ الْمُِيدَ لِلْعِلْمِ يُفِيدُهُ مِنْ كَثْرَةٍ لْمُخْبِرِينَ تَارَ وَمِنْ صِفَاتِ 


8 ِ 9557 لات هم كر ف ودضةه 

المخبرينٌ اخرى. وَمِنْ تفس الإخبار به أخرّى. وَمِنْ نفس إدرّاك القكي له اخدى: وَمِنْ الأمر 
0 2 

المخبّر به أخرّى. 


رب عَدَدِ قَِيلٍ أقَاد حَبَرُهُمْ الْهِلْمَ لِمَاهُمْ اتوي النبانه والجنه الن 11 ؤْمَنْ مََهُ 


ب هش مسبج رفغ الملام عَنْ| لني او 


٠.‏ وو م عه ب دوه دك؟» 


أ طفع شحاف لك اتوي خم كذ لذ حت فيل 
هَدَاهُوَ الْحَقَ الَذِي َارَئِب فيه وَهُوّ قَوْلُ جُمْهُورِ الْقَُهَاءِوَالْمُحَدَدِينَ وَطَوَانِفَ مِنْ 
وَدَمَبَ طَوَائِفٌ مِنْ الْمُتَكَلَمِينَ وَبَعْضٌ الْفَُهَاءِ إِلَى أَنَّ كُلَّ عَدَدِ كاد الْعِلْمَ حَبَرَهُمْ بِقَضِيَة: 
قاد حبرٌ مِثْلٍ هذا الْعَدَدِ الْعِلْمَ في كُلَّ َضِيَة.وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا. 
َكِنْ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعٌ بِيَانِذَلِكَ. 
آنا تير اران الَْارجَةٍ عَنْ الْمُخْرِينَ في الِْلْم بالْحَبَرِقَكمْتَذْكْرْه ؛ لأنّ بلك القرائة 
قل تَِيدٌ الْعِلَمَ لَوْ تَجَرّدتْ عَنْ الْخَبرِ. 
كانت يا لخي لولم و الجكل اخ لحر عني الإطلاق ق كَمَالَمْ يُجْعَلُ 
الْكَبرتَابعًالَهًا. َلْ كل مِنهُمَا طَرِيقٌ إلى الْعِلم تا وَإِلَى الظّنّ أَخْرّىء وَإِنْ نَم اجِمَامٌ ما 
تايان ا وجب الهم من حسما وجب انين انح ْ 
3 مَنْ كَانَ بِالأخْبَارِ أَعْلَم قد يَقَطَ مُ بِصِدْقٍ أَحْبَارِ لا يَقْطَعْ بصِدْ قَهَا مَنْ لَيْسَ مِثلّهُ. 
وَتَارَةَبَحْتَلِفُونَ ني كَوْنِ الدََّالَةِ قَطْوِيدَ الاغيادزية فى وكيك الغرية: قل و تصن أو 
ظاه”؟ 


َإِذَا كَانَ ظَاهِرًا َهَلْ فبهمَايَنْفِي الاحيِمَالَ الْمَرْجُوحَ أو لا؟ 


كي 


امقر 


ل 
َقَد يَقْطَعٌ قَوْمٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بدَكَالة أَحَادِيتَ لا يَقْطَعٌ بها عَيْرهُمْ إِمَا لِعِلْمِهِمْ بأَنَ الْحَدِيتَ 
لا يَحْتَمِلٌ إِلَّا ذَّلِكَ الْمَعْنَىء أو لِعِلْمِهمْ بأنَّ الْمََْى ال حَرَيَمْئَعُ حَمْلَ الْحَدِيثِ عَلَيِْ أو لِعَبْر 
ذَلِكَ مِنْ الأول الْمُوحِبَةِ جب ْقَطع. 


َأَمَا الْقِسْمُ الثّانِي: وَهُوَ الظاهرُ؛ َهَدَايَجِبُ الْعَمَلُ به فِي الام الشَّرْعِيّ بانَمَاقٍ 
الْعْلَمَاءِ الْمُعتَبَرِينَ. 


اااااطتتتتتتتتت ب ,0 


8 اع اضر عن تراج ه 


فَإِنْ كَانَ قَدَ تَصَمّنَ حك حُكْمًا عِلْيا مثْلَ الْوَعِيدِ وَنَحْوِ قَقَدُ احَلَقُوا فبه: 
كَدَّهَبَ طَوَائفُ من الْقْقَهَاءِ إِلَى أَنَّ حَبَرَ الْوَاحِدِ الْعَذْلِ إِذَا تم لالسسشيياة 


تر 


0# 0 
وَكَذَّلِكَ لَوْ كَانَ الْمَئْنُ قَطْعًِا لَكِنَّ الدَّلَالةَ 
وَعَلَى هَذًَا حَمَلُوا قَوْلَ عَائْسَةَ صََإبَدعنَْا 50 
شول الله صَِآلتَةعَووَسَل إِلَّا أَنْ ينُوبَ). 
قَالُوا: فَعَاْسَةُ ولعي ار به وَتَخْنُ تَعْمَلْ بِحَبَرِهَا في 


ل ل الكدية ا نَبَتَ عِنْدَنَا بكَبَرِ وَاحِِ. 


7 


لا أَنْ م َ 


كمأ 0 
0 00 


0 


1 


حُْجَّةُ مَؤّلَاءِ أَنَّ الْوَعِيدَ مِنْ الأَمُور الْعِلْويَة؛ نلا يَثت إِلَابِمَايْفِيدٌ الْعِلْمَ. وَأَبْضَاكَِنَ 
الْفِعْلَ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا ني حُكْوه لَمْ يلْحَقَ فَاعِلَهُ الْوَعِيدٌ. 

َعَلَى َوْلِ مؤُلاء: بُحتَجٌ أَحَادِيثِ الْوَعِيدٍ في تَخريم الْأمعَالٍ مُطلَقاء وََايَنبْتُ يها الْوَعِيدُ 
إلا أَنْ تَكُونٌ الدَّلَالَةُ مَطْوئةً. 


وَمِثْلَهُ احْتِجَاح أكثر ال َعُلَمَاءِ بلِْرَاءَاتِ الَتِي صَحََتْ عَنْ بَعْض | لصَّحَابَةٍ مَعّ كَوْنِهًا لَيْسَتْ 


و 


205 ا ب ل‎ 6 ٠ 
فى صحفي عثمَانَ يَدَاسْدَعَنَةُ فا تشكتت ع وَعِلْمّاه وَهِيَ حَبَرٌ وَاحِلٍ د صَحِبح.‎ 


ع 
ل 


5 م9 


فَاحْتجُوا بِهَا في إِنْبَاتِ الْعَمَلٍ وَلَمْ يِنُوهَا قُْآنا انها مِنْ الأمُور الْعِلْية اَّبِي لا تَنْبْتُ إلا 


اس + عر 0 اه ليدم ب اين اواك 5 506 8 2 2 
وَكَعْتَ الأكروة ع3 الذقهاء -وَهوَ قو عَامَةٍ الس لكلفي- إلى أذ قن الكعاوية خبَةفى 


بن 
تَضِئتة 2 


بويع ا مِنْ الْوَعِدِ؛ من َضْحَاب رَسُولٍ اللو صَِآَتَةعَِِوَسلَه وَالتَبِعِينَبَعْدَهُمْ مَا رَالُوا 
يبون بِهَذهِ الأَحَادِيثِ الْوَعِيدَ؛ِ كَمَا يُْنُونَ بها الْعَمَلَ وَيُصَرَحُونَ بِلُحُوقٍ الْوَعِيِدٍ الذي فِيِهًا 
نامل في الجفلة. نامر لهم في أعايوم كايو 
وَذْلِكَ لأن الوعيد ين جُملة جْمْلَةِ الآخكام السَّرْ عِي ب الَِّي نَبَثْ 3 الأول ة الظّاهِرَوَنَا َه وَبالأوِلَّج 


الف 


بخ مقن ابام عن اليد 1و 
00 لت" بالوَعِيدِ؛ بَلْ الْمَطُوبُ الاعِْقَادُالَذِي َدْخُلُ 
ظَّنَّالَْالِبِ. 


ند 


ب 


عه سا ١ه‏ 


00 نَّ هذا هُوَ الْمَطنُوبُ في الأكام العا 
وَكَا كر قَّ بَيْنَ عاد الات وَتوَعَدَ َاعِلَهُ بالْعُقُوبَةِ الْمُجْمَلَة وَاعْتِقَاده أن 
الله حَرَّمَةُ أ وعد َه مطفُوية عكة. 3 حَيْتُ إِنَّ كُلّا مِنْهُمَا إِخْبَارٌ عَنْ الله فَكَمَا جَارَ الإخْبَارٌ عَنْهُ 2 


لول بطق لديل كدَِكَ يجوز الإخبار ِ عَنْهُ بالثّاني. جل نو قال قاد] : الْعَمَلْ بَهَا في 
لوجي َوُه كان صَحبًا. وَلهَكَا نو يتاهلوة في أتائيد أحاديث اليب التي ها 
ا يتسَاهلُونَ في أَسَازِيدٍ أَحَادِيثِ الَْحَكَام؛ لِأنَّ اغْتقَادَ الْوَعِيدِ يَحْمِلٌ النْفُوس عَلَى الدَّرّكِ. 
إِنْ كَانَ دَلِكَ الْوَعِيدُ حَفَا كَانَ الإنسَانُ كَدْنَجا وَإنْلَمْ َكُنْ الوَعِيدُ حََ بَلْ عُقُوبَةُ الْفِمْلٍ 
مِنْ ذَلِكَ الْوَعِيِدِ لَمْ يَضْرَّ الإنْسَانَ -إِذَاتَرَكَ ذَِكَ الْفِعْلَ- حَطَّوْهُ في اعْتِمَادِه رِيَادَةَ 
الُْقُوبَه لَه إنْ اعْتََدَ تَفْصَ الْعُُوبَةَِقَد يُخْطٌِ أَئِضًا. وَكَذَّلِكَ إِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ في يَلْكَ الرْيَادَ 


00 


تيا وَلَا ِنْبَانَا فَقَدُ بُخطِ. 


َِ 
| 


َهَذَا الطأكَد بهو الْفِمْل عِنْدَهُبَهَمُ فيه ميَسْسَحِقٌ الْحُقُوبَة الرَائِدَة | إن كانت ثاة 
كت سْتِحْقاق ذَلِكَ. 


2 


حير 48 تبر 


إذن الْخَطأفِي الاغْيِقَادِ عَلَى الك لتقَدِيرَيْنٍ -تقدير اعْتِقَادٍ الْوَعِيدٍ وَتَقَدِيرٍ عَدَمِو- سوا 


وَالنكَاة عن لْعَذَابِ على قير اغْتَقَادِ الْوَعيد ا َيَكونٌ هَذَا لتَقْدِيرٌ أَوْلَى. 


كك و 


وَبِهَذَا الدَلِيلٍ وَجَحَ رَجَحَ عَانَةُ الْعُلَمَاءِ الدَّلِيلَ الْحَاظِرَ عَلَى الدَلِيلٍ الْمُبييح. 
وَسَلَّكَ كَثِيرٌ منْ الْفْقَهَاءِ دَلِيلٌ الِاحْتيَاطٍ في كَثِيرٍ مِنْ الأكام بنَاءَ عَلَى هَذًا. 
و ما الاحتيَاطً في الْفمْلٍ تَكَالْمْجْمَع عَلَى حُسْيه خُسْيْهِ بيْنَ الْعْقَكَاءِ في الْجْمْلَةِ. 


إِذَا كان حَوْفْهُ مِنْ الْحَطَّإِ في اعْتِقَادٍ ويه 


ذه 


الِاعْتَقَادِ > فخ النزيل الْمُوحِبُ لِإِعْتَقَادِى #النكاة الْحَاصِلَة في اعْتَقَادِهِ َلِيلَيْنِ سَالِمَيِنِ عن 


21 
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الْمُعَارضٍ. 


5-8 بَقَّه ل 


وَلَيْسَ لِقَائْلٍ أَنْ يتقو َ: عَدَمُ الدَِّيلٍ الْقَطْعِيّ عَلَى الْوَعِيِدِةَ دل لل ب تا ار 
لْمَُوَاتِر عَلَى الْقِرَاءَاتِ الرَائِدَةِ عَلَىمَافِي الْمُضْحَفٍ؛ لِآنَّعَدَمَ الدَّلِيلٍ لايَدُلُ عَلَى عَدَ 
الْمَدلُولٍ عَلَيْهِ 

وَمَنْ قَطَ بعْي عَيْءِ من الأمُورِ ْنِم الدّلِيلٍ الْقاطِع َلَى وُجُووِها كما هُوَ طب 
الو و 0 

لكِنْ إِذَا عَلِمنا أَنَّ جود الشَيْءِ مُسْتلمٌ وجو الدَّلِيلِ وَعَلِمنا عَدَمَ الدِّلٍ وَقَطَعْنَابعَدَم 
الشّيْءِ الْمُسْتَلرِم؛ أن عدَمَ الام دَلِيل عَلَى عَدَم الْمَلْرُوم. 

َه أن لاي موف على فل تاب اله ودين ل عَلَى الأمَّةِ كِثْمَانُ 

هٍ 


صَلاة سَادِسَة وَلَا سُورَ رّة أخرّى 


مَا يَحْنَاحُ الناس إِلَى تَمَلِهِ حُْجَّةَ حَامَةً. كلما لَمْ يُنْقَلَ نَقََا عَامًا 
عَلِمْنا يَقِينَا عَدَمَ ذَّلِكَ. 


وَبَابُ الَْعِيدِلَيْسَ مِنْ هَدًا الْبَاب؛ فَإِنَهُ لاتجبٌ فِي كُلّ وَعِِدٍ عَلَى فِمْلٍ أَنْ يَُْلَ نَقلَا 
متوَارَا كمال يَحِبٌ ذَلِكَ في حُكُم ذَلِكَ الْفِْلٍ. 


000 -ه 


0 2 وس سد جوم ء وبر 52 ير 5 ون فر 59 ا 00 
قَنَبَتَ أَنَّ الْأَحَادِيتَ المُتَصَمنَة ِلوَعِيدِيَجِبٌ الْعَمَل بها فِي مُقَتَضَامًا: باعْتِقَادٍ أن فَاعِلَ 


دَلِكَ الْفِعْلٍ مُتوَعَدٌ بَلِكَ الْوَعِبدِ؛ لكِنَّ لُحُوقٌ الْوَعِدِ ب مُتوَقَْفْ عَلَى شرُوطِ؛ وَلَهُموَانعُ. 
وَهَذِو الْقَاعِدَةُتَظهَرُ امي 
مِنّْهًا: أَنَهُ قَدْ صَحَّ عَنْ البَرتَ صََلنَةعََوْسَك أنه َالَ: «لَعَنَ الله آكِلَ الرّبَاوَموكِلَُ وَشَاهِدَيِِ 


قَالَ -لِمَنْ بَاءَ صَاعَيْنِبِصَاع يَدَا بيد ا 


وَهَذَا يُوجِبُ دُخُولٌ تَوْعَئْ الرَّبَا -رِبَا الْمَضْلٍِ وَربَا النّسَاء- في الْحَدِيثِ. 


نُمَ إن الَذِينَ بَه دو ول ان 0_8 تيت صَ#َِلنَهءَلَووسَ: «إِنّمّا الوا فى البَّد ئَةِ) قاد ا اببِعَ 


3-9 


سس جسن الهم عجن | وي 
الضَاعَيْن بالضّاع 56 بَِدِ؛ مثْلَ ابن عَبَّاسٍ- دعن وَأَضْحَابه: أبي الشََّعْتَاءِ؛ م 


له 


وطاوس»؛ 5 سَعِيلِ بْن جبَيْرٍ وَعِكْرِمَة؛ وَغَيْرِهِمْ منْ أَعْيَانِ اْمَييْنَالِّينَ 30 هم 1 فا لاه 


بير 


5-4 


وَحْمَلَا: لاحل لِمْسْلِم أَنْيَعْقِدَ 57 و 0 
ا لَعْنَةُ آكِلٍ الرّبَا ؛ لِأنْهُمْ َه َعَلُوا ذلك مُتَأوّلِنَ نويا سَائِعًا في الْجُمْلَة. 

ا كدي شاك المدقية 3ن ان لقاش بع ازا ابوتداود عن 
أنَى | ائرَآَةّفِي بُرِمَا قَهُوَ كَاوْرٌبمَا أَنْرِلَ عَلَى مُحَمَدٍ !)ء 
لضع ال الوق ماع ْن يما أَنلَ عَلَى مُحَمَدِ؟ 

وَكَذَلِكَ قَذْثَتعَنَهُ الل مي لحار مر 0 ة: عَاصِرٌ الْكَمْرِ 
وَمُعْتَصِرَهَاء وَشَارِبَهًاا. الحديث . وََبَتَ عَنْهُ مِنْ وجو أنه قَالَ َالَ: كل شَرَابٍ أَسْكَرَ قَهُوَ خَمْرّا. 
وَقَالَ: كل ُشكرٍ حَمْرٌ». وَحَطَب عْمَرُ َه عَلَى يبب فقَالَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنَصَارِ: 
«الْكَمْرٌ مَا حَامَرَ الْعَقَلَا وَأنْوَلَ اللهْتَحْرِيمَ م الْكَمْر. وَكَانَ سَبَّبٌ نُرُولِهًا مَا كَانُوا يَشْرَبُونَهُ في 
الْمَدِيَةٍ ٠‏ وَلَمْ ب َكُنْ لَهُمْ شَرَابٌ إِلَا الْمَضِيحُ لم يك يكنْ لَهُمْ مِنْ حَهْ حَمْرٍ الأعْتَابٍ د 3 


وَكَدْ كانَ رِجَالٌ مِنْ أَقَاضِلٍ الْأمٍّ اواج ل ا لكوي ار ١‏ ا 


0 
2 
3 


0 
6 
55 
0 
0 

3 

35 

آ3 حُّ 
1 5 
7 
ع2 : 


إن 


مِنْ الْعِتَبء وَأَنَّ مَاسِوَى الْعِنَب وَالثَّمْر لا يَحْرُمُ مِنْ نيذه ِلَامِقَدَارُ مَايْسْكِرٌ وَيَشْرَيُونَ ما 


, نْ تال : إن مَؤَُاءِ مُنْدَرجُونَ تَحْتَ الْوَعِبدٍ لِمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ الْعْذَرِ الَّذِي تَأَوّلُوا 

يُقَالَ: إِنَّ الشَّرَابَ الَّذِي شَرِبُوه لَيْسَ مِنْ الْكَمْر الْمَلْعُونِ شَارِبُهَا إن 
وترم الس سه يي 

2 دل ل ةس غرف 2 لوعي 2 هذ حو 9 

م «إنَّ الب ص علجَهو م قد لَعَنَ الْبَائِعَ للكت اا و ا 


ذه 2 عم 


ول اش صآلئا كريس قال: لك الله 


َه 


وكذلك لا يحور أَنْ 


ض 57 از 03 


بلع عَمَرَ َوَلنَدعَنَهُ عَدَهُ قَقَالَ: «قَائَلَ َلَ اله فلانا كم يَمْلَمْ 


ا 


لتضيلةالشيخ دعبل السلاح نر شويع -02 6 
ةَخُرّمَتْ عَلَيْهِمْ الشّحُومٌ قَجَمَلُوهَا قبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أنمَانَهَا؟ وَلَمْ يَكْنْ يعْلَمُ أَنَّبَيْعَهَا 


دي وه سس 


مَحَرْم) و ااا م في اد 0 0 


اه 
كد َنَ وَصُولُ اللو صَِةعكدوسَالْمَاصِرَ وَالْمُْتصِرَ؛ وَكثيرٌ ون الْقُقهَاءِ مجورُونَللدجُلٍ 


ل ونان ب ددا 
َهَذَا نض فِي لَعْنِ الْعَاصِرٍ م مَعَ الْعِلم بن لْمَعْذُورَتَحَلّفَ تَخَلْفَ الْحَكْمُ عَنْهُ لِمَانِع. 
َكَذَِكَ لعَنَ الْوَاصِلَة وَالْمَوْصُولَةٌ ني عِدَّةأحَاوِيتَ صِحَاحٍ توي التبارس وه 
وَكَالَ ال صبَاَعهوَسَل: «إنَّ الذي يَشْرَبُ فِي آنيَةٍ الْفِضَّة إنَّمَا يُجَرْجِرٌ فِي بَطْنْهِنَارَ 
جهنم وَنْ الها من يكرا كَرَاهَةَ نزي 
وَكَدَّلِكَ قَولَهُ صَآَتَةَوَسلء: «إذَا المَقَى الْمُسْلِمَانٍ يسَبْمَِْمَا كَالْقَاتِلَ وَالْمَفْعُولُ في النَارِ) 


صر 2 


يَجِبُ الْعَمَلْ به في تخريم افَْالٍ الْمُؤْمِِينَ بير حَقَ نُمَ إَانعْلَمْ أنَأَهلَ الْجَمَلِ وصِفّينلَيْسُوا 
ِي النَارِ؛ لأنَّلَهُمَا عُذْرًا وَتَأوِيَا في الْقِتَالِ وَحَسَنَاتٍ مَنَعَتْ الْمُقْتضى أَنْ يَحْمَلَ عَمَلَهُ 

وَقَالَ صَإْنَُ تَعَوسرَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِبح: َكانه هلا بْكَلَّمُهُمْ الل لا يَنْظرٌ إِلَْهِمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ وَلَا يدك هِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلُ عَلَى قَضْلٍ مَاء يَمَْعْهُ بْنَ السّبِيلٍ قيَقُولُ ب 
اليوْمَ أَنتعُك فَضْلِي؛ كُمَا مَتَمْت قَضْلّ مَا لَمْ تَعْمَلُ يَدَاك. وَرَجُلَّ بَايََ إمَامَا لا يَُايحُهُ إلا دنا أ 


تي 


أغطاةرَضِي نينط َخِط: وَرَجُلَّ حَلَّفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ كَاذبًا: لَقَدْ أَعْطِيَ بها 


د" 


سا م مَضْلَ مَائِهِ مَعَ أَنَّ طَائِفَةَ مِنْ الْعُلَمَاءِ بُجَوَرُو 


لِلرَّجْلٍ أَنْ نْ يَمْتَعَ فضل مَا 
ل 


اه 
1 


4 ع2 


ات 


إن 


الْحَدِيثِ أَنْ تَعْتَقِدَ أن الْمتآوَلَ مَعْذُورٌ في ذَلِكَ لا يَلْحَمَهُ هذا الْوَعِيدٌ. 


3-32 


59- -- يعجو رفغ البلام عن اليم او 

وَكَالَ صَالتَعيدوَسةَ: «لَعَنَ ال الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَلَ له). وَهْوَ حَدِيتٌ صَحِبحٌ قَدْرُويَ عَنْ 

رسول اله موس مِنْ عَبْرٍ وَجْه وَعَنْ أَضْحَابِهِ يَتََعَن مَعَ أن طَاتِمَةَ مِنْ الْعُلَمَاءِ 

عَسْخوايكح اشر طلقا 
وَمِنْهُمْ مَنْ صَحَحَةُ إِذَا لَمْ ب ُشْتَرِط في الْعَقِْ وَلَهُمْ في ذَّلِكَ أغدَارٌ مَعْرُوفَة. 

إن ِيَاسَ الأَصُولٍ عِنْدَ الوّلٍ: أن النَكَاحَ لا يَبْطْلُ بالشُرُوطِ؛ٍ كَمَا لا يَبْطُْلُ بِجَهَالَةِ أَحَدٍ 
وَقِيَاسُ الْأَصُولٍ عِنْدَ الثاني التو ا د وري إرانر ماري 
وَلَمْيَبلْغْ هذا الْحَدِيتٌ مَنْ قَالَ هَدًَا الْقَولَ. هَذَا هُوَّالظَاهِرٌ؛ فَإِنَّ كُنْبَهُمْ الْمُتَقَدَمَدَلَمْ 


آذآ آذ ل لت 0 
ميمه 00 


او 


وَلَو بَلَعْهُمْ لَذَكَرُوهُ آخَذِينَ َ به أو مُحِيبِينَ عَنَهُ؛ أَوْبََمَهُمْ وَتأَوَلُوه؛ أَوْ اْتَقَدُوا نَسْحَةُ؛ أو 
كَانَ عِنْدَهُمْ مَا يُعَارِضْهُ 

َنَحْنُ تَعْلَمُ أن مِثْلَ هَؤُلَاءِ لا يُصِيبُهُ هَدًا الْوَعِيدٌلَوَْنَّهُفَعَلَ الَحلِيلَ مُحْتَقِدًا حِلَّهُ عَلَى هَذًَا 
الوخي 

وَلايَمْتََُا ذِكَ أَنْتَمْلَمَ أن الَحلِيلَ سَبَبٌ لِهَدًا لْوَعِيِ ون تَكَلْفَ فِي حَقٌّ بَمْضٍ 
لاص لِقَوَاتِ شَرْطِ أَوْ وُجُود مَانِع. 


وكرت اتولكاق فقارية لدف وما : 


6 


م 


به الْمَولُوَ عَلَى فِرَاشٍ الْحَارِثِ بْنِ كِلْدَةَ؛ 
صَبََلتَهَْكدَوِوْسَلَءَ قَدْ قَالَ: ١مَنْ‏ ادذّعى إِلَى غَيْرِ 


00 


روم 0 0 و يود ير و قر ارد ام 7 َه 3 000 3 - 
بيه وَهُوَ يَعْلَمْ أنة َيْرٌ بدأ َالْجَنَةُ حَلَيْهِ حَرَامٌ). وَقَالَ: ١مَنْ‏ ادّعى إِلَى غَيْرٍ أبيو» أو تَوَلَى غَيْرَ 


بن 
عي ١‏ فوس دعي لواف شام يه ” 
ن أبي سَفيَانَ كَانَ يتقول: إنة مِنْ نطفته مع أنه 


لور 


كد 


مَوَالِيِ فَعلَيْهِ لَعْنةُ اله وَلْمَكَائِكَةٍ وَالنَاسِ لخقبيق لاو اللاعتة ص نا ولا ذل حدية 


»و سد 


صَحِبِح . وَقَضَى أنَّ للد لِلْفِرَاشِء وَهُوَ مِنْ الآخكام الْمُجْمَع عَلَيْهًا. 
تحن َعْلَمُ أن مَنْ انْتَسَب إِلَى غَبْرٍ الأب الّذِي ي مو صَاحِبُ الْفِرَاش» فَمُوَ دَاخِلٌ ني كلام 


للَضيآةالشَيخْ د.عب را لسلاه: له 22 


04 ع يه و عر برس ال 6 9 عه ل له اس إسهه 
الرَسُولٍ صََِْلنَعَلنَهوَسَاْمَ مَعَْ أنه لا يَحَورْ أن د 8 اعتزية الشفام لاع : لكا كان 


- 


إِنََّهَدًَا الْوَعِيدَ لاحِقٌّ به لإنكان لهك مادصل اله س]ة: حوس أن الْوكَدَ 


لِلْفِرَاشِ القةر 51لمات ل انمز اتقو اففتدي 11 اشنا 1ه فو النضيل يننننة اه زياد 
إِنَّ هدًا الْحُكْمَ قد يَخْمَى عَلَى كَثيرٍ مِنْ النّاسٍء لا يما قبل الِْشَارِ السُنَهمَعَ أن الْعَا د في 


ته 


و و لل نا ينعا قله 
ولغوا تبكر لقا وم ارك 

كدياب واي همدخل فد جيم لأف الْمُحَرّمَةِ بِكِتَاب أَوْ اليس 
للع بل ل شخرمم كستعلرد أ وض يذت الي نتف أل 
رُجْحَائهَا عَليها مُجْتَهدِينَ في ذَلِكَ التَّرّجبح بحسب عَمَولِهمْ وَعِلْمِْ 

َِنَّ التَحرِيم لَهُ أَحْكَامٌ: من التَئِموَالدّموَالمقُوبَةوَلْفِسْقٍ وَعَيْرِ لِك لَكِنْ لَهَا شُرُوطً 


2 


ع 
عر 


أخرّى رَأَوا 


َقَدْ يَكُونٌ النَحْرِيمُ م نَابنَا وَهَذِهِ الأَخكامُ مُنَف مُْتفِيَةلِقَوَاتِ شَرْطِها وَوُجُودٍ مَانِعها؛ أَوْيَكُونٌ 
ال ال 0 
وَإِنمَارَدَدْنَا الكَكَامَ أنَّ ناس فِي هَذِه الْمَسأَلَ 0 
ا لا ان 
صَابِغ مُخْطٌِ مَعْذَُورٌ مَأجُورٌ. 
تمن ةرور كرف القن الى الما ِعَيْيِهِ حَرَامًا كِنْ لَايَتَرَنَبٌ 


رك عو ره 


ملك عقن اللواعلة 03 يه يكرن تنه | لا وشتها: 


00 


نر التحريم 


3 


4 عم 


وَالتَانِي: في > حقه حَقَهِ لَيْسَ بِحَرًا م لِعَدَم بُلُوعْ دَلِيلٍ النَحْرِيم لَه؛ وَإِنْ كان حَرَامًا في حَقّ غَيْرِه 
كوه رلك اص ليث عا 
وَالْخْكَافٌ مُتَقَارِبٌ وَهُوَ شَّبِيةٌ بالاختلافٍ فِي الْعبَارَة. 


5 


5 طبخ رف للم عَن لي وز 


7 


6ل سس 


7 أَنْ بقَالَ في أَحَادِيثٍ الْوَعِيدٍ إِذَا صَادَفَتْ مَحَلَّ خلا إِذْ الْعُلَمَاءُ 


ل 2 
0 
مُحْمِعُونَ عَلَى الا خْتِجَاج بها فِي تَحْرِيم الْفعْلٍ الْمُتوَعَدِ عَلَيْقِ سَوَاءُ كَانَ 


هه 
0 
عير 


١ 


4 


ور 
: قَاقأ 


مَحَلّ وفَاقٍ 


و 


ق 


أت مابتختاجُوق لو لاسي ذ كال يها في موارد الخلان. 

َكِنْ اخْتَلَهُوا في الِاسْيِذْكَالٍ بها عَلَى الْوَعِيدٍ ذا لَمَْكُنْ قط قَطْعِيةَ عَلَى مَا ذَكَرِنَاه. 

فَإِنْ قِيل: َهَلّا قَلْمْ: إِنَّ أَحَادِيتٌ الْوَعِيِدٍ لَاتََنَا وَلْمَحَلَّ الْخِلَافِ؛ وَِنّمَائتَنَا وَل مَحَلَّ 
الْومَاقِ وَكُلَّفِمْلٍ لِنَفَاعِلهُ تُوْعْدَ بِمَضَب أَوْ عِمَابِ خُمِلَ عَلَى ِعْلِ أنِْقّ عَلَى تَحْرِيِوِه 
ِتَلَايَدْخُلَ بَْض الْمُجْتَهِدِينَ في الْوَعِبِدٍ ذا فَعَلَ ما اعْتََدَ تحْلِيلة بل الْمُعْمَقدُ أبْلَعُ مِنْ الْقَاعِلٍ؛ 
إذ هُوَالآمرٌ لَه بالْفِملٍ َيَكُونَ كد أْحَقَ به وَعِيدَ الَّْنٍ أو الْمَضَبٍ بِطَرِيقٍ الاسْتلرَام؟ 

قُلْنَا: الْجَوَابُ مِنْ وُجُوه: 

لا أنّجدْسٌالتّخْربم نا أن يكُون نينا في محل لاني أو لايَكُو. 


حدهمًا: 


إن َْيَكُنْ اناي مَحَلَّ خلا قط : لم أَنْ لايَكُونَ حَرَامًا لاما أَجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهٍ 
َكل ما أَخْدُلِف فِي تخريمه ب نُ خالا 

وَهَذَا مُكَالِفٌ لماع | الور عسي وس ؤير رقم 

وإ كان ولو في صُورَةَكَالْمُسعَسلُ لِك الْفِمْل الْمحَرّم مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ؛ إما أَنْ 


يَلْحَقَهُ حَقَهُ ذم م مرو لح د 


د مه 


َإِنْ قبل : الايلكلة أو ق[: ال الأباسنة َكَدَلِكَ النَحْرِيمُ الثابثُ فِي حَدِيثِ الْوَعِيدٍ 
لي 

َل الْوَعِيدٌ نما جَاءَ عَلَى الْمَاعِلٍ. وَعْقُوبَةُ مُحَلَّلٍ الْحَرَام فِي الْأَضْلٍ أَعْظَّمٌ مِنْ عُقُوبَةٍ 

فَاعِلِهِ مِنْ غَيْرِ اعْيِقَادٍ. 


2012 


ذا جَارَ أَنْ يَكُونَ التّحْرِيمْ تابنا في صُورَةٍ الْخِلانٍ وَلَا يَلْحَقٌ الْمُحَلَّلَ الْمُجْتَهِدَ عُقُوبَةٌ 


اببوااة تبي 


لد سر 2 
| 1 


لتضيلةالشيّخ د. يلسا لاه ينور شويع 22 
دَِكَ الإخلال لِلْحرَام لِكَوْنِهِ معْذُورًا فبو؛ فَلآنْ ا يَلْحَقَ الْمَاعِلَ وَعِِدُ ذلك الْفِمْلٍ أَوْلَى 
0 ل ل 5 
ذَلِكَ- لَمْ يَلْرَم دخولَه تَحْتَ حُكْمِهٍ مِنْ الْوَعِبدِ؛ إذَْيْسَ الْوَعِيدٌإِلَانَْعَا مِنْ الذَّمَ وَالْعِقَابٍءإِنْ 
جَاز دُخُولَهُتَحْتَ هذا الْجِنْسِ قَمَا كَانَالَجَوَابُ عَنْ بَمْضٍ أَنْوَاعِه؛ِ كَانَ جَوَابَا عَنْ الْبَعْضٍ 
الآخَرٍ. 

وَلَايُغْنِى ني الْمَْقُ بقل الم وَكثْرِه؛ أو شِدَّة الْعُقُويَةِ وَخِدَ خِفَيهَائ كن الْمَحْذُورَ ِي قَلِيلٍ الذّمّ 
وَالْعِقَابٍ فِي هَذًاالمَقَام كَالْمَحْذُُورٍ في كَثبرِ؛ قن لْمُجْتَهِدَ لا يَلحَفَهُ َلِيلٌ ذَِكَ وَكَا كَِيرْمٌلُ 
يَْحَفَُ ضِدَ ذَّلِكَ مِنْ الَجْرِ وَالَوَابٍ. 

النَّي: أَنَّ كَوْنَ حُكْم الْفِْلٍ مُجْمَعَا عَلَيِْ أو مُخْتلقًا فيه أمُورٌ حَارِجَةٌ عَنْ الْفعْلٍ وَصِفَاتِه 
نماي مور إضَافم بحسب ما عَرَض لِبَعْضٍ الْعُلَمَاءِ مِنْ عَدَم الهلم. 


وَاللَفْظُ العَامُ إن أ أ به الْخَاصٌء فلا بد مِْ نب دَلِيلٍ يَدُلْ عَلَى التَخْصِيص. إما مُقَتَرِنِ 


6 7 أ 


ِالْخِطَاب عِنْدَ مَنْ لَايجَوٌ و 


الْجْمْهُورٍ. 
وَلاشَك أن الْمُخَاطَبِينَ بهَذَاعَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل صَرَدعهوسَلهَ كَانُوا مُحْتَاجِينَ إِلَى 
َعْرِكةٍ حُكُم الْخِطَابٍء قَلَوْ َانَالْمرَادُبِاللَفْظ الْحَامَ فِي لَمَْةٍ آكِلٍ الرَّا وَالْمُحَذّلٍ وَنَحْوهِمًا 


اكيت عَلَى تَحْرِيود وَدَِكَ لايْعْلَمْ إلَابَعْدَ مَوْتٍ النبِيّ صكَدة ألدَعَِيَهوم أ وَتَكلَم الأمةِ فم 


مض بن مز 50 6 
جَِيع أَْرَادِذَلِكَ الام َكَانَ َدُ َخَرَََانَ كََامِه إلَى أَنْ تَكَلَّمَ جَمِيِعٌ الأَمَةِِي جَمِيع أَقْرَادِه 


ا ا 
+٠‏ 


و تأخيرَ الْبََان نوَإِما مُوَسّع فِي 7 َأَخيرهِ إلَى حِين الْحَاجَةٍ عِنْدَ 


وَهَذَا لا يَحُور. 

سد 0 خُوطِبَتْ الأَمّهُبِهِ لِتَمْرِفَ الْحَرَام َتَجْتيبُ وَيَسْتَنِدُونَ في 
إِجْمَاعِهِمْ لَه وب يَحْتَحُونَ في نَرَاعِهِمْ به. 

َلَوْ كَانَتْ الصُورَة الْمرَادَةُ هِيَ مَا أَجْمَحُو ا عَلَيْهِ نَقَطْء لَكَانَ الْعِلْمُ بِالْمْرَا دِمَوْقُونَا عَلَى 


2-2 


#9 لل توج وفع الملام جَنَ| َي ين 
ل هي ميد مه مُسْتَندًا لِإِجْمَاء؛ الم 
الإجْمَا يَحِبُ أَنْ يك ما عَلَيّه فَيَمْتنِعَ تأ مل يذ ٍ ِفْضِي إِلَى الور الْبَاطِلٍ فَإِنَ 
َمل الإِجما ع حبك لفكت الايذ لال حيبت على أي ضور حنَى نشوا هام 0 
ا د حَنَّى يَجْتَِعُوا قَصَارَ الاسْيِذْلال مَوْقُوفًا عَلَى الماع قَبْلَهُ وَالإِجْمَاعٌ 


3 


ذه 


مَوْقُونًا عَلَى الِاسْيِذْكَالٍ قَبْلَُ إِذَا كَانَ الْحَدِيتُ هُوَ مُسْتَئَدُهُمْ فَيَكُونٌ الشّيْءٌ مَوْقُوفًا عَلَى نَفْسِهٍ 
يََِْعُ وُجُودْهُ وَكَا يَكُونُ حجني مَحَلّ الخلانيٍ لِنَّهُلَمْ يرد وَهَذَ تَْطِيلٌ لِلْحَدِيثِ عَنْ الدَلالَة 
عَلَى الْحُكْم ني مَحَلَ الْكَاقٍ وَالْخَِافٍ. 

وَذَلِكَ مُسْتَلِمُ آَنْ لايَكُونَ شَّيْءٌ مِنْ النضوص التي فيه تَْلِيظ للْفِمْلٍ أَقَاَنَا تَحْرِيمَ ذَِكَ 
الْفِعْلٍ وَهَذًَا بَاطِلٌ قَطْعًا. 

نئل الاب 0 
أَجْمَعَتْ عَلَى تَلْكَ الصُورَة. 

إذن: الصَّدْرٌ الأول لا بجُورٌ لهم أَنْ يَسْتَجُوا بهَا. بَلْ وَل يِجُورُ أَنَْحْتَجَ بِهَامَنْ يَسْمَعْهَا 
مِنْ في رَسُولٍ اللو صَبَنءََهوسَمَ وََحِبُ عَلَى الرَّجُلٍ إِذَا سَمِعَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثْ وَوَجَدَ كَثيرًا 
من الْعُلَمَاءِ تَدْ عَوِلُوا بد وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُعَارِضٌ: أَنْ لَايَعْمَلَ به حَنَى يَبْحَتَ عَنْهُ هَل فِي أَقْطَارٍ 
الأرْض مَنْ بُحَالِفة؟ كمَا لا يَجُورُ لَه أن يج في مَسْالةٍ الإجْمَاع إلا بَعْدَ بعل الْبْحْتْ النَاُ. 


9# 
لعا هه 


َإِذَا يَبَطْ الاخْتِجَاحٌ بِحَدِيثِ رَسُولٍ اللو صَزَدَ و2 بِمجَرَّدٍ خلافٍ وَاحِدٍ مِنْ 
المُجْتَهِدِينَ» قيَكُونُ ول الْوَاحِدِ مُبْطَِا لكام رَسُولٍ اللو صََِلدَدعَبيَهِوَسَكَرَ وَمُوَا الَقَنْهُ مُحَفََةَ ِقَوْلٍ 
رَسُولٍ اللو صََلنَعََِْوسَلَ. 

وَإِذَا كَانَّ ذَلِكَ الْوَاحِدٌ قد أ أخطأصَادَ خَطْؤٌهُ مُبْطِلَا يكلام رَ سول الله صَإْلدَمَعَلِبَدِوسَلمَ . وَهَذا 
ل 5 500 
كله يَاطِل بالضرورَة. 

نه إنْ قِبلَ: لا يُحَتَح به 


صم 


لا بعد الِْلْمِ بالإِجْمَاع صَارَتْ دََالَةُ النصوص مَوْقُونَة عَلَى 


2 


لتضيلةالشيخ دعبل السلاح بنج شويع 01 
الْإِجْمَا وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع. وَ حَِئِذِ فَكا يَبْقَى لِلنصُوص دَلالَةٌ؛ فَِنَّالْمُعتَبَرَ إنّمَاهُوَ 
الإِجْمَاءٌ وَالنَص عَدِيمُ المَأثِير. 

وَإِنْ قبل: د يُختجح به إِذْ لا يُعْلَمُ وُجُودُ الخلا فَيَكُونٌ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْ الَمةٍ مُبْطِلَا ِدَكَالٍَ 


وََذًا أَبْضًا خلافُ الْإِجْمَاع وَبُطْلَائَهُ مَعْلُومٌ بالاضْطِرَارٍ مِنْ ِين الإسشلام. 
يشرط في شُمُولٍ اْخِطاب ايفاك بجوبع الأمة تّرم أو بتقَى 


١ 


26 


ا يَقُولُهُ مُسْلم بَلْ وَكَا عَاقِلٌ؛ كَإنَّالْعِلْمَ بِهَذَا الشَّرْطٍ متَعذّ. ر 
ا 
قِيل لَهُ: نما اشْتَرَطْت إِجْمَاعَ الْعلَمَاءِ حَذَّرَا مِنْ أَنْيَشْمَلَ الْوَعِدٌ لبَمْضٍ الْمُجْتَهِدِينَ وَإِنّْ 
كَانَ مُخْطِنًا. وَهَذَا بعيْهِ مَوْجُودٌ فِيمَنْ لَمْ يَسْمَعْ دلِيلَ التَحْرِيم مِنْ الْعَامَةِ؛ِ فَإِنَّ مَحْدُورَ شْمُولٍ 
اللَّْنَةِ لِهَذَا كَمَحَدَُورِ شمُولٍ اللَّعَْةِ لِهَذًا. 
َك ينجي مِنْ هذا الإلرّام أن ُقَالَ: ذَلِكَ مِنْ أكَابرٍ الأمَةِ وَفْصَلَاءِ الصَّدَيقِينَ وَهَذَا مِنْ 
ماري عو يك اترواكيفابي داتعي ور 
سُبْحَائهُ كما عَمَرَلِلْمُجْمَهِدٍ ذا أَخْطَأ غَفَرَِلْجَاجِلٍ إذَا أخطاً وَلَمْ يُمْكِنهُ اله عله بل المفسدة 
ني صل يفل واد نالا 7١‏ َخريوه؛ أَكَلُ 
حريز لسرت شايز رن نعي ايند حَرَّمَهُ الشَّارِعٌ وَهُوَّلَمْيَمْلَمْ 


تَحِرِيمَة ِمَُ وَلَمْ يُمْكِنْهُ مَعْرِ مَْرِقَةُنَحْريوَهِ. 


3- 


6 يبب 0 ور 
وَلِهَذَا قِيلَ: «اخدَّرُوا َل اْعَالِم) ؛ كن إذَاوَلَ وَل برََه عَالَمُ. قَالَ عَبَّاسِ ودََيَدْعَنعا: 
(وَبْل للعَالِم من الأنباع». 


قإِذا كَانَّ هَذًَا مَعْه مَعْفُوًا عنْهُ -مَعَ عِظّم الْمَفْسَدَةِ الَاشَِةِمِنْ فغْلِ ِه- أن يُعْقَى عَنْ الآخَرٍ -مَعَ 


ذه 


9 وار 26 ا 


10 تيأرل َعَم يَفْترِقَانِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ؛ وَهُوَ أن هَذَا اجْتَهَدَ فَقَالَ بِاجْتِهَادٍ وَلَهُ مِنْ 

نَشْرِ الْعِلْم وَإِحْيَاءِ اسن مَا تعر * نه كرو الْمنسّدة ا ا عن 
0 وأنات لالم علَى عله لو َابَالَمْ يُشْرِكْهُ فِيهِ دّلِكَ الْجَامِلُ نَهُمَا 

مُشْتَرِكَانٍ في الْعَفْو مُفْترَِانِ في الثّوَابٍ. وَوُقُوعٌ الْعُقَوبةِ عَلَى خَيْرٍ الْمُسْتَحِقٌ مُمْتَيعٌ جَلِيلَا كَانَ 
ا 

لايد مِنْ إخرَاج هدًا الْمُمْمَيع مِنْ الْحَدِيثِ بِطرِيقٍ يَشْمَلٌ الْقِسْمَينِ. 

لكلو لون علوي الوويل خا خ كش فى ضورع الحلا يذل لز الفعثل له 
َإنَّ مِنْ لْعلَمَاءِ مَنْ يَقَولُ: إِنَّ هذا لا بأ نَمُ بحَالِء فَإِنَُ لَمْ يَكْنْ رُكَْا ني الْمَقْدِ الأوّلٍ بحَالٍ حَتَى 
بُقَالَ: لَعِنَ لاعْيِقَادِهِ وُجُوبَ الْوَكَاءِ بالَحلِيلٍ. 

َمَنْ اعتقَد أَنَنِكَاحَ الأوّلِ صَحِبحٌ وَإِنْ بَطَلَ الشَّرْطُ كما تَحِلَّ لِلنَانِي: جره الَاني عَنْ 

َلْ وَكَذَّلِكَ «الْمُحَلّلَ) فَإَِّهُإمَا آنْ يَكُونَ مَلْعُونَا عَلَى التّخلِيل أَوْ عَلَى اعْتِقَادِهِوُجُوبَ 
الوََاءِ بالشّرْطِ الْمَفْرُونِ بالْعَقْدِ َقَطْء أَوْ عَلَى مَجْمُو عِهمًا. 

َإِنْ كَانَ الآوَلَ أَوْ الثَالِتَ حَصّلّ الْعَرَض. 

وعدي سروت داه سَوَاءٌ حَصَلَ هُنَاكَ تَحْلِيلٌ أَوْلَمْ يَحْصْل. 

حِيَيِذِ فَيَكُونُ الْمَذّكُورٌ في الْحَدِيثِ لَيْسَ هُوَ سَ رح ده عيذ الل لذ يَتَعَوََض لَهُ 
08 


َم هذًا الْمُعَْقِدُ وَجُوبَ الْوَكَاءِ إنْ كَانَ جَاهِا فا لَْئَةَ عََيْهِ. وَإِنْ كَانَ عَالِمَا بِأنّهُ لا يَجِبُ» 


كبو ور 


لَضيآةالشَيخْ د.عب را لسلام: 0 4 


ته 
0 أ - 


نفشال ليقت التوته الا ان تكرق نذاقها للكشول 1[ الفدييد تبكرة كاذذا. 
َبَعُودُ مَعْنّى الْحَدِيثِ إلى لَعَْة الْكُقَا وَالْكَفْرٌ لا اتِصَاص لَه بنْكَارِ هَذًا الحكم الْجُرْئِيٌ 


ب 
م > 


دُونَ غَيْر فإنَّ هَذًا بمَنْلَةِ مَنْ يَقُولٌ: لَعَنَ الله مَنْ كَذَّبَ الرَّسُولَ فِي حُكْمِهٍ بِأَنَّ تَرْطَ الطَّلَاقٍ 


في التَكَاح بَاطِل. 

ْم هذا كََامٌ عَامٌ عُمُومًا لَفْظِيا وَمَعْتويّك وَهْوَ عُمُو م تدأ 

وَل ذا اُْمُوم لا يَجُورُ حَمْلَه عَلَى الصّوَرِ الَارَ إذْالككام يود كْتَةوَعَّ كتَأولٍ 
َنْ يََأَوَلْ قَْلهُ صبآلدَةعلوَسَل: «أيمَا امْرَأةِنَكَحَتْ مِنْ غَيْرٍ إذْنِ وَِيَهَا فنكاحُها باطلٌ) عَلَى 


ا 
2 


وال سولف أ ال ِمَ الْجَامِلَ لايَدْخُلُ في الْحَدِيثْء وَالْمْسْلِمَ الْعَالِم بن هَدا الشَرْطَ 
لا يَجبٌ الْوَفَاء به لا يَشْتَر م مُعَْقِدًا وُجُوبَ الْوَمَاءِ به إلا أَنْ يَكُونَ كَافِرَا وَالْكَافِرٌ لا يَنَكِمُ 
ِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ إلا أَنْيَكُونَ مُنَاذ ناه وَصُدُورُ هَذًا التَكَاح عَلَى مِثْلٍ هَذًا الْوَجِ مِنْ آْدَرِ انار 
وَلَوْ قِلَ: إنَّ مِئْلَ هَذِهِ الصّورَةٍ لا تَكَادُتَحطرٌببَالٍ الْمتَكَلّم ؛ لَكَانَ الْقَائِلُ صَادًِا. 

ا ا ل َهَذًا الْحَدِيتَ قُصِدَ به الْمُحَلّلُ 
لْقَاصِدٌ وَإِنْ لم يُشْترَ 

00 
ل 

بعا #خدب+ بثِ ابْنِ عباس لَدَعنعا عَنْ الَبِيّ صََدَ اتَمعَووسَة أنذ قَال: العم الله رَُوَارَاتَ 
م بن عَلَيْهَا الْمَسَاجِدٌَ وَالسّرَجَ)؛ ثَالَ المَرْمِذِي مريت ا 
بَعْضْهُمْ وَكَرِهَها بَعْضْهُمْ وَلَمْ يُحَرمهًا. 
وَحَدِيِتُ عَْبَةَْنِ عَارٍ وعدا عَنْ التي صَزَدَ وي أنه قال: «لَعَنَ الله دُالَّذِينَ يَأَنُونَ 


النياة فى محاشهرً 0 


8 


وَزْيَارَةٌ النّسَاءِ رَخََص فِيهًا ب 


ل تبح مغ البلام عجن لوا 3د 


2 ه- 


0 2 وش دكا ١‏ عزو الإو ب د 306 ام لا به سس و 

وَحَدِيث أنس وَوَللَ عَنَُ عَنْ الب صَلَءَلَد سَلَمَ أنة قال: «الجالِب مَرَرُوق وَالمَحتَكِرَ 
ون 

م ٍ- 3 يلو م ١‏ ضر وم 

وَكَد تَقَدّمَ حَدِيتُ «الَكانَِ الَّذِينَ لا ِكَلَّمُهُمْ | لله ولا يَنْظرٌ إِلَيْهِمْ وَلابرَكَيِهِمْ وَلَّهُمْ عَذَابٌ 
أَلِيةٌ) وَفِيِهِمْ: ١مَنْ‏ مَنَعَ فَضْلَ مَائْه) . 

وَكَد َعَنَبَائِع الْحَمْرِ وَكَدْباعَهَا بَعْض الْمتَقَدمِينَ: 

وَكَدْ صَح عَنْهُ لوسك هن عَبْرٍ وجو أنَّهَُلَ: ١مَنْ‏ جَرَّ راو يلاء لم يَنْظرْ لل لَه 
يَوْمَ الْقِيَامَِ). 


وَكَالَ: َكانه لا يِكَلَّمُهُمْ اللةوَلا يَنْظرٌ إِلَبْهِمْ يَوَْ الْقِيَامَ وََا بُرَكُيِهِْ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ: 
لْمُسْبِلٌ إزاره وَالْمَنَانُ وَالْمُِقٌ سلْعََهُ بالْحَلِفٍ الْكَاذْبٍ»» مَعَ أَنَّ طَائمَةَ مِنْ الْمَُّهَاءِ َقُولُونَ: إنَّ 


هه 


الْجَرَّ وَالإِسْبَالَ لِلْخيلاء مَكْرُوهُ غَيْرَ مُحَرّم. 
وَكَذَّلِكَ قَوْلهُ مإأالة ووس «لَحَنَ الله 9 الْوَاضِلَةَ والمَؤْصولَة». وَهُوَ مِنْ أَصَح الأَحَادِيثِ. 
اخ ذه ى 0 00 اننا 
وَفي وَصَلٍ الشعرٍ خلاف مَعروف. 
وَكَزَّلِكَ قَوْلَةصَآآنَتعَِوْسلر: «إنَّ الذي يَشْرَبُ فِي آنيّة الْفِضَّة إِنّمَا يُجَرْجِرٌ في بَطِْهِنَارَ 


جهنم وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ َم يُحَرّْذَلنَ 
لكا بعٌ: أن الْمُوحِب لِْحُمُوم قَائَهٌ؛ وَالْمُمَارِض الْمَذْكُورَ 0 
04 : 


نْ غَايَتَهُ لقال حَمْلَهُ عَلَى صُوَّرِ الْوَاقٍ وَالْخْكَافٍ يَسْدَلْمُ دُخُولَ بَمْضٍ مَنْ لايَسْتَحِقَ 


4 


2 


1 


1 
3 
١١ «٠ 
الف‎ 
3 


يقال : إِذا كانَ النَخْصِيصٌ عَلَى خلافٍ الأضل تََكثِيرُهُ عَلَى خلافٍ الْأصْلء فَيُسَْنَى 
هذا لَحْمُوم مَنْ كَانَ مَعْذُورًا بِجَهْل أَوْ اجتَهَادٍ أ تَقْلِيدٍ. مَعَ أن ا 


كمَاهُوٌ شَامِلٌ لِضُوّر الْونَاقِء كن هذًا الَخْصِيصَ أَكَلٌ؛ الو الى 


5 43 


التاورة: أن إذا لتنا اللنظ على هذا كان كد كعك نَصَمّنَ ذكْرٌ سَببٍ اللّعْنِ؛ و فى المشتي كذ 


لتضيلةالشيخ دعبل اسلاج نر شويع روي 


31 


َحَلّفَ الْحُكْمْ عله لِمَانِع 20 ةا م قت ققد اكقاح جذ لفهي قد 
َو الْوَعِيدِ في حَمَِ لِمُعَارِض قَيَكُونُ الْكََامُ بجَاريَا عَلَى مِنْهَاجَ الصّوَابٍ. 

ما إَا جَعَلْمَاالَّمنَ علَى فِمْلٍ الْمجْمَع عَلَى تَحْرِيمِد أَوْ جعلنا سَبّبٍ اللّمْنٍ هُوَ اغْتِقَادُ 
الْمُتَالِِ لِلإِجْمَاع : كَانَّ سَبَبٌ اللّْنِ ع َبْرَ مَذْكُورِ في الْحَدِيثِ مَعَ أَنَّذلَِ الْحُمُومَ لا بْدّ فيه مِنْ 
النَخْصِيص أَبْضًا. 

ذا كانَ لا بد مِنْ النَخْصِيص عَلَى التَْدِيرَئنِ فَاليِرَامُهُ عَلَى الأول أَوْلَى لِمُوَائَفَةِوَجْهِ 
اكلام وَخُلُّو عَنْ الضْمَارٍ. 

لتَاِيِعٌ: أَنَّ الْمُوجِبَ لِهَذًا نما هو تف تَتَاولٍ اللَّعْنَة للْمَعْذُور. 

وَكَد قَدَّمنَا فِيمَا مَضَى أَنَّ أَحَادِيتَ الْوَعِيِدٍ نما الْمَقَْضُودبِهَا بَبَانَ أنَّذَِكَ الْفِمْلَ سَبَبٌ 
لِتِلّكَ للحت مع يو 

0 تَحَدَنُ الْحكْمِ في حَنَّ كُلّ شَخْص؛ لكِنْيَْرَم مِنْهُ يام السّبَبٍ 
إِذَالَمْيَتبَعْهُ الخ لدي قد 

وَكَد َرَرْنا فِيمَا مَضَى أَنَّ الذَّمَ لا يَلْحَقُ الْمُجْتَهَدَ حَنّى 
نما مِنْ فَاعِلِهِ وَمَعّ هَذًا فَالْمَعْذُورُ مَعْذُورٌ. 


0 


نا تَقُولٌ: إن مُحَلَّلَ الْحَرَام أَعْظَمُ 


1 


فَإِنْ قيل: 5 َمَنْ الْمُعَافَبُ؟ فَِنَّ َاعِلَ هَذًاالْحَرَام إِمّا مُجْتَهِدٌ أو مُقَلَدٌ لَهُوَكِلَاهُمًا خَارِحٌ 
ودين 


- آ آم 
011 


أعدقاة أن المقضوة يبان أ نََهَدًا الْفِعْلَ مُقْمَض لِلْعْقَوبَةٍسَوَ وَاءُوُجَِدَ مَنْ يَفْعَلَهُ أَوْلَمْ 
كا فَاعِلٌ إلا وَكَدالتَقَى فبه شَرْط الْعُقُوبَةِ؛ أو قَدْ قَامَ بِومَا يَمْتَعْهَا لَمْ يَقْدَحْ 
اي كَوْنِهِ مُحَرَّمّاء ؛ بل تلم أَنَهم مُحَرَّمُ يجيه مَنْ يََينُ لَهُ المَحْرِيم. 


م و كي 
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ومو انيه ذا كما ان الصَعَايْرَ مَحَرَمَة 
اند خاب الكافي قا جَوِبع الْمُحَرَّمَاتِ ت الْمُخْتَلَفِ فيهًا. 


ير 


8 تدعاس عات جه ووه ع ا مك يده 20 
إن تَبِيّنَ آنهًا حَرَامٌ -وَإِنْ كا نّ قد يعذر 6 مَنْ يَفْعَلَهًا مُحْتَهِدًا أو مُقَلْدَ نَدَا - َإِنَ دِكَ لَايَمَْعَْا 


أن تَعْيَقَدَ - 
َعتَقِدٌ تَحْرِيمَها. 


6-0 


يها كا بَانَ الْحْكُم سَبَبٌ لِرَوَالٍ الشَبْهَةٍ الْمَاِعَةٍ ِعَةِ مِنْ لُحُوقٍ الْعِمَاب؛ فَإِنَ الْعُذْرَ 
0 بالاغتقاد اق المنشي؟ لكايو التطلوت رَوَالَهُ بحسب الإمْكَانِء وَلَوْلَا هَذَا لَمَا 


ير 


آل 


8 


4 


0 وَجَب بَبَانُ الم وَلَكَانَ تَرْكُ النّاسِ عَلَى جَهْلِهِمْ حَيْرًا لَه وَلَكَانَ ترك أوِلّة الْمَسَائِلٍ 
الْمُسْتَبِهَة خَيْرٌ يراهن ثانها. 

الثَالِتُ: نيان الْحُكْم وَالوَعِيدٍ سَبَبٌ لِتبَاتِ الْمُجْتَيبٍ عَلَى اجْينَابد وَلَوَا دَّلِكَ لَانْتَشَرَ 

ان هَذًا الْعُذْرَ لا بَكُونٌ عُذْرًا إِلَامَعَ الْعَجْرْ عَنْ إرَالَتِيِ وَإلَا 
مَْرقة الْحَقَّه تَقَصَّر ِيهَالَمْ َكُنْ مَعذُورًا. 

اْحَامِسٌ: أَنَّهُ قد يَكُونُ في النَّاسٍ مَنْ َفْعلَهُ َيْرَ مُجْمَهِدٍ اجْتَهَا دَا يِيحُةُ؛ وا مُقَلدَاتَقلِيدًا 


8 9 


نَمَتَى أَنْكَنَّ الإنسان 


به تر 


يخ كه َب كذ َم نبب لين ركذا اماع الخاض ه يتَعَدَض لِلْوَعِيدٍ 
1 1 يَلْحَفُْ؛ إلا أَنْ و َقُومَ فيه مَانِعٌ آخَرٌ: مِنْ تَوْبَةِ أَوْ حَسَنَاتٍِ مَاحِيةٍ أو خَيْرِذَلِكَ. 
َم هذا مُضْطَرِبُ؛ قَذْ يحم يَحْسَبُ الإنْسَانٌ أَنَّ اجتِهَادهُ أو تَقْلِيدَهُ م مُبِيح لَه أنْ يَفْعَلَ ويك :0 


بر 


2-4 


ص في لك و وش أخز رَى لَكِنْ متَى تَحرّى الْحَقَّ وَلَمْيِصُدَّهُ َه باع الهَوَى فَلَا 
كلت الله تذقا إلا 11مها. 

الْعَاشِرٌ: أَنَّهُإِنْ كَانَ إبْقَاءُ هَذِه الْأَحَادِيِثِ عَلَى م0 مُسَْلْرِمَا لِدُخُولٍ بَعْضٍ 
الْمُحْتَهدِينَ َحْت الْوَعِيدِ؛ فكذلك إخراجها عن مُقِتَضَيَاتَهاه مستلزم لدخول بعض 
المجتهدين تحت الوعيد. 


اتضيةالشيخ دحب السلا بجر لويس 0 


لك 12> 00 0 مه هه اح 5 2 4 ِ و 
وَإِذا كَانَ لازْمًا عَلى التقدِيرَيْنِء بَقِيَ الحَدِيثْ سَالِمًا عَنْ المُعارضء فَيَحِبٌ الْعَمَل به. 


5-2 
5-1 


بان ذَلِكَ: أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَيْمّةِ صَرَّحُوا أن فَاعِلَ الصّورَة الْمُخْتَلَفِ فِِهًا مَلْعُونٌَ مِنْهُمْ 
جره بل 5 حو عن يعن و 1 19 ع سمس 0 2 50 ده وس 
عَبَدَ الله بْنْ عَمَرَ راك نا فَِنَّهُ سيِلَ عَمَّنْ : تَرَوَّجَهَا لَِحِلَهَا وَلَمْ تعْلَمْ بلَلِكَ الْمَرَْةوََا رَوْجُهَا؟ 
َقَالَ: هذا سِفَاحٌ وَليْسَ بِكَاحِ الَعَنَ الله #النعن والتكلل نقد وَهَدًَا مَحْفُوظٌ عَنْهُ مِنْ غَْرِ 


م 


وَجْه؛ وَعَنْ غَيْرِِ؛ مِنْهُْ الإِمَامُ أَحْمّد بْنُ حَنْبَلِ؛ قَإِنَُ قَالَ لَ: «إذَا أَرَادَ الإخلال كا 
مَلْعُونٌ وَهَذَا مَنْقُولٌ عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنْ الْأَئِمّةْ في صُوَرِ كَِيرَةِ مِنْ صُوّرِ الْخْلَافٍ فِي الْخَمْرِ 
َالو وَغَْرمَ. 

مويه" دع وموكيي 


كر 


0 1 لع َمْنْه؛ تَيسْتَحِقَونَ مِنْ الْوَعِيِدٍ الَّذِي جَاءَ فِي غَبْرِ حَدٍ ديت 
مِثْلّ قَوْلِهِ صَآنَةعَبتَووسَل: لاشيم قله كز 4 صََلنَدُعَبيَهِوَسَلَمَ فِيمًا رَوَاهُ ابن مَسْعودٍ 
يدََتَعَنة: ١سبَابُ‏ الْمُسْلِم فسُوقٌ؛ وَقِتَالَهُ كفا مُتَقَقَ عَلَيْهِمَا. 


- 
- 
سس 6 ا ًَ 


وَعَنْ أَبِي الَّردَاء 7 يهن أنه سَمِعَ رَسُولَ الوص صَرَلَةءَلوَسكَ يَقُولُ: «إنَّ الطَكَّانِينَ 


6 


وَالَّمَانِينَ لا يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة 9 


- 


َو قَالَ: ١لا‏ يَبَغِي لِصِدَيق أ 


هر 
سل 6 برَةَ يَدَعَنَهُ أ 


وَحَنْ أبي هْرَيْرَ يَدَاسْدَعَنْهُ ان رَ شُول الله ضائنه ألْنَدُعَِبَهو 
لَعَانَا؛ رَوَاهُمَا مُسْلمٌ 
وَعَنْ عَبدٍ الله بن مد مَسعودٍ رَانَدُعَنَهُ قال: قيال تسر الله ال و : الت الخرية 
َ ير 20 2 2 5 5 52 برعل يدق رم 5 و عو انر لهذا 
بالطَّمَانِء وََا اللَّمّانِ وا الْمَاحِشٍ وَا الْبَذِيءِ؛ رَوَاهُالَرمِذِيُ وَكَالَ: حَدِيتٌ حَسَن. 
وَفِي أَثّرِآخَرٌ: ١م‏ مِنْ رَجُلٍ يَنْعَنُ شَيًْا لبس لهُبأَمْلٍ إلا حَارَتْ اللََُّْعلَيْدا. 
فَهَذَا الْوَعِيدٌ الذى قَلْ جَاءَ ذ في اللَّمْنِ حَتَّى قِبِلّ: ده مَنْ لَمْسَ بأَمْلِء كَانَ هُوَ 
لْمَلْعُونَ وَإنّ هَذًا اللَّعْنَ فُسُوقٌ؛ وَأنَّهُ مُْخْرِجٌ عَنْ الصَّدِيقِيَة وَالشّفَاعَةِ وَالشَهَادَةيَتتاوَلُ مَنْ لَحَنَّ 


مَنْ ليس بأهلٍ. 


به سس دو 

5ج ييخ رفن الملهم عن | |2515 

َإِذَالَمْ يَكُنْ فَاعِلُ الْمُحْتَلَفِ فِبهِ دَاخْلَا في النّضّ؛ لَمْ يَكُنْ أَهْلَا. مَيَكُونٌ لاعِنهُ مُسْتَوْجبًا 
فك الوعبد قيخرة أرقي الجتهثرة ارين راذا مخول مر اللاي فى العيي: 
مُسْتَوْحِبِينَ لهذا الْوَعِيدِ. 

90 م5 وي 2 2 و ع مر و يو ا ب 50 

ذا كَانَ الْمَحَدَ ور ثابتا - عَلَى دير إخْرَاجٍ مَحَلَ الْخِلَافٍ وتقدير بقائه- علم أنه ليس 
بِمَحْذُورِ وَأنه لا مَانِعَ مِنْ الِاسْتِدْ لال ِالْحَدِيثِ. 


26 0 قنك . 26 - - ً مه و1 0 
وَإِنَ لا يْسَ ثابتا -عَلَى وَاحِدِ مِنْ التَفْديرْنِ- قَكَايَلْوَمُ مَحْذُورٌ | 3 


َم وو 0 


20 عو 506 5 

وَذلِك أ نَهُ إِذًا نِسَتَ ا لَكارُم؛ و لِمَ أن مُخُولَهُمْ عَلَى تَقَدِيرٍ الْوجُودِ مُسْتَلْرِمٌ لِدُخُولِهِمْ عَلَى 
تَْدِيرٍ الْعَدَم نا تاكيك لل ن: ما وجو الْمَلْرُوم وَاللَازم وَهُوَ دُخُولَهُمْ جَحِيعًاء أَوْعَدَمُ 
اللَّاِم وَالْمَْرُوم وَهُوَ عَدَم د خُولِهِمْ جَوِيعمًا؛ لأنَهُ نَهإِذَا وُجِدَ الْمَلْرُومُ وُجِدَ اللَّازمُ وَإِذَاعدِمَ 


1 لتم يي تير وو 


اللّاِمُ عُدِمَ الْمَلْرُومُ. وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي إبْطَّالٍ السّوَّالِ؛ لكِنَّ الَّذِي تَعْتَقِدُهُ أن الْوَاقِعَ عَدَمْ 


دُخُولِهِمْ عَلَى التَقدِيريْنِ عَلَى مَا تَمَرّر وَدَلِتَ الس يرسي دير 
الِْعْلِ وَأَمّا الْمَعْذُورُ عُذْرًا شَرْعِيّ فلا يتَنَاوَلهُ الْوَعِيدُ ل بحَالٍ. 

وَالْجتهد دور بل تأجود تتفي رط الحو في ذه كلاو دايا افد مق 
بَعَاء الْحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِهء أَوْ أَنَّ في ذَلِكَ خلائًا يُعْذَرُ فيد وَهَذًا ِلْرَامٌ مُه مُفْحِمٌ لا مَحِيدٌَ عَنْهُ إلا 
إِلَى وَجْه وَاحِدِ. 

وَعَوَ أن ينوك انان : آنا ا 3 مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُحْتَهِدِينَ مَنْ يَعْتَقِدُدُخُولَ مَوْرِدِ 
الْخِلافٍ في تُصُوص الْوَعِيدِ وَيُوعَدٌ عَلَى مَوْرِدِ الخلاني ببَاءَ عَلَى هَذًَا الاعْتَقَاد دِمَيَلْعَنُ -مَبَلَا- 
مَنْ َعَلَ دك الْفِعْلَ َكِنْ هُوَ مُخْطِحٌ في هذا الاعْتِقَادٍ خَطَأء ُعْذَّرُ فيه وَيُؤْجَرُ كَل يَدْخُلَ فِي 
يا ةبقر حو نك الي و نبي مخطول على لضن محرع اناق قن 
لَعَنَ لَعْنا مُحَرَّمَا بِالِاثَاقٍ تَعَرّض لِلْوَعِيدٍ عِبدِ الْمَذْكُورِ عَلَى اللّعْنِ. ْ 

وَإِذَا كَانَ اللّمْنُ مِنْ مَوَارِدِ الاميلافٍ لَمْ يَدْخُلْ فِي أَحَاوِيت الْوَعِيِدٍ كَمَاأَنَ الْفِمْلَ 


لتضيلةالشيخ دعبل السَلاء بنجو شويع 202 
4 ل فَاعِلِه لَايَدْخُلُ فِي أَحَادِيثٍ الْوَعِيدٍ. 
فَكَمَا أخر اف مار عسو سي 


قِدُ أنَأَحَادِيتَ الْوَعِيدٍ في كا الطَرَقيْنِ» لَمْ تَشْمَلُ مَحَلَّ الْخِلَافٍ لافي جوَازِالفِمْلٍِء وَلَا 


في جوَازِ لَعْنَدِ َاعِلِهِ سَوَاء تقد جْوَارَالتملٍ أوْعَنم جَوَازِ. 


3 بك ل 1 وسيه 7 م > وساب 


ني -عَلَى التَقْدِيرَئْنِ- لق تافل ا 11 وال 


وَأَعْتَقِدُ 


الْمَاعِلَ وا اللّاعِنَ دَخْلا في حَدِيثِ وَعِيِدِ وَكا أغَنّظُ عَلَى اللَّاعِنِ إغْلاظ مَنْ : يََاهُ مُتَعَرضَا 


إل و كي له 2 


ع 7 2 


ِلْوَعِيدِ؛ بل لَعْنْهُ لِمَنْ قَعَلَ الْمُخْتَلّفَ فيه عِنْدِي مِنْ جُمْلَةِ مَسَائْلٍ الِاجتِهَاد وَأنا أَعْتَقِدُ حَطَأَهُ 


ص د | يدا 


بج 2 وسيى هر مع 


مسن َإِنَ الْمَقَالاتِ في مَحَلَّ الْخَِانٍ تَكاَهُ: 

وَالتَانِي: الْقَولُ اريم وَلْحُوقٍ الْوَعِبدٍ. 

وَالثَالِتُ: اقول ِالتَحْرِيم الْخَالِي مِنْ هَذًَا الْوَعِيدِ الشَّدِيد. 

ونا كذ آخكاة يه الي 9 
فَاعِل الْمُخْتَلَفٍ فِيهِ مَعَ اعْتِقَادِي أنَّ نَّ الْحَدِيتٌ الْوَارِدَ في وَعِيدٍ الْمَاعِلٍ وَوَعِيدٍ اللَّاعِنِ لم يَشْمَلُ 
َائَْنِ الصورَتَيْن 

تبْقَالُ ِلسَّائِل: ال 1 الْمَاعِلٍ مِنْ مَسَائِلٍ الاجْتَهَادٍ جَارَ أن 4: نفدل 
َلَيْهَابالظاهِرٍ الْمَنْصُوص؛ َإِنَّهُ جيذ لا أَمَانَ مِنْ إرَادَةِ مَحَلَ الْخْلَافٍِ مِنْ حَدِيثِ لْوَعِيِدٍ 
وَالْمَُنَضِي لإرَادَتهِ قَائُِ فََحِبُ 3 يجب الْعَمَلْ به. 

ا لا مز تر لاب كال 3 َحْرِيمًا قَطعيًا. 

يقت 1ق لك شيك اث عات 1 0 
اين ون ولا كن عبض كاري 

02 ا سَوَاءٌ قَطَّمْت بِتَحْرِيم لَعْنَةٍ َاعِلٍ الْمُخْتَلَفِ فِيد أو سَوَّغْت 


0 


2 بل هش مسبج رفغ الملام عَن| لني او 


الاحيلاف فِبيء وَذَِكَ الِاعْتِمَادالَّذِي ذَكَته لَايَدْنَمُ م بنُصُوص الْوَعِيدٍ عَلَى 
لتَقْدِيرَيْنِ وَهَدَ هَذَا بِيْنُ. 

ال 5 : لَيْسَ مَفْصُودُنَا بِهَدَا الْوَجْو تَسْقِيقَ تتَاوْلٍ الْوَعِيدٍ لِمَحَلَّ الْخِلَانٍء وَإِنّمَا 
الْمَْصُودُ تَحْقِيقٌ الاسِْدْكَالٍ بِحَدِيثِ الْوَعِيِدٍ عَلَى مَحَلَّ الْخِلَانٍ. وَالْحَدِيتُ أَقَادَ حُكْمَيْن: 
النَّحِْيمَ وَالوَعِبدَ وَمَا دَكَرْته إنَمَا رض لِتَفْي اليه عَلَى الْوَعِدِ فَقَط. 

لمحو وي باح ابر لير لامعا لوالرييك و 


12111 


لِلاعِن لا تَتنَاوَ ول سافن 1 يبْقَ ي اللَّمْنِ الْمُخْتَلَفٍ فيه دَلِيلٌ عَلَى ب تَحْرِيمِد وَمَانَحْنْ 


حل اوم ير 


. 


لمشتل ند كها لقنم ال كن اما كان حاف 
أو يعَالَ ل: فَإِذًا لَمْيقَمْ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيحه لَمْ يَجُرْ اعْتقَادُ؟َ ارو ا 
وَهِيَ الْأَحَادِيتُ اللَّاعِنَةُ لِمَنْ َل هَدَاء وَكَدْ احتف الْعْلَمَاءُ في جَوَاز لَمْنِه وََا دَلِيلَ عَلَى 
تَخريم لَمْئِهِ عَلَى هَذًا التَقْدِيِ قبَِحِبٌ الْعَمَلْ بالدَلِيلٍ اْمُقنَضِي لِجَوَازِلَمْيْه السَّالِمِ عَنْ 
الْمُعَارِضٍ وَهَذَا يُْطِلَ السّوَالَ. 

لاا" الى ترم رادي زإاباجاهة فر د الآنحن لِأنّ عَامَةَ 

5 ذَكم يَجُْالاشيذلال , ِنُصُوصٍ الْوَعِيدٍ عَلَى مَحَلَّ الخلا لَمْ بَجُرْ الاسيِذَْالَ بها عَلَى 
لَعْنِ مُخْتَلَفِ فِيهِ كما تَقدَّمَ. 

0 


4 
وو 


لا تخرِيم هذ ال الإجْمَاع. 
:: الماح مُنْعقدٌ علَى تخرِيم لم معنن أل القَضْلٍ. 


إن 


كأع 
0 


و 4 عه 5 0 0 
فقد عرّفت الخالاف فيه. 
0 1 ذ_ 


( 
01 
ب 
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ىن عنس م وى 2 َه 


وَقَد تدم أنَّلَمْنَ الْمَوْضُوفٍ لا تَسْتَلْرِمُ إصَابَةَ كُلَّ وَاحِدِ مِنْ أَقْرَادِه إلا إِذًا وَحِدَتْ 
النشوط لقث لْمَوَانِعٌ وَلَمْسَ الْأَمْرْ كَذَلاءَ 


بج [مم ويج ٠‏ السلا نير 
م 0 


وَبْقَالُ لَهُ أيِضًا: كُلَّ ما تَقَدّه مَمنْ الأو ادال علَى مَنْع حَمْلٍ هَذْهِ الَحَاوِيتِ عَلَى مَحَلّ 
الْوفَاقٍ تَرِدُ هْمَا. 

وَهِيَ تُبْطِلٌ هَذًَا السّوَّالَ هُنَاء 6 لال ار 

وَلَيْسَ هَدَا مِنْ بَاب جَعْلٍ الدَّلِيلٍ مُقَدّمَة مَهَ مِنْ مم مُقَدَّمَاتِ دَلِيلٍ آكَرَ حَنَى يُقَالَ: مَدَامَعَ 
ا 

د الْمَقْصُودُ مِنْه: أَنْ نييّنَ أن الْمَحْدُورَ الذي ظَنُوُ هُوَّ لَازمٌ عَلَى التَفْدِيرَئْنِ فَلَايَكُونُ 
مَحْذُورًاء فَيَكُونٌ دَلِيلٌ وَاحِدٌ قَدْدَلَّ عَلَى إِرَادَة مَحَل الْخِلَافِ مِنْ النُصُوص؛ وَعَلَى أَنّهُ لا 
مَحَذَُورَ في ذَّلِكٌ. 

وَلَمْسَ بِمُسْتَنِكَر أَنْ يَكُونَ الدَّلِيلُ عَلَى مَطْلُوبٍ مُقَدٌ مَةٍ فِي دَلِيلٍ مَطْلُوبٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَ 
الْمَطْلُوبَانِ مُتَكَازِمَيْنِ 

الْحَادِي عَشَّرٌ: أنَّالْعُلَمَاَ مُتَِقُونَ عَلَى وُجُوبٍ الْعَمَلٍ بأَحَادِيثِ الْوَعِبدِ فِيمَا الْتَضَئْهُ مِنْ 

وَِنْمَا كَالَفَ بَحْضْهُمْ ذ ومحوسي نييكه د 

الى الي ل ال 

وَمَارَالَ الْعْلَمَاءُ مِنْ الصَّحَابَة وَالنَابِعِينَ وَالْفَْهَاءِ بَمْدَ دَهُمْ ووإيَعَنف أَجْمَعِينَ في 
خطَاباتهمْ وَكُتبِهِمْ يَحْتَحُونَ بها في مَوَارِدِ الْخِلَافٍ وَغَيْرِه. 

بَلْ إِذَا كانَ في الْحَدِيثِ وَعِيدٌ كَانَ ذَلِكَ أبْلَعَ في اقْتِضَاءِ التّحْرِيم عَلَى مَا تَعْرِفهُ الْقَلُوبُ. 

وَكَد تَقدّمَ نْضًا التَيهُ َلَى رُجْحَانٍ قَوْلٍ مَنْ يَعْمَلٌ بِهَا فِي الْحْكْم وَاغْتِقَادِ الْوَعِيِ وَأَنَهُ 
َوْلُ الْجْمْهُور. 

وغل هذا تلان شوال تكالف الجعاغة 


5 


اللاي 1 أنَّ نُصُوصٌ الْوَعِيدٍ مِنْ الْكِتَابٍ وَا لسن كثِيرَةٌ دا وَالْقَوْلَ بمُوجِبِهًا وَاحِبٌ 


فيج ربنم عن ليرا كيز 
عَلَى وَجْ الْعُمُومِ وَالإطَْاقٍ مِنْ عَْر أن ين اسار 
تكال "ترات اك ار "وتيت عي "و لتر" , لاسيّها إن كاخ ذلك 


8 0 26 1 و ا م 1 
الشخص فضائل وَحَسَنات. 


ذه 


17 


1 


قَإِنَّ مَنْ سِوّى الْأَنبِيَاءِ -عليهم الصلاة والسلام- يَجُورٌ عَلَيْهُمْ الصَّعَائْرُ وَالْكَبَايْرٌ مَعَ 


-_ ين ا اير 
- و تو 2 َه 2 - - 10 


إمْكَان نيَكَونَ ذَِكَ الشخص صِدَيقَا أَوْ شَهِيدًا أَوْ صَالِحَا؛ٍ لِمَا تَقَدُمَ أن مُوجَبَ الذنب 


- نه 


3 تَكَلفْ عَنْهُ بتوْبَةِ أو اسْتِعْفَارِ َو حَسَنَاتٍِ مَاحِيَةِ أَوْ مَصَايْب مُكَفُرَةٍ آَوْ شَفَاعةٍ أَوْ لِمَخْض مَشِيئة 


َإذا قُلنَابمُو جب قَؤله تَعَالى: لإنَالدينَيَأْحُلونَ أموَلَ اَم طللمَاإَِمَايَاكُاُوْتَف 
5 اس مستي جو اك الود عو جر 6 0 7 
بطونهر ل سَيَصَلوْنَ سَعِيرَا © [النساء: ا ل 


وَيتَعَدَحْدُودَِيئَخِرْه نَارَاخَدِدَ ود ة يعدا مَهيرتكٌ © [النساء : ]١5‏ وتواحسة 


لتاق 1خ الكت ةا اتوت ل لراك ا 


5 2 2 ره لك لخت ل 
عت انا ب يد ©وَمَنَيَفْعَلَ ذِكَ ا 
15 [النساء 7 -:] إلى غثر ذلك من أات 


أو كلا بمُوجَب قَوِْهِصَكَئعيِوَسَه: لَعَنَ ل مَنْ ضَرِبَ الْكَمْرَه. أو اعقَوَالِدَِ أَوْمَنْ 
هي مثا الأزض». 

أَوْ «لَحَنَ الله له المَارِقٌ». أَوْ «لَعَنَ ا له آكِل الرَّمَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتٍ يتما أَوْ «لَعَنَ الله 
لاوِيّ نّ الصَدَقَةٍ ة وَالْمُعْتدِيَ فيها). 
أو مَنْ أَخدَتٌ فِي الْمَدِينَةٍحَدَنَاه أَؤْآوَى مُحْيئًا فَعَليْهِ َعْنَةُ اللهوَالْمَكَائِكَةٍ وَالمَاسِ 


م 


اخ ال مر هبَطرًا لَم ينظ الله له َيه يَوْمَ الْقيَامَةٍ مق أوْ ١لا‏ يَدْخُلَ الْجَنَةَ مَنْ كَانَّ في 


اشيم يكن القويةز 2 
1 00 0 5 سمه ع س9 و بر 2 0 68 )ف 7 > 25 م 
قلبهِ مثقال ذرَةٍ من كبر). أو ١مَن‏ غشنا فليس منا)ء أو ١مَن‏ اذعى إلى غير أبِيهِ أو تولى غير 
مَوَالِيهِ فَالحَنَّةٌ عَلَيْهِ 0 حَرَامٌ». أَوْ «مَنْ حَلّفَ عَلَى يَحِين كَاذبَةِ لق ِعَ بها مَالَ امرِي مُسْلِمِ لَقِيَ الله 
وَهُوَ عل َضْبَانَ». 


َو ١مَنْ‏ اسْمَحَلٌ َال امرِي مُسْلِم بين كاذ ققد أَوْجَبَ الله الَو وَحرَّْ علي الَنَا. 

اذخ الْجنّه اطع رَحِم؛ إلى عَبْرِ َلك مِنْ أ فسك الوفيك: لَمْ يَجْرْأَنْ تُعَيّنَ 
شَخْصًا مِمَّنْ فَعَلّ بَحْضَ هَذِه الْأَفْعَالٍ وَتَقَولَ: هَذَا الْمُعَيّنُ قَد آَصَابَهُ هًَا الْوَعِيدٌ؛ لإمْكَانِ التَوبَةٍ 
وَغَيْرهَا و مِنْ مُسْقِطَاتِ الْعُقوبَة. 

وَلَمْيَجُرْ أَنْ تقُولَ: هذا يَسْتلرِمُ لَعْنَ الْمُسْلِوِينَ؛ وَلَعْنَ أَمَّةَ مُحَمَدِ مآد عَلتووسٌَ اه 
لتقي (١‏ الكالسية يقال الصّدَّيقَ وَالصََالِحُ متى صَدَرَتْ مِنْهُبَمْض هذه الأَفْمَالٍ 
َلَا بد مِنْ مَانِع يَهْ مع لُحُوقٌ الْوَعِدِ به مَعَ يام سَبَبه. 

تل قز الأتوو بقن نخدت أتبانا حَةٌ -بِاجْتَهَادٍ أَوْتَقلِيبِ أَوْنَحْو ذَّلِكَ- عَايَتُهُأَنْ 
لون ناي ان تيع مويه حرا د بهم لِمَانِع» كما اننع لُحُوقٌ الْوَعِيد 
به لِتوبَةٍ أو خقتات مَاحِيَة َو غَيْرِذِّكَ. 

وَاعلَمْ أنَّمذِِ السَيلَ مي الِي يَحِبُ سُلُوكُها. 


قَإِنَّمَا سِوَاهًا طَرِيِقَانٍ حَِيتَانِ: 
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ير 
01 


أَحَدُهُمَا: الَْوْلُ بلُحُوقٍ الْوَعِيد لِكُلَ َردِ مِنْ الأمْرَادِ بِعَييهِ. وَدَعْوَى أَنَّ هذا عَمَلَ بمُوجَب 
النصوص. 

هد ار قزر الور لصتيو اكب ابعر اووتر 

وَكَسَادُهُ مَعْلُومُ بِالِاصْطِرَارٍ من دين الإسلام وله مَعْلُومَةٌ ني عَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع. 

الَاني: تَرْكُ الْقَوْلِ وَالْعَمَلٍ بمُوجَب أَحَادِيثِ رَسُولٍ اللو ءوس ظَنًا أن الْقَوْلَ 


0 بخ رفغ الملام عن | ليا كو 


ال 0 وَالنُحُوقٍ بِأّْلٍ الكِنَا 1 قر ا 


كرس 2270 2 
ااام ري 


عت 


يي 


وَالْمَسِيعَ آَمَرْضِمَ) [التوبة: الل] قَإنَ لي َآائَليَدِوسٌََ قَالَ: 


اه َاتَبَعْوهُمْحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ الْحَكَالَ فَاتَبَعُوهُ). 
وَيْفْضِي إِلَى طَاعَةٍ الْمَخُلُوقٍ في مَعْصِيَة اْحَلِقٍ. 
وَيْفْضِي إلَى فُبْح الْحَاتبَةوسُوءِ اَل الْمَفْهُومٍ مِنْ قَحْوَى قله تعَالَى: ط'َأاأبي 
أ 1 5 ع د 
ءَامَنوَا يعوا أله وَاطيعواً لوول الجر مون تجرف م : 


َوه 0 لِك حير وَأحْسَن تويلا 4 [النساء: 04]. 
| 0-4 


5 


ثم إن إنَّ الْعُلَمَاءَ يَحْتَلِفُونٌ كَفِيدًا. 


نْ كَانَ كُلَّ حبر به تَعْلِيظ حَالَمَهُ ما ِف تُرِكَ الْقَوْلُ بمَا فيه مِنْ التَغْلِيظ أ بعس 
به مُطْلَقَا لَرَِ مِنْ هَذَا مِنْ الْمَحُورِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُوصَف: مِنْ الْكُفْرِ وَالْمُرُوقٍ مِنْ الدّينِ 

مين اْمخذور من هذا فطع من ّي يكن ثوق. 

ا ول الاي وان اكيس 


مِيعِهٍ وَكَا نُؤْمِنَ ببَعْضٍ 
الْكِتَابٍ وَنَكْفْرَ بَعْضٍ فلذوؤقية ترم لا باع بَعْضٍ بَعْض الس وَكنْفِرَ عَنْ قَبُولٍ 


ل بَعضِها بحسب 
الْعَادَاتِ وَالْأَهْوَاء فَإِنَّ هَذًَا روح عَنْ الصّرَاطٍ مسقيو إِلَى صِرَاطٍ الْمَعْضْوب ب عَلَيْهِمْ 
وَالَضَالَينَ. 


2 شو ره م 5 0 ل 2 د ع جوم خسري جع صر ع 1 3 أ 
وَآه يوَففنا لِمَا بُحِبهُوَيرْضَاهُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلٍ في حَيْر وَعَاقِية لَنَاوَلجَو الْمِسْلِمِينٌ. 
فرخز 


ل د تائم الي على له لين الطَاِرَ وَأضحَاي 
إن 2 و 
الْمنتَحَبِينَ وَأَرْوَاجِهِ أمّهَاتِ الْمُؤْمِنينَ» وَالتَبِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْم الدّينِ وَسَلَّم رذ 


6 


2 
ثبرأ 
٠.‏ 
هه 


طق 
3 
يي يعر 
ابر 
اسع .| ده 
إن الشيخ رَحِمَهُأنَهُ تَعَالَى قد انتهى غرضه الأساس من الكتاب في الكلام السَابق ثم بعد 


ذلك» استطرد الشِّيحْ في مسألةٍ ختم بها كتابه» وأمّا الغرض الأساس من كتابه؛ فإنّه -عَلَيْهِ 
رَحْمَةُ اللو - ذكر المعاذير التي يعذر بها العلماء» بسبب مخالفة بعضهم نصّ حديث عن 
رسول الله صَََلنَهءَلِتَهوَسَلَ وبدأ في ذكره. لهذه المعاذير فأجملها في ثلاثة معاذير: 

© العذر الأوّل: أن يكون العالم غير معتقدٍ أن النبي صََّلنَهءَلِتَِوَسَهَءَ قد قال هذا 
الحديث. 

©4 والعذر الثاني: عدم اعتقاد المفتي والفقيه أنْ النبي صَرَلنَََنَهوَسَلَهَ أراد .هذا الحديث 
تلك المسألة بعينها. 

© والعذر الثالث: اعتقاد الفقيه أو المفتي أن هذا الحكم المنصوص عليه في هذا 
الحديث لل أو الة شعت 

ثم إن الشيخ (- يَمَدأللَهُ تَعَالَى بسط هذه المعاذير الثلاثة في عشرة أسباب: 

© السب الأوّل: قال إن العالم قدي كون لم بلغةُ الحديتُ وهذا ضرب نُ أمئلة 

كلبرة فخ أجل العلماء وأفضلهم. وأعلمهم وأوسعهم. وأدينهم, فابتدأ بالخلفاء الرّاشْدين 
نّم ببعض الصّحابة ومن بعدهم. 

© والسّبب الثّاني: -الذي أورده-: قال: «أن يكون الحديث قد بلغةٌ ولكّنهُ لم يثبثْ 
عنده بإسناد). 

4 والسّبب الثالث: أن يكون قد بلغه بإسنادٍ ولكّنه ظنَّ ضعف هذا الإسناد؛ لأسباب 


5 و 75 5 
تتعل بالرواية. 


© 


6 


طلس تسوج وفع الام عجن| حئاور 

© والسّبب الرّابع: أن يكون قد بلغه بإسنادٍ؛ ولكنه رده لا بسبب يتعلّقٌ بالرّواية وشروط 
قبول الحديث. وإِنّما بأسباب تتعلّقٌ بالدّراية» كالقواعد التي يذكرها بعض العلماء لقبول 
الحديث. 

© والسّبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه ولكَنةُ نيبي هذا الحديتٌ. 

وهذه الأسباب الخمسةٌ كُلَّها تعودٌ للعذر الأوٌّل الذي بيّنه الشيخ؛ وهوعدم اعتقاده أن 
لنب صَزَلنَهءَلدِوسََرّقد قال هذا الحديث. 

©) السَببٌ السّادس: -من أسباب عدم عمل المفتين بالحديث والمجتهدين بهو-: عدم 
معرفته بدلالةٍ الحديث؛ بحيث أن يكون غير عالم بالدّلالة. 

© السَّبب السّابع: تَفْيُه للدّلالةٍ؛ أن يعرف الدّلالة وتظهر له ولكَنّهُ ينفي هذه الدّلالة: 
فيقول: هذه الدّلالةٌ غيرٌ معتبرة» وهذا مبنع على القواعد الأصولية المذكورة في محلّها. 

© والسّبب الثَامنُ: أن تتعارضّ الدَّلائلُ في الحديث؛ فيكون للحديث دلالتان كعموم 
وخصوص» فيقدّمُ إحدى الدّلالتين على الأخرى. ْ 

وهذه الأسباب الثّلاثة وهي: عدم المعرفة بدلالة الحديثء أو نفئ الدّلالة» أو تعارض 
الدّلالات مندّرجة ني العذر الثاني؛ وهو: عدم اعتقادو أنْ الثبي صَأَِتَعَلَهوسَلهَ أراد بهذا 
الحديث هذه المسألة. 

(©؛ السّبب التاسع: -ممًا أورده الشيخ ردان تَعَالَى - : وهو تعارض الدليل -بمعنى 
الحاريك دمع وليل آخر صحيج في الجملة» وهو ما يُسمِّى بعارض الآدلة» فيعارض الذليل 
بدليل صحيح؛ وهو: الكتابٌ والسّنْهُ والإجماعٌ» ذكر مثالا لهذه الأمور الثلاثة بعينهاء فيكون 
لقعت عارص الذليلون فقلء الحد ال ليلين على الككره [كامن باب ةتبس اومن باب 


التأويل؛ فيوّوٌّل هذا الدليل» والصّواتٌ يكون بخلاف ما ذكر. 


اتضيآز شيخ د .عبار لسلا بن را بع 0 
© السّبب العاشر: -والأخير الذي ذكر الشيخ-: أن يتعارض هذا الحديث مع دليل 
ار بي ب المي ف نر لل ري الس 
غير صحيح. 
وأطال الشّيخْ في ذكر بعض الأدلة التي قد يعارض بها العلماء دلالة الأحاديثء فيردُون 
العمل مها من أجلها وهذه الأدلَّةٌ غيرُ صحيحة كعمل أهل المدينة» وغيرها مما أشار عليه في 


0 


محله. 


والسّببان الأخيران وهما: تعارض الحديثِ مع دليل صحيح؛ وتعارض الحديثٍ مع 


0 


8 ءس 


دليل يظّنَ أنّه صحيحٌ ويكون الصّواب في خلافه هذا متعلّقٌ بالعذر الثّالث وهو اعتقاده أن 
الحكم الذي ف الحديق مسو أو اتموؤرل, 

هذه هي الأسباب التي أوردها الشِّيخْ وهذا هو مجملها بالمعاذير الثلاثة» حرصتٌ على 
أن تكون أوّل هذا الدّرس؛ وهو الدّرس الأخير لكي تعلم أنَّ هذا هو مخلاصة الكتاب» ومعدا 
ذلك فإنّها أمثلةٌ وتقريرٌ لهذه الأسباب واستدلالٌ لها في الجملةٍ واعتبارٌ لها. 

ذم إن الشيع رَحمَهُألنَهُ تَعَالَى لما ذكر هذه الأسبابء بدأ بعد ذلك في مسألةء وهي مسألة 

أن هذا العالم الذي أخطأ لأحد هذه الأسبابء قال فقد يكون هناك سببٌ آخر لم نعلمه -إِنّه 
لم يجزم بالحصر- فإِنّهُ مرفوع عنه الإثم. 

ثم إِنهِ بعد ذكر هذه المسألةٍ ذكر مسألة أو إيرادًا قد يردٌ على رفع الإثمء فقال: إِنْ هناك 
أحاديتٌ ورد فيها وعيدٌء فهل هذا المجتهدٌ الذي أخطأ يدخل في الوعيد أم لا؟ وسيضرب 
الشّيخ أمثلةً منها ما جاء أنّ الي صََرلدَةعليوَسَ لَحَنَ المُحَلَّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ ومع ذلك أفتى 
بعض أهل العلم -كما سيشير- أنه يجوز ذلك. فهل المفتي أو من فعلهٌ اجتهادًا يكون داخلا 


في هذا الوعيد أم لا؟ 


ع6 5 رق 

لس فيرف بكم جن 25135238 

فسيتكدّمٌ الشّيخْ من الآن إلى نهاية الكتاب عن هذه المسألةِ؛ وهذه المسألة مختصرٌ 
الكلام فيها أنّنا نقولٌ: أن هذه المسألة هي التي تسمّى بمسألةٍ الوعيدٍ المُطلق» أو بعضُ صور 
الوعيد المُطلقٍ؛ كاللّعن المطلق, والتّفسيقٍ المطلقء والتكفير المطلق. 

فقد يأني حديثٌ بلعن وصف معيّنِء من فعل كذا فهو ملعونٌه لَعَنَ الله لمن السب إلى 
غَيْر أبيه؛ مثلاء فهل هذا اللعن المطلق يُنزّل على الأعيان جميع] الذين فعلوا هذا الفعل أم 
اح 

نقول: من أهم المسائل التي يجب أن ينتبه لها طالب العلم؛ -وكثيرًا ما كان الشيخ تقيٌ 
الدّين يبه له-؛ أننا يجب أن تُفرّق بين الوعيدٍ المُطلقء وتنزيلهٍ على المعيّنِء كاللّعن المطلقٍ 
واللّعن المُّعيّنِء والتكفيرٌ المطلق» والتُكفير المعيّن. 

إذن: من أهم المسائل: يجب أن تفرّق بين الوعيد المطلق وتنزيلهٍ على المعيّدين» 
والثاتى نه ظرناث ووسظ: 

فمن النّاس من يقول: إِنَّ الوعيد المُطلق لا يُعملُ به. ولايُحتحٌ به لافي الحكم, ولافي 
العقوبة إلا على الشِّيءِ المتّفق عليه» وهذا الذي سيناقشه الشَّبِخْ بعد قليل» وهذا لا شك أنه 
يلزم منه تعطيل عددٍ من الأحكام كما سيذكر الشَّيحُ. 1 

ومنهم من يُقابل هذا الرّأي؛ فيقول: إِنَّ كُلّ وعيدٍ مطل يُدرّل على المعيّن» وهذا أيضا 
خطيرٌ وهو قريبٌ من مسلك الخوارج؛ ومن في معناهم من المعتزلة والذين كانوا وعيديّة؛ 
فنزلوا أخبار الوعي على كُلّ من فعلة. 

والحقٌّ وسطً؛ فإِدّنا نقول: أننًا نفرق بين الوعيد المطلقٍ» وتنزيلة على المعيّنِء فالوعيد 
المطلق باق؛ وهو: وعيدٌ على الأوصاني. وأمّا الأشخاص فلا يُنَزّل عليهم هذا الوعيد؛ إِلَا 


بوجود شروط وانتفاء موانع. 


32 


2 


لتضيلةالشيخ دعرالسَلاء بير شويع 292 
أضرب لكم مثالا واحدًا وهو مسألة اللّعن؛ لبت أن اللبى 12 ل 
أفعالًا كثيرة» وقد جمع بعض المعاصرين كل حديث ورد عن الثْبِي صَإَدَ و أن فيه 
لعن من فعل شيئا من هذه الأوصاف هل يُلعن أم لا؟ نقول: 
فرقٌ اللّعنُ للوصني. لا للشّشخصء ولذلك نقل ابن مُفلح عن الشّيخ تقي الدّين في كتتاب 


«الكذات الشرعية) أذ :«القعكية لا تلعتوة» لأن اللخ هو الطزة مِنْ رَحْمَةٍ الله؛ فَإِذَا لَعَنْتَهُ 
َكَأَنّكَ حَرَمْتَهُ مِنْ رَحْمَةِ الله عَرَجَلَّ حَنَّى الكَافِرٌ)» هذا النقل ابن مفلح عن الشّيخْ تقي الدين 
في «الآداب». 


حتّى الكافر ما دام حي لا يُلعن؛ لأنّك إذا لعنته كأننك تقول: يموت على الكفر» ونحن 
إِنْما نرجو للثاس الإيمان والهداية» وإِنّما يُلعنٌ الأوصاف. كما كان الصّحَابَةٌ في رمضان كما 
ذكر مَيْمونُ بن مهران ونقله محمد بن نصر في «قيام الليل» و«قيام رمضان أَنّهِم كانوا 
يلعنون اليهود والتصارى في القنوت. فاللّعن في كتاب الله للأوصافء أمّا للأشخاص فيقول 
الشّيخ تقي الدين: «لا يُلَعَنُ الحنُ وإِنْ كَانَ كَافِرَك وإنْ مَاتَ عَلَى كُمْرِهِ يَجُورُ لَعْنْكُ وإِنْ كَانَ 
الأَوْلَى ِالمُسَلِم أن لا يَلْعَنَ -كما يقول الشّيخْ- لأنَ المؤْمِنَ لَيْسَ باللّحَانِ ولا بالسَبّابء ولا 
بالفايقء ولا بِالبَّذِيءِ كَمَا كَانَ نينا لَه لَمُعَِتَوِوسَلر ). 

إذن انتبه: هذه المسألة هي الإشكال الذي يقع فيه كلب فبع الوهيدية» الذين ينو شعون 
كثيرًا في باب الوعيدٍء وني مقابلهم الطائفة الذين سيردُ عليهم الشّيخ بعد قليل. 

قال: (نُمَ هذه الأحاديث مُنْقَسِمَةٌ إِلَى: اتفاق العلماء على رار بالأحاديث 
القطعية. أن يَكُونَ قَطْعِيَ السَّدِ وَالْمَعْنِء وَهُوَ ما 
ا 


بدأ الشبخ رَمَدآَنَهُ تَعَالَى في إيراد مسألةٍ: وهي هل هؤلاء العلماء يُنَزّل عليهم الوعيد أم 


2 
آل 
3-0 


نا أنَّ وَسُولٌ الله صَآَلنَدعَكدوسَرٌ قَالَْهُ وَتيق 


تئ 


ل ويخ رف بهم عن القن 5م 
لا فأراد أن يأتي بتفصيل فقال: إِنْ الأدلة نوعان: 
- أدلة قطعية في ثبوتهاء وقطعية في دلالتها. 
وأدلّة ظَنيّة إِمّا في البوت أو في الدّلالة. 
ا وس 
الفوائد التي ذكرها الشيخ؛ ليس من باب الفكرة الأساسية» وإِنّما من باب التعليق» فقال: إن 
كان قطعي السّند والمتن؛ سيذكر الشيخ بعد قليل أنه يجب العمل به. 


ض © 0 


قال: (وَإِلَى مَا دَكَالتهُ ظَاهِرَة غيْرٌ قَطْءِ ً يد كما الأوّلْ قَبَحِبُ اغْيَقَادُ مو : جَبِهِ عِلْما وَعَمَلًا 346 
لوه يه نشي شرت ولتي لازال زميج عل كل ببسل الابجد لوقي 

عِلْمّاوَعَمَكَا). علمً: اعتقادّاء وعملا: أن يعمل به؛ لأنَ العمل من لازم العلم. 

قال: (وَهَذَا مِمّا لا خلاف فيه بَبْنَ الْعْلَّمَاءِ في الْجْمْلَةِ): قال في الجملة؛ لأنْ بعض أهل 
العلم قد ينازع في صور القطع» فبعضهم يقول: إِنَ هذا من قطعي الثبوتء وبعضهم يقول: 
ليس هذا من قطعي الثبوت» وسيشير الشيخ لبعض النّزاع في بعض الصّور أهي من القطعي. 
أم ليست من القطعي. 

قال: (وَإِنَما قَدْيَخْتَلِفُونَ في بَعْضٍ الْأَخْبارِ: هَل هُوَ تَطْعِونُ السَنَدِ أَوْ لَمْسَ بِقَطْعِيٌ؟» هذا 
معنى قوله: (فِي الْجْمْلَةِ) والفقهاء يفرّقون بين التّعبير (في الجملة)» وبين التعبير (بالجملة): 

ففي الجملة: في الجميع ما عدا بعض أفرادها. 

وبالجملة: باعتبار الأفراد الذين اتفقوا. 

إذن: بالجملة تتعلق بالمتّفقين» وفي الجملة متعلّقة بالمتّفق عليه. 

قال: (وَهَلٌ هُوَ قَطْعِنُ ادال أو لَيْسَ بِقَطِْيّها؟ مثْلَ ايانم في حَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِي تَلَقَْ 
الأمَهُبالْقَبُولٍ وَالتَضْدِيقٍ أَوْ الَّذِي اتَمََتْ عَلَى الْعَمَلٍ بِِ. فَعِْدَ عَامَةِ اْفُقَهَاءِ وَأَكْثَرِ الْمتَكَلَْمِينَ 


له كيد العأ 00000 له( 
بالنسبة لحديث الآحاد, أو حديث الفرد أو الواحد الذي روا واحدٌ أو اثنان أو نحو 


ذلكء عندنا فيه مسألتان: 


يفيد القطع أم الظنَ؟ 

وهل يفيد العلم أو لا يفيد العلم؟ 

أكثر الفقهاء وعلماء السَّنِةِ كذلك يقولون: (إِنَُّ مُفِيدٌ لللم»» بمعنى: أنه جوز الاغتقاد 
بمضمونه؛ ولذلك فإِنْ أهل السّنة والجماعة يُثبتون صفات الله جَزَّوَمَكَا بخير الواحد؛ فهى 
مفيدة للعلم. 

وهل تفيد اليقين؟ هذه مسأل أخرىء العلم يتعلق بالاعتقاد. وأمّا القين فهو معنى زائدٌ 
ولااشكٌ أنْ خبر الواحد في قول أكثر العلماء من الأصوليين وغيرهم أنّه: «لَا يُقِيدٌ البَقينَ». 
ولكن نيس لازما أنه لأيفية اليقين» لايفيد العلو: وسيشير الشيغ بعد ذلك لمعتى غيذا 
الكلام. 

قال: (وَكَذَلِكَ الْحَبَرُ الْمَرْوِيٌ مِنْ عِدَةِ جِمَاتٍ يُصَدَّقٌ بَعْضها بَنْضَامِنْ ناس 
مَخْصُوصِينَ قَذ يُيدُ الْعِلمَ اقبي لِمَنْ كَانَ الما بتْكَ الْجهَاتِ؛ وَبِحَالٍ أُولَئِكَ الْمُخْبِرِينَ؛ 
وَبقرَائِنَ وضمائم تف بحب ون نَم لِك احبر لايخْصْلْ لِمَنْ لم يندا ركةنِي 
ذَلِكَ.)» يقول الشيخ إِنْ من صور ما يفيد اليقين والعلم التي اختلف فيها؛ هو قضيّة الخبر 
المشهور. فإِنْ المتقدّمين من أهل العلم -كما نقلت لكم عن الشّافعي وغيره- يرون أن الخبر 
المشهور عند أهل العلم؛ هو: المتواتر» وليس من لازم المتواتر أن يكون قد نقلهٌ عددٌ جم 
عن مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب. 


إذ الخبر وإن روي بالإسناد من طريق الواحدٍ إذا حفت به قرائن» وضمائم -يعني 
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ليس مطلق العلم؛ بل العلم اليقيني كحال الذي يفيدٌ التواتر. 

إذن: مصطلح التواتر عند علماء الحديث والمتقدّمين منهم» غير مصطلاح التواتر عند 
علماء الكلام في الخبر. 

ولذلك علماء الكلام لمّا ضيّقوا في مصطلح المتواتر في الحقيقة» كان ثمرة ذلك أن 
ألغى أكثرهم العمل بأحاديث النبي صََِلتْعَِوسَلَ كما ثقر عن الأصمٌ وابن عُليّة أنّهما كانا لا 
يحتجّان بأحاديث الآحاد في الفروع الفقهية» ولذا كان خلافهم غريب» ولا يُحتحٌّ لخلافهم في 
كثير من المسائل» كثيرٌ من الأحكام يلغونها؛ على سبيل المثال: لا يرون الرّجمء ولا يرون 
مثلا دية المرأة على النصف من ديّة الرّجل؛ لأنها وردث من حديث الآحاد ويستمسكون 
بعموماتء وهذا الكلام خطيرٌ جدًا وهو مخالفٌ لإجماع المسلمين» بل إِنْ حديث الآحاد إذا 
جاءه من الضّمائم؛ ما يُضِدٌ له» ومن القرائن التي تحففٌ به ما يقوي العلم به حتّى يصل إلى 
مرتبة اليقين. 

فأنا لا أشكٌ أن النبي صَرَنَعَيوَسَهَ قال: (إِنَّمَاالأَعْمَالٌ بالبّيِاتِ)ء أو إنَ الأَغْمَالُ 
بالئياتِ)» مع أن هذا الحديث؛ حديث فردٌ قيل أنه لم يروه إلا عمرء مع أنه جاء من طريق أبي 
سعيدء ولم يروه عن عمر إلا فردٌ ولم يروه عن إبراهيم التّيمِي إلا فردٌ وهكذا. 

فالمقصود من هذا أن مع بعض الضمائم يجزم الشخص أنّه قاله النبي صَآَلتَعَيَهِوسََ 
على سبيل الجزم» وسيذكر الشيخ بعض الإشارات إلى ذلك بعد قليل. 

قال: (وَلِهَدَا كَانَ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ الْجَهَابِدَةُ فيه الْمتبَحُوُونَ في مَعْرِ َيِه جه لَه قَدْيَحْصْلٌ 
لَهُمْالبقِينُالنَامُ بَخْبَارِ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمْ و مِنْ الْعُلَمَاءِ كَدْ َايَظّن صِدْقَها تَضْلَا عَنْ الْعِلْم 


ذه 


لتضيلةالشيخ د علسلا بير شويع لط 


وَمبتَى هَدًا عَلَى أَنَّ الْكَبَرَ اْمُفِيدَ لِلْعِلْمِ ُيده مِنْ كَدْرَةالْمُخْبِرِينَ ناه وَمِنْ صِفَاتِ 
الْمُخْبِرِينَ أُخْرَى, وَمِنْ نَفْس الْإِخْبّارٍ به وخر وَمِنْتَفْسٍ إِذْرَاكِالْمُخْبرِ لَه أُخْرَى» وَمِنْ الأَمْرِ 
الفشتر يه أخرض. 

َرّبّ عَدَدِ تَلِلٍ أَنَادَ حَبَرُهُمْ الْعِلمَ لِمَاهُمْ عََيْهِ مِنْ الدّيانَةِ وَاْحِفُظِ الَّذِي بُؤْمَنُ مَعَهُ 
كَذِبهُمْ أو خَطَؤّهُمْ وَأَضْعَافُ ذَلِكَ الْعَدَدِ مِنْ غَيْرِهِمْ كَدْ لا يفِيدٌ حَبَرُ بَرَهُمْ الْعِلْمَ.)» مؤدى هذا 


الكلام أن الشيخ يقول: جهابذة الحديثِ وصيارقَتَةُ؛ لأن علماء الحديث يسمّون صيارفة 
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فالصَّيرف هو الذي يبيع في الذهب ويصرفة؛ إذا جيء له بالذّهب من غير أي تحليل من حين 
اشير دمن بعل رقو 1:01 اعت مقر لي» أو ااها لطن انبل يقول لافبهل هذا اهيب اه 
ليس بذهب. فالصّيارفة من بصرهم يعرفون المغشوشة من غيره» وكذلك علماء الحديث 
فإنّهم من كثرة دُربتهم في النْظر إلى الأسانيد. وسماعهم لقول النبي صََََِهءَلِدهِوسَلََ تجد 
بعضهم لربما كما قال ابن القيٌ في «المنار المُزيف): يسمع الحديث من غير أن يسمع سنده 
فيجكم بنكارة متنه» او يحكم بعدم صحته. أو يحكم أو يجزم أن هذا الحديث لم يخرج من 
مشكاة الوة, 

وهذا معروف فإنْ كثيرًا من الئاس من كثرة دربته بالفرنٌ يحسنه؛ الشّاعر من كثرة معرفته 
بالشّعر ومعرفته ببحوره ولكثرة سماعه له من حيث يطرقٌ سمعة البيت يقول: هذا بيت 
منكسرٌ هذا بيت معيبٌ» هذا البيت مأخوذُ من شعر فلانِ» كما ألّف بعضهم في بعض سرقات 
الشعراء الكبار المتقدمين مع أنْ المبتدئ يقول: هذا ليس من باب السٌرقة» لكنّ الشّاعر الذي 
غاص في هذا البحر يعرف هذا العلم معرفة دقيقة» وكذلك حديث التبي صَيَلدَهعَلدَهِوسَامَ. 

وهذا المعنى الذي ذكرت لك قبل قليل» هو الذي بنى عليه ابن القيم كتابه «المنار 
المُييف)»؛ وهو أَنْ: العلماء يستطيع أن يجزم 5 من القرائن» فمن القرائن التي أوردها 


9 
صل جوع وفع الملهم ِن ليو 
ابن القيّم؛ وهي قرائنٌ متعدّدةٌ قال: (إِنْ الحديث إذا كان طويلًا فمباشرةً يعرف عالم الحديث 
أن هذا الحديث غير مقبول؛ لأنّه لم يصح عن النبي صِإََِلتَعَلَهِوسلََ من الأحاديث الطّوال إِلَّا 
أفرادًا قليلةً تعد عدّاء وقد جُمعت الأحاديثٌ الطُوالٌ صحيحها وسقيمهاه جمعها أبو القاسم 
الطّبراني وطبعت في آخر «المعجم)؛ وجمعها أشنا الحافظ ابن سم وخ الوع تيت 
وكتابه مطبوع بإسناده؛ أسنده الحافظ . 
فالمقصود د: من هذا كله: أن علماء الحديث عندهم من النْظر ودقته فوق ما تتصوّرء كما 
يقولون أنْ الفقيه من كثرة ممارسته هذا الفنّ يكون عنده من الصّنعة ومن الملكةٍ ما يستطيع 
أن يأتيك بالحكم مباشرة؛ وإن لم يستحضر الدّليل» جعل بعضهم يسمي هذا استحساناً؛ 
وهذا فيه نظرٌ؛ فإنَّ ما لا يمكن الإعراب عنه فإنّه لا يكون مقبولاً» وهذا فيه كلام طويلٌ جداء 
يستطردون عند تعريف بعضهم للاستحسان؛ أنه ما ينقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع 
الإفصاح عنه. 
قال: (هَذَا هُوَ 0 الّذِي كارَئِبَ فيه وَهُوَ كَوْلُ جَمْهُور الْقُقَهَاءِ وَالْمْحَدٌئِينَ وَطَوَائِفَ مِنْ 
لْمُتَكَلّمِينَ)؛ , بمعنى: أن هذا الحق أنْ بعض الأحاديث تفيد العلم وإن لم تكن متواترةً بل إن 
بعض الأخبار تفيدٌ القطع واليقين وإن لم تكن متواترة بمصطلحهم هم؛ وإِنّما هي متواترة 
ومشهورة ومستفيضة بالاصطلاح المعروفٍ عن علماء الحديث ومتقدميهم كم نقلت لكم 
عن إمام هذا الشأن -وهو إمام علم الأصول- وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي -عَلَيهِ 
لسن 
قال 23530 يط الى اللتكليية اقم الْفْقَهَاءِ إلى أَنَّ كل عَدَدٍ آَكَادَ الْعِلمَ حَبَرُهُمْ 
بِقَضِبٍَ : أََاد حَبْرٌ مِْلٍِ هذا الْعَدَدِ الْعِلْمَ ني كُلَّ قَضِيَ قَضِيَةِ. وَهَذَا بَاطِلٌ َطْعًا. لَكِنْ لَيْسَ هَذًَا مَوْضِعٌ 
بيَانِ ذَلِكَ)؛ هذه المسألةٌ ذكرناها قبل قليل؛ في مسألةٍ أن بعضهم يشترطً عددًا معيّنا في كل 
خر رهد خرصي 1ن بنصى الأخار لاليصل الإقيى قي لا بسار عبد هدق كبر كل 
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الأشياء الظاهرة؟ قل قضية الأغباريآن المسجد فد اذه لو قال عشرة أن المينى الذئ 


بجانب المسجد قد انهدّ» والباقون كُلّهم خرجوا ولم يقولوا الشَّيء فهذا لا يفيدٌ البقين» يعني 


و 


ل 


يختلف بحسب المُخْيرٍ لخي بهه والحال وما تعلق بذلك من الأمور فكلّ واقعة تختلف 
على الواقعة الأخرف: 

قال: (فَأَمَا تأي ير الْقَرَائنٍ لْحَارِجَةٍ عَنْ الْمُخْرِينَ في الْعِلْم بِالْحَبَر قَلَمْ ند تدك لأ يلك 
الْقَرَائِنَ د تُفِيدٌ الْعِلْمَ َو تَجَرّدثْ عَنْ الْخَبَر. 

كا ؤسوات اي لبا در جل ارد لتر تي الإسلاق ق كَمَالَمْ بُجْعَل 
اْخَبْر ناما لَه بَلْ كُلَ مهما طَرِيقٌ إلى الْعِلْم تار وَإِلَى الظّنّ أُخْرّىء وَإِنْاتَمَقَّ اجتِمَاعٌ ما 
يُوجِبُ الْعِلْمَ به مهما أَوْ اجْتِمَاعٌ مُوجَب الْعِلْم مِنْ أَحَدِهِمَا وَمُوجَبُ الظَّنَّ مِنْ الآكَرِ. 

وَكُلٌ َنْ كان بالأخَار غلم كد بدا م بصق حبار لاط بصِدْقًا من َس يفله.»» 
يقول الشّيخ أن القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم ليست متعلّقةَ بذات الخبر؛ وإنّما هي 
متصنة كل ما عاو بالروية. فالرّؤية هي بذاتها منفصلة» فالرؤية هي في ذاتها دليلٌ؛ لأنّها 

حقٌ اليقين بالرؤية بل هي عين اليقين» عين اليقين تكون بالرؤية. 

فمجرّد الإخبار تكون منفصلة عنها فلا نقول إن الخبر يفيد اليقين لأننّي رأيتٌ» بل لأنّ 
هذا آم منقص . 

قال: (وَتَارَةََخَْلِفُونَ في كَوْنِ الدَّلَالَةِ َطْعِيَكَ لاختلافِهم فِي أَنَّ ذِّكَ الْحَدِيتَ: هَل مُوَ 
نص أَوْ ظَاهِرٌ؟)؛ بدأ يتكلّم الشّيخ في قضية؛ نحن قلنا قطعيئ الدّبوت وقطعييٌ الدّلالة» يجبُ 
اعتقاده علم] وعملا؛ أي: يُعمل به. فقال: أن قطعيّ الثبوتٍ هناك صورٌ مختلف فيهاء أهو من 
قطعي الثبوتٍ أم لا ثم ذكر مثالين قبل قليل. 

الآن بدأ يتكلّمُ عن مسألة قطعي الدّلالةِ» ما هي صور قطعي الدّلالة وأنْ بعض أهل 
الغلى اعنافك ف يعض البدرينات امو من تطنية الذلالة أ لا؟ وكل مذ اعيدى على سبي 
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كلمة (وَأَهْلُ العِلم مُتَفَقُونَ في الجُمْلَةِ)؛ يعني: في أغلب المسائل فهنا يذكر المسائل التي قد 
يكون فيها نزاع. 

قال: (وَإِذَا كَانَّ ظَاهِرًا قَهَلُ فيه ما يَنْفِي الاحْتِمَالَ الْمَرْجُوحَ أَوْ لا؟ 

لاما 

َقَد يَقطَعُ قَْم مِنْ الْعُلَمَاءِبدَلَالَةِ أَحَادِيتٌ لا يَقْطَعٌ بها غَيْرهُمْ إِمَالِعِلْمِهِمْ بأ الْحَدِيتَ 
ا يَحْتَولُ إِلَادَلِكَ الْمَغْنىء أَوْ لِعِلِْهمْ بن لْمَمْتَى الآحَرَيَمْئَعُ حَمْلَ الْحَدِيثِ عَلَيْقِ أَوْلِمَبِر 
دَلِكَ مِنْ الأول الْمُوجبَةِ للْقَطع.)؛ يقول الشّبخ أنَّ العلماء يختلفون في معرفةٍ المدركِ الذي 
يُستنبطٌ منه الحكمٌ» فبعض النّاس قد يجزم به» وبعض النّاس قد يتردّدُ بناءً على ما وقع في 
نفسه من اليقين» وهذا معروف حتّى في لساننًا الدّارج» فأحيان] يكون الرّجل مع أبنائه» أو 
الأبناء مع أبيهم يتكلم الأب بالكلمة فيقطع بعض الأبناء أنْ الأب يريد هذا المعنى» وقد 
يكون البعيد لا يفهم هذا الفهم, بناءً على مايقعٌ في التفس وما يتعلّق بالدّلائل المتعلّقةٍ 
بالسياق» المتعلّقة بالاستخدام في كل من المتكلّمين» ومثلّ هذا يُدَزّلُ على كلام رسول الله 

قال: 58 الْقِسمٌ النَانِي)؛ لما قال: «القسم الأوّل: وهو القطعي في الثبوتٍ والدّلالة 
فيجب اعتقاده علما وعملا)؛ بدأ يتكلم الآن عن القسم الثاني الذي ليس قطعي الثبوتء أو 
ليس قطعي الذّلالة» فما حكمه؟ 

قال: (وَمُوَ الظَاهِرٌ؛ تَهَدَايَجِبُ الْعَمَلُ به فِي الأخكّام الشَّرْعِيةبانَمَاقٍ الْعُلَمَاء 
لْمُعَْبَرِينَ.)» بدأ يتكلّم عن مسألةٍ الظّاهر؛ وهو: الظني في الدّلالة» فقال الشّيخ في أوّل الشّيء: 
ليها يهان بالاتتهام التترعية اليب العمل بداقاق العلماء المعريي نكل العلماء 
المعتبر خلافهم والقعس بير انيم كلمو لتر على آلا ماقا ظاهر الدّلالة؛ فإنّهُ يُحتح به 
في الأحكام الشرعية. 


لتضيلةالشيخ دعرا لسلا نير شويع 0 

© عندنا هنا مسألتان في قول المصتّف: (الْعُلَمَاءِ الْمُعْتبَرِينَ)؛ لأنّ بعض من لا يعتدٌ 
بخلافه من أهل الكلام وغيرهمء قالوا: إِنّه لا يقبل في الأحكام. إلا قطعيئ الثبوت وقطعي 
الدّلالة» وحقيقة هذا القول ومآله إلى بطلان الاحتجاج في أغلب الأحكام؛ وهذا قولٌ غير 
معتبر» ولذلك فكل من قال بهذا القول فإِنْ خلافه غير معتبر وقد أجمع العلماء على عدم 
لبو اهلك مول كد لزرليم لكلاف عا كرت لكر الأعبم وان نه وزوكاة 
خلافي كنل فكل ماتةكديه مدان الاثنان درثه لا تقين» لأما لآ يرون الأتسسجاع إلا 
بالقطعي دون الظني. 

المسألة الثانية: أن الشيخ تكلّم عن الأحكام الشرعية فقط» ولم يتكلم عن المسائل 
الاعتقادية؛ والمسائل الاعتقادية أشار لا الشيخ» وأشرت لها قبل قليلء أن أهل السنة يثبتون 
المسائل الاعتقادية بخبر الواحدء ودليل ذلك إثبات الصّفاتء فما زال أهل العلم يثبتون 
أسماء الله جَلَّوتَك وصفاته بالأحاديث التي وردت عن النبي صبَألنَدعَلتَهِوَسَلٌ ولو وردت بطريق 
فرد. 

انظر في الكتب المسندة» ككتاب «التوحيد» لابن منده» (أصول السّنة» للالكائي وغيرها 
مما عني بذكر أسماء الله عَرَعِجَلَ وصفاته» فستجد أخهم ينقلونها بأخبار فردء وما زال أهل العلم 
على هذه الطريقة 

قال: (فَإِنْ كَانَ قَدْ تَصَمِّنَ حُكْمًا عِلْوا مِثْلَ الْوَعِيدِ وَنَحُوِهِ قَقَدْ احْتَلَمُوا فِيو). هذا هو 
المسائل الاعتقادية؛ ما يتعلّق بالأمور العلمية؛ منها الوعيد» وسيتكلّم الشّيخْ في هذه المسألة 
إلى نهاية الكتاب» لذلك سنختصر في التعليق. 
قال: (َدَفَتَ عَوَانفٌ م الْفَقَهَاء الى أنّ كيد الوَاسد المذل إذا؟ َضَمّنَ وَعِيدًا عَلَى فِعْلِ 

دب الَْمَل ب في تخريم ذَِكَ الل وَلايَْمل ب في لبإلا لا أن م كرون تطينا 
وَكَذَّلِكَ لَوْ كَانَ الْمَئْنُ قَطَعِيًا لَكِنَّ الدَّلَالَةَ ظاهِرَةٌ. 


م 
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وَعَلَى هَذًَا حَمَلُوا قَولَ عَائْسَةَ َلنَدْعَنْهَا: «أَيْلفِي رَيْدَ بنَ أرقم أَنّهُ كَدْ أَنَطَلَ جِهَادَهُ مَعَ 
رَسُولٍ اللو صَِآَلنعلتَووَسٌَ إلا أَنْ ينُوب). 

نَالُوا: تَعَاِئَةُ رلندعنَاذَكَرَتِ الْوَعِبِدَ لِأنَهًا كَانَتْ عَالِمَةَ بو)؛ يقول الشبخ وِيمَدالَُ 
تَعَالَى؛ إِنَ أحاديث ترد عن النبي صَِِلنعََهوسلهَ في الوعيد على فعل شيءٍ محرّم» هذا الوعيد 
على فعل شيءٍ محرّم ينبني عليه مسألتان: 

فيال علية 

ف رسي عه 
©« فأمًا المسألة العملية: فهي تحريم هذا الفعل. 
« وأمًا المسألةٌ العلمية: فهو ترتيب الوعيد على من فعل هذا الفعل. 

يقول الشيخ أنْ الناس ثلاثة طوائف؛ وسيذكر هذه الطّوائف في ضمن كلامه. 

فمن الناس من يقول: لا نعمل بالمسألة العلمية؛ وهو: ترتيب الوعيدء وإِنّما نعمل 
بالمسألة العملية فقط فتقول: الفعل حرامٌ» ومن وقع في هذا الفعل فلا نقول: إِنّهِ داخلٌ في هذا 
الفعل» ومستحق لهذه العقوبة. لِمَ؟ قال: لأنّه ربما يكون قد وقع في هذا الأمر لسبب من 
الأسباب التي سيشير إليها الشيخ» ولا بد أن يكون هذا الأمر مجمع عليه لكي يكون المسألة 
لاعتلاف فيه 

يقول الشيخ: إِنْ هذا غير صحيح؛ بل نعتقد العلم والعمل معآء فيجبٌ العلم بأنَ هذا 
الوعيد و تمعد | لقص داكن ارط ودود الشدروط .بو عاناد اليو شونا لاحك تيو 
ابتّ» فلا نلغي المسألة العلمية» وإنَّما نثبتها. 

ثمّ من باب الرّد قال الشيخ: إِنّه من لازم قولكم أنه قد يقال: إذا لم نعمل بالمسألة 
العلمية في الحديث. فَإِنّنا لن نعمل بالمسألة العملية؛ لأَنْ بينهما تلازةٌ؛ هذا سيورد له الشّيخْ. 

إذن: افهم أن الحديث الذي فيه وعيدٌ على فعل محرّم: الَعَنَ الله شَارِبَ الْخَمْرِاء 
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نستفيد منها أمرّا علمي» وأمرًا عملياً: 

الأمر العمليُ: تحريم شرب الخمر. 

الأمر العلمي: أن شارب الخمر مطرودٌ من رحمة الله. 

نحن نقول: -وهذه طريقةٌ أكثر أهل العلم كما ذكر الشَِّحْ عامة أهل العلم يقولون-: أنه 
يستفاد من الخبر الأمران معا. 

ثم أورد هنا قولا لبعض الناس: يستفادٌ من هذا الخبر الأمر العملي فقط؛ وهو: 
لحري ول نهيب لامر العلمي» آنه زقلا أن قبارب اللكمر يكون ملعوةة فت اناما قاد 
شربوا الخمر متأوّلين لها؛ كمن يشرب التبيذ متأوّلا أنه مباح. فكيف نقول: إِنّك ملعون؟ 
إذن: نقول ما دامت المسألة مختلفا فيهاء فإنّه نلغي المسائل العلمية» طبعا ثمرتها هي متعلّقة 
بالاعتقاد والعلم» وليس متعلّقةَ بالعملء فالشَيخْ بدأ يردٌ على هذا الرّأي وأطال في هذه 
المسألة. 

قال: (وَتَحْنٌ تَعْمَلُ بِكَبرِهَا فِي النَحْرِيم وَإِنْ كنا لا َقُولُ بِهَدَا الْوَعِيدِ لِآنَّ الْحَدِيتَ إِنَّمَا 
نَبَتَ عِنْدَنَا بكَبرِ وَاحِدِ)» يقول نعمل بالحكم ولا نأخذٌ بالوعيد؛ هذا قول هؤلاء الذين سيرد 

قال: (وَحُجَةُ مَؤُلَاءِ أن الْوَعِيَ مِنْ الأمُورِ الْعِلْويّة؛ِ قلا يَْبْتُ إِلَا بِمَا يُفِيدٌ الْعِلْمَ)؛ وهو 
القطع؛ فلا بد أن يكون الوعيد مقطوع] به» وهذا مبنئ على المسألة التي ذكرتها لكم قبل 
قليل أَنْ أهل السئّة والجماعة يقولون: فإِنَّ الأَمُور العِلْمية وَالحَبَريَة كُلَا تيت بالط »؛ ومنها 
أسماء الله عَرَجَلّ وصفاته» ومنها الإخبار عن الغيبيات السّابقة من أخبار بني إسرائيل التي 
ذكرها النبي صََِّلنَمعَلوِوسَلَءَ وبدأ الخليقة» نقول: نعتقدها ونؤمن بتصديقهاء ومنها كذلك ما 
أخبر به الثبي نسل مما يكون يوم القيامة فكل هذا مما يكون من الأمور العلمية: 
ومنها كذلك مسائل الوعيد فَإنّها أمور علميةٌ وأهل السنة يقولون: (إنّ كل الأَمْر العلمبّة 
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وقالوا له: «مَل تَعْلَمْ مَايَرْعَمُ : محمد - الذي هو النبي صَةيوءة- -؟» قال: وما قَالَ؟ 
قالوا: َه يرْعُمُ أنهُأ 
فانظر أبا بكر الصَّديق؛ ولذلك سُميَ صديق]- قال: إن كَانَ قَانَّها فَقَدْ صَدَقٌ). 

فأبو بكر الصّديق صدَّقٌ بالخبر لأنّ الي صَزَلنَعييِوسَئَهَ وإن كان الذي رواه مشكوك 


فيه؛ لأنّه كافرٌء فقال: «إن كَانَ قَالّها فَمَدْ صَدَقّ)» وهذا من كمال التصديق فلمًّا سمعه من 


نه أَسْرِي , به إلى بيت المَقْدِسِء ثُمَ عْرِجٍ به إلى السَّمَاءِ ثمَّ رجَعَ مِنْ يَوْمِه. - 


لني صََأَنَهَْتِوسَلَهَ صار يقين -لا شك- فيكون حيئئلٍ يقينا. 

فالمقصود أنٌ: حقيقة الاعتقاد بالمسائل الاعتقادية لا شك أن طريقة أهل العلم 
المتقدّمين كُلّهم إلا أهل م المتأخرين بعد القرن الثالث؛ نانيع الوب ارارق اله 
العَيْييَةُ والحَبَرِيّة والعلمية تثْبّتٌ بِالحَبّرِ الواجِدٍ لأنّهُ يُفِيدُ العلم ولا يَلْرّمُ أنيكونَ العِلْمُ 
يقيني]؟ فَقَديَكُونَ َي 

قال: (وَانَها َإِنَ الفِعْلَ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا ني حُكْوه لَمْ يَلْحَقَ فَاعِلَهُ الْوَعِيدٌ. 
َعَلَى قَوْلٍ مَؤُلاءِ: يُخْتَج َحَادِيثِ الْوَعِبدِ في تَحْرِيم الأْعَالٍ مُطْلَق وَكَاينيِتُ تَ بها الوَعِيدٌ 
لا أَنْ تكُونَ الدَّكالَةُ قَطْيَةّ )؛ هذا الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل هذا الذي نصّ عليه 


قال: (وَمِئْلُ احْتِجَاحُ أكَْرِ اْعُلَمَاء لالد و دك 
لَبْسَتْ في مُضْحَفٍ عَنْمَانَ يعن فنا تَضَمَنَتْ عَمَلَا وَعِلْمَاءوَهِيَ حبر وَاحِدٍ صَحِبح. 

فَاحْتَجُوا بها في إِنَْاتِ الَْمَلٍ وَلَمْبُِوها فرْانَا ها مِنْ الأمُور العلمية اَي اكيت إلا 
بِيّقِين.)؛ يقول الشيخ ني هذا الكلام هؤلاء احتجوا بقراءة الآحاد؛ أو بالقراءة التي تسمّى 


شاذة؛ أن) لبست بمدواترة: 


اط شوو طق 
© 


يقول: تثبت بها الأحكام عند كثير من أهل العلم عند أحمد وغيره ب؟ يثبتون بها الأحكام 
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في الصّيام أن تَكونَ الام متنا 

فقال أنْ كثيرا من أهل العم يقولوف ند بهذو القراءة في الأحكام ولا نأخذ بها في 
الصّلاة؛ لأنْ الصلاة لاتما نيها لاما يقن بأنّهِ من القرآن» هذه واحدة. 

طبعا الشيخ ما رد على هذه الشبهة, لكنّ الجواب على هذا الأمر: 

© إِنّ هذا ليس متعلّقًا بالعلم» وإنّما متعلقٌ بالصّلاةٍ لأنّ الصلاة لا يجوز أن يُقرأ فيها 
شيءٌ من كتاب الله يكون منسوخاء أو شيءٌ من كلام الآدميين كما قال النْبي صَإِنََهِوسَ1ء 
في حديث معاوية بن حكيم: (إِنَّ هَذِْ الصّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهًا سَيْةٌ مِنْ كَلَام الآدَِيِينَ»» فلمًا 
كانت قراءة الآحاد 0 متردّدةٌ بين أن تكون من القرآنء أو من السّنةء أو من القرآن 
منسوخ التلاوة فإِنْهُ حينئذٍ مع التردد فإنه لا يُصلى بهاء ليس لأجل أنّها لا تفيد العلم» هذا من 
جهة. 

© الجواب الثاني: أن الشيخ تقي الدّين طرد أصلهٌ فالشيخ في أصله فالشيخ في رأيه - 
وقد استدلٌ على ذلك في بعض كتبه- أنّه يجوز الصّلاة بالقراءة الآحاد أو الشَّادة بشرط أن 
يكون معتقدًا صحتهاء بدليل أن الصّحابة -رِضْوَانُ الله عَلَيْهِم- والتابعين الذين كانوا يقرؤون 
ببعض هذه القراءات؛ مثل: الأعقى وغيرة كارا عار ورماور لبيال اعد ان متك 
باطلة» فمن اعتقد صحّة هذه القراءة سندًا؛ بشرط ثبوتها سئدًا واعتقد صحتها بثوتها عنده؛ 
وقرأ بها فإنّْها تصحّ صلاته. 

وإن كان الأولى» والأحوطء والأتم ولا شك أنّه لا يصلي بهاء بل ذكر أهل العلم أن 


لس فوخ وف بكم عن 251528 
المرأة لا يصلي بالناس بقراءة متواترة لا يعرفها من خلفه» فمن باب أولى قراءة الآحاد. وهذه 
مسألةٌ محُّها في كتب الخلاف. 

قال: (وَدَمَبَ الْأَكْتَرُونَ مِنْ الْفمَهَاءِ -وَهُوَ قَوْلُ عَامَةِ المّلَفِ- إِلَى أَنَّ هَذْه الأَحَادِيِتَ 

حُجَّةٌ في جَمِيع ما َصَمَتنهُ مِنْ لْوَعِيدِ)؛ بالعمل والوعيد معا وهذا لاا شك فيه. وهذا ينبني 
عليه مسائل اعتقادية كثيرة جدّاء إن الوعيد تترتب ب عليه مسائلٌ اعتقادية. 

قال: (فَإِنَ َضْحَاب رَسُولٍ اللو صَرَلنعَهوسََهوَالنَابِعِينَ بَمْدَهُمْ مَا زَالُوا بُُو نَبِهَذِه 
ا 0 تُونَ بهَا الْعَمَلَ وَيُصَرَحُونَ بلُْحُوقٍ الْوَعِيدِ الذي فِيهَا لِلْمَاعِلٍ ِي 
افك 12 مُنْتَهِرٌ عَنْهُمْ في أَحَادِيثِهمْ وَكَتَاوِيهِمْ. 

وَدَلِكَ لِنَ الْوَعِيدَ مِنْ جَمَْةٍ الأخكام الشَّرْعِية الَّبِي تَتْ : ن بالْأَوِلّةٍ الظَاهِرَةٍتَارَ َوَبالأوِلَج 
الْمَطوِية أخْرَى؛ كَنَُّليْسَ الْمَطْنُوبُ الْيقِينَ ادم الْوَعِيدِ؛ بَلْالْمَطْنُوبُ الاعيقَاُ الذي يَدْخُلُ 
في اين أو الظّنَّ الَْالِبٍ. 

كَمَا أَنَّ هذا هُوَ الْمَطْنُوبُ في الأحكام العلمكة 


بير مااع 
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ولا قَرْقَ ين اعْيَِادِ الإنْسَانٍ أَنَّ لله حَرَّمَ هذا وَوَعَدَ َاعِلَهُ بالْعُقَوبَةِ الْمُجْمَلَةٍ وَاعْتقَاد أن 
الله حَرَّمَهُ أو تَوَعَدٌ عَلَيْهِ ب شتونة قلق حَيت إن كلا ينهم إلغباذ عَنْ اللو فَكَمَا جَارٌَ الإِخْبَارٌ عَنَهُ 
بال وَلِ بِمُطْلَقٍ الدَّلِيلٍء مَكَذَّيِكَ يجوز الإخْبَارٌ ِ عَنْهُ بالنّاني. كل لو قال ثانا : الْعَمَلْ بَهَا في 
الوغيد أوكل: كَانَ صَحِيحًا.)؛ هذا الدليل يسميه علماء الحجاج بنفي الفارق» فيقول: لا فرق 
بين إثباتٍ الحكم العملي بخبر الواحدء وبين إثبات الحكم العلمي بخبر الواحدء بل إِنّه 
إضافة إلى نفي الفارق قال إِنْ إثبات العلم أولى» كما سيأتي الشَّيخ بالاستدلال عليه أن أهل 
العلم كانوا يتساهلون في رواية أحاديث الترغيب والترهيب؛ التي تثبت قبت فضلاء أو تثبت عقوبة 
على فعل أصله مشروعٌ بالدليل الثابت. 

هيدنا على الاسيلك امل العلى الم مسامارة ل زوانةالأخيار المقدلق بالعلة 
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أكثر من تساهلهم في رواية الأخبار المتعلّقة بالعمل. 
قال: (وَلِهَذَا كانُوا يَتسَاهِلُونَ في أَسَانِيدٍ أَحَادِيثِ التَرَغِيب وَالتَرهِيب مَا لا يَتسَاهِلُونَ في 
أَسَانِيدٍأَحَادِيثِ الْأحكَام؛ لِنَّ اعفاد الْوَعِيدِ َمِل النفُوسٌ عَلَى التَرْكِ. 


إن كَانَ ذل الْوَعِيدُ حَمَا كَانَ النْسَانُ دنج وَِنْلَمْبَكُنْ الْوَعِيدُ حَفَا بَلْ عُقُوبَةُ الِْعْلٍ 


ع 
صر 


.2 مد لمر ليوو لق وق الوق د 1 اقل ان و اوقد ار د م ف اق 
أححف مِنْ ذَلِكَ الوَعِيدٍ لَمْيَضْر الْإِنْسَانَ -إذا ترك ذْلِكَ الْفِعْل- حَطُوَهُ فِي اغْتِقَادِهِ رَِادَةَ 


و 


4 ذه 
أن 0 0 : 0 8 2 هه 5 5 م 2 5-2 ٍّ 8 28 يه د .1 ٍ“ 0 و 
العقوية. لإنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيْضا. وكذلك إن لم يَعتقد في تلك الرْيَادَةٍ 


0 
با 


تا وكا ْنَا قَقَد يُخْطٌِ. 
َهَذَاالَطأتَد هون الْفِْلَ عِددهُ بق ذيه مَيَسْتَحِقٌالْمُقُوبَة الرَئدَةإِنْ كَانَتْ نَبِمَة أو يَقُومْ 
به سَبَبٌ اسْتِحْقَاقٍ ذَلِكَ.) 
يقول الشيخ أنْ أهل العلم -هذه فائدة- يتساهلون في رواية الترغيب والترهيب 
والترغيب. 
وما معنى قوله أنهم يتساهلون في رواية الترغيب والترهيب؟ 
لها معنيان: 
- المعنى الأوّل: هو الذي أ وراةة المع ند 
- والمعنى الثاني: سأذكره من باب الفائدة. 
المعنى الأوّل: أن يكون الفعل أصله مشروعا؛ كالصلاة أصلها مشروءً ثمّ يرد بعد ذلك 
حديثٌ في إسناده مقال» فيتساهل أهل العلم في إيراده رواية واحتجاجاء وعظة؛ وتنبيهاً. 
يتساهلون لكن بشرطين: 
©؛ الشرط الأول: أن يكون أصل الفعل مشروعن؛ ليس لفعل غير مشروع؛ جديدٍ مثلما 
يروى في الصّلاة المبتدعة كالرّغائب وغيرها. 1 1 


© الشرط الثاني: أنّه لا بد أن يكون هذا الحديث الضُعيف ليس شديد الضَعف والوهاء 


5 
صلل لتصجوع وفع الملهم ناليو 
تاذهن كانم ضوضةه أ رمك ونين ذلك هو القبها ف 3 1 لأ عدن روا جه اداه تالسيداك عر 
الاحتجاج به والعظة به. 
إذن: هذا المعنى الأوّل في كون أهل العلم رَحْمَة الله عَلَيْهِم - كانوا يتساهلون في رواية 
الترغيب والترهيب. 
« المعنى الثاني: ذكر بعض أهل العلم؛ أن طريقة أحمد وأصحابه أنْ الحديث إذا ورد عن 
النبي صَآَََدعَيَوَسََرَ وكان في إسناده مقال؛ بشرط ألا يكون منكرا ولا شديد الضعف 
والوهاء وكان فيه أمرٌ -وكان فيه أمرٌ بفعل- فإِنَ ضعفه يصرف الأمر من الوجوب إلى 
الدوثة ٠‏ 
إذن: الأوامر التي ترد عن النبي صََّلنَمعلبِوَعََوسَلمَ من صوارفها من الأمر إلى الندب 
أن يكون الحديث ضعيفً؛ بشرط ألا يكون ضعيف الإسناد شديد الوها أو منكرًا؛ أو 
موضوعا. 
ولذلك تجد بعض العلماء -رَحْمَةٌ اللو عَلَيْهِمْ- يوردون أحاديث في إسنادها مقالٌ» 
ويستنبطون من حكمها؛ الاستحباب أو الكراهة, ولا يأخذون من حكمها الوجوب أو 
التّحريم؛ لأنَّ العلماء يتساهلون في إيراد الترغيب والترهيب؛ لأنّه إذا كان الحديث ضعيفاً 
فيبقى على أصل الإباحة لم يكن قد حرمة عليه أو أوجبت عليه شيئاء وإن كان ثابتا فإِنّهِ يندب 
فعله مع ضعف الإسناد فيه ذكر ذلك ابن مفلح في بعض كتبه ونسبه لأحمد وكثير من فقهاء 
الحديث على هذه الطريقة. 
وهذا مسلكٌ ليس لآحاد طلبة العلم أن يحتجٌ به» فمن يعرف الحديث الذي يكون 
ضعفه منجبرا أو غير منجبر» ومن الذي يستطيع أن ب يمر المكر من يرف فإن الحمد إذا أطلق 
المنكر فإنّهِ يقصد النوعين المشهورين عند المتأخرين؛ وهما: المنكر والشّاذء فلا يقصد 
بالمنكر الذي رواه الضُعيفٌ وخخالف به الثقة» بل إِنّه يقصد بالمنكر ما رواه الثقة والضعيف 
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وخالفوا به من هو أوثق منهما معآ. 

إذن: المنكر عند المتقدمين من أهل العلم يقصدون به الشاذً والمنكر معاء ولا مشاحة 
في الاصطلاح؛ فالنتيجة واحدة. فقط أريدك أن تعلم المنكر عند أحمد يقصد به الأمرين. 
وهذا مسلكٌ يحتاجه من كان متميّرًا في لفقه والحديث معا. 

ولذلك من عرف أحد نوعي العلم دون الثاني» فلا بد أن يكون فيه نقصٌّء فهذان 
الليان؟ أي عنم الحديق والققه كل واتحل تنما تبفع على الأخرء راقن بف دراية 
الحديث فمن لم يعرف الفقه لا يُحسن الدّراية» ومن عرف الفقه دون الحديث وخاصة في 
الاستنباط والمسائل فربّما وهم أو أخطأء أو أتى بتطبيق بعض القواعد على غير محلّهاء وهذا 
واضحٌ في بعض الفقهاء -رَحْمَة الله عَلَيْهِمْ-. 

قال: (تَإِذن الْحَطَأ فِي الاعْيِقَادِ على التَفْدِيريْن -تفْدِيرٍ اغتقَادِ الْوَعِيدِ وَتَقْدِيرٍ عََمِو 
سَوَاءٌ وَالنجَاةٌ مِنْ اْعَذَابٍ عَلَى تَفْدِرِ اعْتقَادِالْوَعِيدِ أَقَربُ يَكُونُ هَدًا التَفْدِيرُ أَؤْلَى)؛ يقول 
هذا هو الأسلم؛ وهذا معنى الكلام الذي ذكرته قبل قليل. 

قال: (وَيِهَذًا الدَلِيلٍ رَجَحَ عَامَة الْعُلَمَاءِ الدَّلِيلَ الحا عَلَى الدَلِيلٍ الْمُييح.)؛ هذه قاعدةٌ 
أصولية مشهورةٌ جدًا جدَا؛ وهي: تقديم الحاظر على المبيح» هذه القاعدة تفريعاتها كثيرة: 

فأحيانً تطبّق هذه القاعدة كقاعدة أصولية» وأحيان] تطبق كقاعدة فقهية» كيف ذلك؟ 

تطبّق فاعدةٌ أصوليةً عند تعارض الأدلة» فإذا ورد تعارضٌ في ذهن المجتهد بين حديثين 
عن النْبي صََلنَهءََتَهَِسَلََ وكان أحد الحديثين حاظرًا؛ أي: محرّماء والدليل الثاني مبيح] فَإِنّه 
حينئلٍ يقدم الدليل الحاضر على الذليل المبيح من باب الترجيح. 

وقد تكلّمنا بالمس أنْ آخر ما يصير له المجتهد في النظر في الأدلّة هو: الترجيح» فحينئلٍ 
تكون هذه القاعدة قاعدة أصولية؛ لأنه بواسطتها يُستنبطٌ الحكم. 


وأحيان تكون هذه القاعدةٌ قاعدة فقهية يستنبط منها الحكم مباشرةً؛ مثل ماذا؟ إذا 


طلس جوع وفع الملهم نالوق 13و 

اجتمع في الشيء الواحد حاظرٌ ومبيح؛ اجتمع في العين الواحدة» أو في العقد الواحد حاظرٌ 
ومبيحٌ فحينئظٍ نقدم المعنى الحاضر على المعنى المبيح من أجلى صورها وأظهرها 
وتطبيقاتها بالعشرات في المتولّد من مأكولٍ أو غير مأكولء أو في المتولّد من أهلي ووحشيء 
فل نقل في الأوّل المسألة فيها أسهل. 

فالمتولّد من مأكول وغير مأكولٍ كالبغل» فالبغل أبوه حصان وأمّه حمارةٌ وهي الأتانء 
فحينئنٍ يكون متولّدا من مأكول وغير مأكولء فأيهما نغلّب الحاظر أو المبيح؟ فنقدم 
الحاضرء فنقول: إِنَ البغل يحرم أكله من باب تغليب الحاظر على المبيح» ولا نقول إِنّه يتبع 
أباه» أو يتبع أمّه مثلما قلنا في السب وفي الحريّة» وفي الدّين» وهذه مسألةٌ أخرى غير هذه 
المسالة: 

إذن: وضحت هذه القاعدة ولكي نتعلم هذه القاعدة؛ قاعدة اطق كقاعدة أصولية 
وتطبّق أحيان] كقاعدةٍ فقهية» وهذه قاعدة عليها أغلب أهل العلمء بل إن مشهور المذاهب 
الأربعة جميع]؛ مذهب الأثمة أبي حنيفة ومالك والشّافعي وأحمد كُلَهِم على هذه القاعدة, 
وإن كان بينهم اختلافٌ في تطبيقها في آحاد الصّورء هل هي مندرجة تحتها أم لا 

قال: (وَسَلَكَ كَثِيرٌ مِنْ الْمْقَمَاءِ ِل الاحْتَِاطٍ فِي كَثِيرٍ مِنْ الخكّام بِنَاءَ عَلَى هَذَا)؛ٍ 
الاحتياط في الأحكام هو طريقة كثير من أهل العلم؛ وهذا واضحٌ حتّى أن بعض أهل العلم. 
مثل القاضي أبو يعلى في «الجامع الصّغير)» والسَامري في آخر «المستوعب» عقدوا باب 
سمّوه اباب التّدِين والاحتياط»؛ الأمثلة التي غُلّبِ فيها باب الاحتياط. 

قال: (وَأمَا الاختياطً في الِْمْلٍ فَكَالْمْمَع عَلَى + خُسْيْهِ بيْنَ اْعْقَكَاءِ في الْجْمْلَةِ. 

َإِذَا كَانَ حَوْفُُ مِنْ الْحََا بتي اغيِقَادِالْوَعِيد مُقَابِلَا لِحَوْفِهِ مِنْ الْكَطَِفِي عَدَمِ مَذَا 
الِاعيِفَادِ بَقِيّ الدَّلِيلُ الْمُوجبٌ لاعْتِقَادِى وَالنَجَاةٌ الْحَاصِلَةُ في اعْيِقَادهٍ دَليلَيْنِ سَالِمَيْنِ عَنْ 
الْمُعَارضٍ. 


كت 

ع وي عرد جح ع اف دع ِ 
ععطج معززاتبز لز 
وَلَيْسَ لِقَائِلٍ أنْ َقُولَ: عَدَمُ الدَِّيلٍ الْقَطْعِيّ عَلَى الْوَعِيدِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِهِ كَمَدَّم الْكَبَر 
الْمُتوَاتِر عَلَى الْقِرَاءَاتٍِ الرَائِدَةِ عَلَى ما فِي الْمُضْحَفٍ؛ لِأنَّ عَدَمَ الدَِّيلٍ لَايَدَُلْ عَلَى عَدَّم 

الْمَدلُولٍ عَلَيِْ 

قط بلي طَيْءِ من الأمُور اهلو لِعَدَمٍ ادلي الْقاطع عَلَى وُجُودما كما ُو طريقة 
طائقة يذ الكتكلبية َهُوَ مُخْطِحٌ حَطَأبَيْنا)؛ هذا لا شكٌ أنه يخالف اعتقاد أهل السّنة والشيخ 
جر ني ل الى الس ب ل ته 


وَمَن ع 


السّابقة والأخبار اللاحقة وغيرها. 

قال: (لَكِنْ إِذَا عَلِمْا أن وُجُودَ الشَّيْءِ مُسْتَلمٌ ِوْجُودٍ الدَِّيل وَعَلِمْنا عَدَمَ الدَّلِيلٍ وَقَطَعْنا 
ِعَدَم الشَيْءِ الْمُسْتَلَزِم ؛ لِآنَ عَدَمَ اللّازِم دلِيلٌ عَلَى عَدَم الْمَلْرُوم .)؛ لا العكسء إذن: عدم 
الملزوم ليس دليلا على عدم اللازم. 

قال: (وَكَد عَلِمنَا أن الدَّوَاعِيَ مُتوفْرَة عَلَى نَقْلٍ كاب الله وَدِنه؛ فَإِنّهُ لا يَجُورُ عَلَى الأمّةٍ 
ل م مه قَلَمَالَمْ يُنْقَل نَقَلَا عَامّا صَلَاة سَادِسَة وَلَا سُورَة 
أَخْرَى عَلِمنَا بين عَدَمَ ذلِكَ)؛ معنى كلام الشّيخ أنّ عدم التّقل يفيدٌ اليقين مع أنه لم يأتِ فيه 
تواترٌء وهو العدم؛ فأحيانً يكون العدم غير مفيدًا للقطع. 

روات لاي ردابتي كلل بي تزكر اتا 
لحرو كوي لحري حك اورت الوترو )درل اهز اقل الملم يتولوت ان 
الذثوت العِظام لَمْ يُنْقَلَ لَنَا فيهًا وَعِيدٌ»» فعلى سبيل المثال الوعيد اليمين الشّديدة هي 
الغموسء سُّميت عَموساء قيل: ١لأَنّهَانَفْهِسُ‏ صَاحِبّها فِي النَاراء لكن لم ينقل فيها وعيد 
بعينو» ففي بعض الأعمال الكبير جدًا -وليس كلها- ولكن كثير من الأعمال التي عَدَّتْ 

ثرء لكن لم يُوعد ما هي عقوبتها على التفصيل» فلذلك ليس لازم أن كل وعيدٍ ينقل إلينا 

نقلا متواترًا. 
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عسل تبجع الهم عَن قاور 
قال: (قََبَتَ أَنَّ الأحَادِيتَ الْمُتَصَمئة ِْوَعِيدٍيَجِبُ الْعَمَلْ بها فِي مُقْتَضَاهَا باغتِقَادٍ أن 
فَاعِلَ ذَلِكَ الْفِعْلٍ مُمَوَعَدٌ بِدَّلِكَ الْوَعِيِدِ لَكِنَّ لُحُوقٌ الْوَعِيِدِ بِهِ مُتَوَفَف عَلَى شُرُوط وَلَهُ 
مَوَانعُ)» هذه احفظها حفظ] مهما جدًاء أن كُلّ وعيدٍ لابد أن يكون متوقّف] على وجود 
شروط وانتفاء موانع» يجب أن تنتبه لهذه القاعدة» وهذه هي المتعلّقة بالوعيد المطلق. 
والتكفير المطلق» والتّفسيق المطلق, واللّعن المطلق وغير ذلكء ولذلك يقول الشَيحْ تقي 
الدّين في غير هذا الموضع: «وَهَذِهِ القَاعِدَةفَاعِدَةٌ مُهِمّة أَنَ هناك قَرْقَا بَيْنَ المُطْلَقٍ وبَيْنَ 
المُعَيّنِ). 

قال: (وََذه الْقَاعِدَةَُظهَرُ امِل 

ها أذ َع عن اليه مأاطدزمز ع آنه كاله القن النفاكل الثباوث و كلك وشاهدنه 
وَكَاتبَ), وَصَحَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْدِ أَنَّهُ َالَ -لِمَنْ بَاعَ صَاعَيْنٍ بصَاع يَدَا يد أو عَيْنُالرَّا 
كَمَا قَالَ: «الٌُ بابر را أ لا هَاءَ وَمَاءً) الكديث: 

وَهَذَا يُوجِبٌ دُخُولَ نَوْعَئْ الرَّبا -ربًا الْمَضْلٍ وَرِبَا النّسَاء- في الْحَدِيثِ. 

م إن الَذِينَبَلَمَهُمْ قَوْلَ اليَييَ صَرَدَ ال «إِنَمَا الرّبَافِي النسيئَِ) اسعاراه 

الضَاعَيْن بالضّاع يَدَابِيَدِ؛ مل ابْنِ عَبّاسٍِ- اَعَد وَأَضْحَابه: أ الشَّعْتَاءِ؛ٍ وَعَطَاءِ؛ٍ 
وطاوس؛ و مراك ووكرك وترم يز اجو لمق لين 358 هم َه مد لالد 


و 2 


5-5 مودي ور يي ل 
ا نهم فَعَلُوا لِك مَُأولِينَ ويا سَائِعًا في الْجُمْلَة). 

هذه المسألة مشهورةٌ جدًا؛ أن الرَّبا يشملٌ النوعين: الفضل والنّساء وثبت عن النبي 
صَبَلَدَه ده وَل من حديث أبي سعيدٍ وغيره أنه قال: إِنَّمَا ارا في اتيت وهذا الحديث يفيد 
الحصرء ومعنى ذلك أَنْ ربا الفضل المجرّد يجوز. 


وربا الفضل المجرّد؛ هو: أن يعطي الرّجل الآخر الذرهم بالدذرهمين ويتقابضان قبل 


2 
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التفرق من المجلسء بعض أهل العلم لما سمع هذا الحديث؛ كابن عبّاسٍ وأصحابه 
َلَمَْت أطلقوا جواز ربا الفضل مُطلق]؛ فقالوا: (إِنَّهُيَجُورُ ربًا المَضْل»» فيجوز الزّيادة في 
المال مطلقا في جميع صورهوء وهذا من باب الاجتهاد منهم وَوَوَلَهُعَنْفْ. 

وهذا لا شك أَنّه على الإطلاق أنه مقبولٌ من كل وجوه ولذلك فإدّنا نقول: إِنّهم متأوٌلون 
-رَحْمَة الله عَلَيْهِمْ-. بل هم من أعيان العلماء» ومن نقلته» وكثيرٌ من أحكام الشرع إِنّما نقلت 
بواسطتهم. وإِنّما فهمت بفهمهم وَدَزََدُعَنْف وَرَحِمَهُم. وهم من أعيان المكيين؛ من علماء 
مكّة مثلما سّماهم الشيخ -رَحْمَة الله عَلَيه- قبل قليل. 

هذا الحديث يعض أقل االعلم ستكم بسيخدة وهو نما الربا ف التشيفةة: 

وبعض أهل العلم قال: «إِنَهُ َدُمُحْكَمٌ وَلَّيْسَ بمَنشوخ»؛ ولكن معناه؛ أي: إلا اليا 
المقصود ربا النّسيئة» وبناءً على ذلك فإِنْ ربا الفضل إذا كان بين مالين ربويين قد اتفقا في 
الجنسء وكانا لا فرق بينهما في الجودة, ولا في الصَّمَاتِء فإنّه حينتذٍ إذا كان فيه فضلٌ من أحد 
المتبايعين فإنّه جائز, لأنّه حينئذٍ لا يُسمى بيع ولا رباء وإِنّما يُسمّى هبد كيف؟ 

أنا وأنت متقابلان الآن» قلت: مذ مئةٌ وأعطني خمسين؛ هل يوجد رجلٌ في الدّنيا يعتقدٌ 
أن هذا بيعٌ؟ لا يوجد بِيعٌ» ليس ربح هو في الحقيقة أنني متبرعٌ لك بخمسينء فهذا نظرٌ 
لمقاصد المكلّفين من العقدء لكن لو اختلفت صفة الجنسين بأن أعطيتك بُرًا جيدًا بُبر 
رديء؛ : بع مسيم بالأراهم ىرا شكري ان راس روجا ضري 80 ارس عاق رجعان 
بالضّاع الجيد. وحديث بلالٍ صريح في الباب. 

لمّا اختلفت الصّفاتء وبناءً على اختلاف الصَّفاتٍِ تختلف القيم» فحينتلٍ يحرم ربى 
الفضلء هذا الكلام الذي ذكرته لك قبل قليل؛ هو: تطبيقٌ عملئ لكلام الشّيخ في الرّسالةٍ 
5 
كلها. 

إذن: فالحديثان الذي وردا عن النبي صََكَة لَمُعََوِوسَار؛ وحديث بلالٍء وحديت سعيد» 


6 د 
لل تس يتبتوغ رف ابت مجن 21123 
ل 

وبعضهم عكس فقال: إِنْ حَدِيتٌ بال هُوَّ التاسخ؛ وَهُوٌ الذي فَعَلَهُ النبي صََللءَلَدوَسَله. 

وبعضهم جمع بين الحديثين» بالنظر إلى المعاني العامة في مقاصد التشريع» حسب ما 
ذكرت لك قبل قليل. 

قال: (وَكَرَلِكَ مَا تقِلَ عَنْ طَائِفَة دي فشلاء المدشية ِنَ من إنْئَانِ الْمحَاشٌ مَمَّ مَا رَوَاه أبُو 
داود عَنْ انح صََدَعَلوَسَل أَنّهُ قَالَ: ١مَنْ‏ قتى اقراة في كثرها هو كاف يها الل على 
مُحَمَّدِ!))» يقول الشيخ أنه قد جاء عن الثّبي ءوسل أحاديث متعددة مروية 
مجموعها يدل على ثبوتٍ هذا المعنى أنّ: التي صََلتَعَِوصَلَهُ جى عن إتيان المرأة من الدبر؛ 
وهي: الْمَحَاشَء ومع هذه الأحاديث التي تلقها العلماء بالقبول» نقل عن بعض المدنيين - 
وإن كان هذا يُنكر كثيرٌ من المحققين- فلا يوجد كتاتٌ اسمه «كتاب السّر)» فليس معلومً 
عند طريقة قة أهل السّنة؛ أهم يجعلون كُتب) يخصّون بها أناس) دون أناس» ولا يجعلون علم 
يكون للخاصة. إذ من طريقة ة أهل السّنة والجماعة وانتبه لهذه المسألة فإِنْها مهمّةٌ تفيدك في 
ند شي د أجل لح رجات ارخ اتوم سوات سوير ل السزاجاد ا 
يَخْصّون العلم بأحدٍ دون أحدء ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: «لَاتَرالُ هَذو الأمَةُ بِحَيْر مَا 
كَانَ العِلَمُ في المَسَاحِدٍ). فائدة العلم في المساجد أنه كََُ كغليوكة لا يكون خاصا بأبناء أقوام 
دون غيرهم؛ ولا يكون خاصا بأشخاص دون غيرهم؛ بل يكونٌ عام) للنّاس جميعا. 

العلم في المساجد إذا تكلم المتكثم فاخطاً الكل يسمعٌ كلامه فيصوه وير تاه 
بخلاف الذي يكونُ في السّراديبٍ» ويكون في الأماكن المغلقةٍ فد يتكلّم المرء على أناس 
خط وو الليى شهدة القند ديل مود درطل نامو تعسكو وقروده على تعيله ولدلاك 
أهل السّنة أمرهم ظاهِرٌ وبِيَن. 


ومقصود هذا الكلام أن أهل السّنة لا يعلم أن يدا من آحادهم, ناهيك عن أعيانهم» أن 
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يكون لهُ كتابٌ يُسمى بكتاب السّرء يجعله للخاصة والعامة يكون لهم كتابٌ آخرء ليس ذلك 
كذلك. 

ولذلك هذا مما ينكر مما ينسب لأهل العلم الأجلاء الكبار بأنهم قالوا أنّه: ١يَجُورْ‏ إتِيَانَ 
المَرْأَةِ مِنَ ادير وقد أطال جممٌ من أهل العلم في هذه المسألة» ولابن العماد الأمْمّهسِي 
كتابٌ فيما يحل ويحرم من إتيان المرأة» وبيّن هذا الكلام؛ وغيره من أهل العلم كابن حجر 
وغيره من أهل العلم أنكروا هذا الكلام. 

لكن لو ورد ذلك حقيقة فيعتبر حينئذٍ مخطئاء ويُعذر بخطئه؛ لكن لا يقبل قوله ولا 

قال: (وَكَذَلِكَ قَذْ نَبَتَ عَنْهُ صَََْنَعَلدَهوِسَلَ : «أنَْلَعَنَ فِي الْحَمْرِ عَشَرَهَ : عَاصِرٌ الَْمْرِ 
وَمُعْتَصِرّهَاء وَشَارِبَهًاا. الحديث وكيك كله ين وو آله قال: ١كُلْ‏ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو َْرّا. 
وَكَالَ: كل فشكر حَمْرٌ ز". وَخَطَبَ عْمَرٌ رَهَعَنهُ عَلَى مِثْبرهِ فَقَالَ بَيْنَ الْمْمَاجِرِينَ وَالأنصَار: 
2-000 وَأَنْرَلَ الهتَحْرِيمَ الْكَمْر. معيو و ير 

دِيئة. وَلَمْيِكَنْ لَهُمْ شَرَابٌ إلا الْمَضِحُ لَمْ يَكْنْ لَهُمْ مِنْ حَمْرِ شَيْءٌ.)» والفضيخ 

الذي هو من التّمر يُقُضَحْ ويُوضمٌ على الثّار. 

قال: (وَكَدْ كَانَ رِجَالٌ مِنْ َقَاضِلٍ الْأمةِ -عِلْمًا وَعَمََا عية كيك ع1 الت 
إِلَامِنْ الْعِنَبِ)» نعم صدق كثيرٌ من علماء الكوفة كان يتجوّز في إباحة النبيذ وخاصة إذا كان 
من غير العنب؛ وهؤلاء بعضهم من الفقهاء كأبي حنيفة» وبعضهم من الفقهاء كوكيع ابن 
الجراح شيخ الإمام أحمد» وغيرهم كثيرٌ فهم من فضلاء الأمَّةء ولكنّهم أخطئوا -رَحْمَة الله 
عَلَيِْم- وهذه المسألة فيها مثابة إجماع. 

كان عمر يقوم بين المسلمين عامة فيقول: «الْكَمُرٌ مَا حَامَرَ الْعَقَلَّ)؛ وهذا من إجماع 
الصحابة؛ ولذلك حكى أحمد ني كتاب «الأشربة الصغير) و«الكبير» الإجماع على أن الخمر 


© 
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- يتبج رف الملام لياو 
من كل شيء؛ من العنب ومن غيره. لأنهم يقولون: ١ن‏ كانت من العِتّب فَيَحْرٌ : كر 
كَثِيره وَمَا أسْكَرَ فَلِلُكُ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْر العِنّب؛ فإنّهُ يَحْرٌ مما أَسْكَرَ قَلِيلُكُ وَأَمَّامَا أَسْكَرَ 
كَثيرُهُ ذُونَ قَلِلِهِ فيَجُورٌ شُرْيُةُ مَالَمْ يَصِل إِلَى حَدَّ الإسْكَارٍ). 

وهذا غير صحيح فالأحاديث أصرح من ذلك بكثيرٍ» وهي متتابعة تفيدٌ القطع بالعلم 
ول الحكويع 


قال: (وآن قا سبو العلبب وَالتَمْرِ لايَحْرُمٌ مِنْ تَبِبذِه إلَامِقَدَارُ مَايْسْكِرٌ وَيَشْرَبُونَ مَا 


وفعي 2 ام و 
تعتقدون حله 
5-4 
اي و عه 2 


كا يَجُورُ أن يقَالَ: إِنَّ مَؤُلاء مُنْدَرِجُونَ تَحْتَ الْوَعِيدِ لِمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ الْعُذْرِ الَّذِي تَأوّنُوا 

وكذلك لامكو أن نقال: إن الشَّرَات الَّذِي شَرِبُوه لَيْسَ مِنْ الْكَمْرِ الْمَلْعُونِشَارِبُها 
فَإِنَّ: يعني يقول الشّيخ لا نقول إِنّهِ يجوزء كما لا نقول إن هذه الخمر ليست الخمرٌ الملعون 
فيهاء وَإِنّما الملعون المتفق فيها؛ هذا غير صحيح؛ بل الخمر المتفق عليها والخمر المختلف 
كل سيا سير رسام قد تكون عنده شروط انتفت في 
حقّهء أو موانع وجدت؛ من الموانع الجهلء من الموانع التَّأْوّل وأمّا المتعمّد الذي يعرف 
الحكم فهذا وجد في حقّه شروط الموانع فيدخل في الوعيد -ولا شاك- وإن كانت المسألةٌ 

ولذلك بعض النّاس قد يقول إِنَّ المسألة المختلف فيها عقابها أخنفٌ وهذا في العوام 
كثيرٌ جداء فإذا قلت له: حرامٌ» يقول: هل فيها خلاف؟ فإذا قلت: نعم ظنًّ أن ما فيه خلافٌ 
يكون أمره سهلٌ ولا وعيد فيه. 

وهذا لاشك أنه من عدم الفقه ني الدّين. 


5 _- 


قال: (ثُمَ إن الى صبآلتَعِْوسَل كَد لَعَنَ لْبَائِعَ لِلْحَمْرِ». وَقَد بَاعَ بَحْضُ الصَّحَابَةٍ َمْرًا 


ا 
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ا «قَائَلَ الله ا 
الله اليَهودٌ حَرّمَت مَتْ عَلَيْهُمْ الشُحُومُ قَجَمَلُوهَا -أي أذابوها- بَاعُومَا وَأَكَلُوا أَنْمَانَهَا؟) وَلَمْ 
من هنمض امي مع مت نابت يل ا زم 


عو سح كسس ع لله سد 


سُولً الله صَآلتَتعَلَووَسََرَ قَالَّ: 37 


عي اح به 1 نه رن 


يوا ا ا ري ل ل يار ل ا 
الذمة. 
يعني: لا تظنٌّ أن سمّرة كان يصنع الخمر ويبيعها للمسلمين؛ هذا لا يقول به مسليٌ؛ 
نما عدده أمران: تملكهاء أو ضارت ف .حيازته؛ لا تسمى ملكا وإنّما أضيحت فق حيازثة من 
باب مأذونٍ بهء كأن يكون نالها من غنيمة» أو أن خلا تخمّرت عنده من غير صَنْعةٍ منه. 
واكاارة اقتراها تعر ماكو وان رن كان بصو تعر : [الدصتنها: 


للزالارة اريت يس يه و صا المسسلمين: وإنّما باغها 


ل ل ا 
الخمر يجوز أن تكون ثمناء ولا يجوز أن تكون مُثمّنا ولا شك أنْ في ذلك خطأ؛ فإِنْ الأصل 
أَنْ الثمن والمثمن في الأحكام سواءٌ إلا في مسائل محدود. مثل بيع السّلم وغيره فإِنّهِ يُعجَل 
الثمن» ويؤجل المثمنء ففي مسائل د رجا سناع التيووفر لابين النمن رالفنين» ولا 
الأصل فيه أنهما سواء؛ ولذلك يقولون: (وكُلٌ مَااء شِتْرطً فِي المّثْمَن ا ترط فِي التّمَنَ) 
ينصون عليها في باب البيع. 


9 
لل سس يوق ابت جن 2125238 

فالمقصود من هذا أنْ سمّرة كان مُتأوَلًا صَدَإنَدَعَنَهُ وَرَحِمَهُ بل كان مُخْطِنا مجزوما 
بذلك» ومثلةٌ من أجاز بيع الخمر كثمنء لما أقول هذا؟ 

لأنّ بعض النّاس قد يعرف خلاف أبي حنيفة» أو اجتهاد سَمُّرة الذي أخطأ فيه ثُمّ 
يوسّعه على غير وجهه. فقد وُجد من يفتي بعض الناس في باد غير المسلمين أنّه يجوز 
للمسلم أن يبيع يع الخمر» » يفتح محلا ويبيع فيه خمرّاء يقول: لآنه يجوز أن تكون ثمدثاء ولا 
يجوز أن تكون مُتثمناء وهذا غير صحيح. 

أولا: لعدم التّسليم لهذه القاعدة. 

الأمر الثاني: أنها ما دخلت في مِلككِ من باب الحيازة كما فعل سمُّرة» وَإِنّما ما قد 
دخلت في ملكك إِلَّا وقد اشتريتها فهي ثمرٌ» فأنت آنه ابتداءً فكسيّك لها باطلٌ» وبيعك لها 
باطل» وما بن على الباطل فهو باطل» ولكن بعض النّاس يكون له هوى في هذه المسألة - 
وانتبهوا لهذه المسألة- يكون له هوى في هذه المسألة إمّا في التسهيل» وإمًا في التشديد -حتى 
التضديد يا إخران- يعقن الثائن يظن أن الهوزى فقط فق اللسهيل» يعفن الناس قد يكون غبواه 
في التشديد. فتجده يذهب للقول مهما كان» ويذهب للرّأي وإن لم يكن كما قال صاحبة 
وينسبٌُ ذلك للأئمة الكبار؛ والآئمة الكبار براءٌ من ذلك. 

فإذا علمت أن لازم قول الأئمة لا يجوز نسبته لهم عند كثير من أهل العلم؛ فمن باب 
أولى اللازم من القول ممّن لا يحسن معرفة اللازم؛ فالمخرّج على القول هل يُنسب للإمام؟ 
ما خرج على قول أبي حنيفة ومالكء والشّافعي هل ينسب أن هذا قول الشّافعي؟ والتخريج 
إما أن يكون باللازم» أو بالقياس والإلحاقء أو بالأولوية أو بوجود المعنى المشترط وهو 
المناط» أو نحو ذلكء فمن أسباب التخريج الإلزام» اللازم. 

يقولون: «لَازِمٌ القَوْلِ لَيْسَ بلَازم»» تعرفون هذه العبارة ومنها ينبني الخلاف الفقهي, ثم 


5 1 5 عن ١‏ 5 ع 57 ع 5 0 3 3 
يآتينا رجل هذه المسألة ويقول هذا مذهب أبي حنيفة» وأبو حنيفة براء من هذه المسألة» أو 


بش اك للب مه 
مالك في المسألة الأخرىء أو الشّافعي في الثالثة» وأحمد وهكذا. 

ا عَنْهُ بعل بعد بلُوع الْعِلْم به. 

وك ده تقول اندض لقاكووه لكاي والكنتية و مِنْ الْفْقَهَاءِ يُجَوّرُونَ ِلرَّجْلٍ 
أَنْ يَمْصِرَ لِعبِْهِ ِنبا َنْ عَلِمَ أَنَّ منْ ني أَنْيَتَخِذَهُ كَمْرًا.)» عندنا هنا مسألةٌ هنا؛ وهي: قضية 
أن بعض أهل العلم كما تقل عن الشّافعي في «الأم) أنّه يجيز اعتصار الخمرء وقد وجّه ذلك 
متأخرون» وجاء في «التّحفة» لابن حجر الهيثهي أنه قال: «وَقَدٌ نَسَبَ كَثِيرُونَ لِكَالَام الشافعي 
اعْتِصَارَ العِنّبِ -أن يكون الشّخص عاصرًا للخمر- لِمَنْ يَنَخِذَهُ حَمْرًا وَلَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ) 
هذا توجيه ا ومشى عليه الرَّمْلِيْ في «النهاية»» قالوا: «وَإِنّما المُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ 
إِذَاكَانَ شَاكا مَل م سَيََحِذَُهَا لِخَمْرٍاً م لا»» مع أن ظاهر كلام الشّافعي في «الأم»» الجواز 
لكات 1 عن امن 

طبعا تعرفون أن الشافعي في باب سد الذرائع أضيق» يضيق هذا الباب كثيرا مقارنة 
واوا ماس سر رار اع لسرا 
أن أحمد يتوسّع في فتح الذّرائع» سد الذرائع إذا ظُنَّتء وفتح الذّرائع إذا أمنت ما تفضي إليهء 
ولذلك مذهب أحمد فيه وسط بين مذهب مالكِء ومذهب أبي حنيفة والشَافعي؛ فإِنّهِ يرى 
سد الآرائع» ويتوشع ف قفتم الذرائع إذا أمدت ما يوصيل لبه 

إذن: فقوله: ما نسب لبعض أهل العلمء يقصد به الشافعي داجو رس الوب داق كقاتب 
«الأم). 

قال: (مَهَدَا نض فِي لَمْنِ الْعَاصِرٍ مَعَّ الم أن الْمَعْذُورَ تا تَخَلْفَ الْحُكْمْء عَنَهُلِمَانِعِ) 
الموانع متعدّدة جدًا منها الجهل وغيرٌ ذلك. 

قال: (وَكَذَلِكَ لَعَنَ الْوَاصِلَة وَالْمَوْصُولَةَ فى 
يَكْرَهَْهُ فَقَط)» هنا مسألتان: 


4 ات 


ديت صحَاح م مِنْ الُْقَمَاءِ مَنْ 


5 


6 ف ا 
ل سس خرف بكم جن 25135238 

00 

ثبت في الصَّحيح وفي غير الصحيح أنْ النْبِي صَرَلَهعَلَنهوَسل: «لَمَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَة 
من حديث ابن مسعود وغيره؛ وهذا لعن صريحٌ جدّاء ومع ذلك قال بعض العلم: (إنَّ مَذَا 
اللّعنَ يُفِيدٌ الكرَامَةَ) وسبب توجيههم له إلى الكراهة؛ أنْ بعضهم صرفه من التّحريم إلى 
الكراهة لأنّه متعلق بالآداب» طردوا قاعدة: أن كل نمي في الآداب يكون للكراهة؛ والحقيقة 
لح على سن لاا ركان ليلا ركرييا دالاعريا ان ادير للها لد 

© المسألة الثانية: هناك ألفاظٌ تدلٌ على تحريم الفعل ولا يمكن صرفها إلى غير ذلك: 
ومنها اللعرك 

فإذا جاء اللّعن لفعل على لسان التي صََِلََةءَيِنهوسَلهَ فإننا يلزم أن نحم بحرمته مثلما 
قال الناظم: ْ 


أن 


ا 02 َك و رن ١‏ در تر عر عر ع رتوار ا ان 3 
وَكن عالِما أن الذنوبَ جَمِيعَهَا بصغرّى وَكْبْرَى فصلت فِي المجودٍ 


م بي 


2 شر عا عقون د صم ا هرا 6ه 
وعك باخرّى فسّم بكبرَّى على نص أحمّدٍ 


ا 


افقوسعاييىانة 
وَرَادَ حَفِيِدٌ المَجْدٍ أَوْجَاوَعِيِدَهُ 07 يِمَانٍأَوْ لعن وك 

(فصلت في المجود)؛ أي في القرآن. 

(وزاد حفيد المجد)؛ يعني: الشيخ تقي الدّين ابن تيمية. 

سح ب ل 
الفقهاء يقولون: التق يكت _الاعررة ولاوازة أن تكن ون كور الدتوي على تور 
المذهب. 

فقصدي من هذا الكلام: أنَّ قول المصتّف: (الْوَاصِلَة وَالْمَوْضصُولَة)؛ أنّ مجرد اللّعن يدل 

على التحريم» وإن كان صرفه إلى الكراهة فيه بُعَدّ؛ِ وإن كان بعض أهل العلم صرفه 


إليه» وهي إحدى الرّوايات في مذهب أحمد وهو قول عند الشافعي» وقول عند أبي 

حنيفة وأصحابه؛ وإن كان الحنفية في باب الآداب كما نقل العَيّني في شرحه «للتحفة»: 

قال أن مُحَمَا ابن الحَسَن عُلْ ما قال كرام ف باب الكرامَةِ َو مَحْمُولٌ عَلَى 

النَخْريم». 

قال: (وَكَالَ البَينّ صََلنعدوَسه: «إنَّ الذي يَشْرَبُ فِي آنيَةِ الْفِضَّةٍ إِنَمَا بُجَرْجِرٌ في بَطْنِهِ 
َارَ جَهَنّم) وَمِنْ الْفقَهَاءِ مَنْ يَكْرَهْهُ كَرَاهَةَتَنزِيِ)ء وهذا قول لبعض أهل العلم» وهو قولٌ نقلةٌ 
أبو حامد الإِسْفَرَاينِي وَجها عند الشافعية» وهو وجةٌ ضعيفٌ عند الحنابلة أن الكرامّة للتَنزِيهٍ 
مع أنه مهدّدُ بوعيدٍ (إِنَمَا بُجَرْجِرٌ في بَطْنهِ نار 37 جهنم )» فالأولى أن يكون كبيرة. 

قال: (وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ صَِآلتَةعَلِدِوسَلَ: «إِذَا الْمَقَى الْمُسْلِمَانِ ن يسيبما َالْقَاتِلٌ وَالْمَقُولُ في 


د 
2 ل ل يق 


اناه يَحِبُ الْعَمَلُ بو في تخريم افْيَالٍ الْمُؤْمنِينَبِعَْرِحقَ ثَمَ إنَانَعْلَمُ نَأل الْجَمَلٍ وصِفّين 
َيْسُوا فِي النَارِ؛ لِآنََهُمَا عُْرًا وََأويَا في الِْنَالٍ وَحَسَنَاتِ مَنَمَتْ الْمُقْتَضى أَنْ يَصْمَلَ عَمَلَه): 
نجزم بذلك لأن النبي صََلنَعَََووَسَاءَ شهد لبعض الطائفتين بدخول الجنّة؛ فشهد لعلي 
بالجئة» وشهد للزبير بالجنة» وشهد لطلحة بالجئة وهما من الطّائفتين ْ 

ولذلك نعلم علم] يقيني) أنّ أهل الجمل وصِمَينَ ليسوا في النّار؛ بل بعضهم في الجنّة 
فليس الجميع مع أنهم قتل بعضا لأنهم متأوّلون. 

قال: (وَكَالَ رسفي الْحَدِيثِ الصَّحِبح : «تلائة حدر ل إِلَبْهِمْ 
يَوْمَ الَِْامَِ وا يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى قَضْلٍ مَاءِ يَمْنَحْهُ َحَهُ ابْنَ السَّبِيلٍ َه َيَقَولٌ الله 
لَهُ: اليم ْنُك فَضْلِي؛ كما مَنَعْت فَضْلَ مَالَمْ تَعْمَل يَدَاك. وَرَجُلَ بَايعَ مَ إمَامَا لا يُبَاِحْهُ إلا 
لما |2 أعلاترضي وإ ]الل تج بورج علق على ييلع بكدالتشر كينا : لَقَدُ 


ماما 


ا و ن طَائِفَة من الْعُلّمَاءِ 


5-1 


بجَوَرُونَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْتَعَ َضْلَ مَائِ 
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ماه 
4 


ا ا 
العدوف 11 ان انار ليد مَعْذَُورٌ في ذَّلِكَ لا يَلْحَفَهُ هَذًا الْوَعِيدٌ. 

وَكَالَ صَرَلنَةءَتووسة: «لَعَنَ الله الْمُحَلّلَ وَالْمُحَلَلَ له. وَهْوَ حَدِيتٌ صَحِبحٌ قَدْ روي عَنْ 
رسول الله صَيَلنعيوسَه مِنْ عَبْرٍ وَجْد وَعَنْ أَصْحَابِه َلئعَنف مَعَ أن طَائِقَةَ مِنْ الْعُلَمَاء 

د 32 صَحَحَة ذالم ؛ يشْتَرِطْ في الْعَقْدِء وَلَهُْ في ذَلِكَ أعدَارٌ مَْرُوقَةٌ)» قال من أهل 
لي ل سس اصح 00 
مَنْ صَحَحَةُ إذَا لَمْ 4ب يُشَْرَطَ فِي الْعَقْدِ)» إذا لم يكن منصوص) في العقد؛ مجرد نيت وهذه طريقة 
بعض أصحاب الشافعي. 

وأشدّ النّاس في تكاح التُحليل وكل مسائل الحيل -كما ذكرث لكو قبلٌ- هو مالك 
وأصحابه. والجمد وأصحابه. 

وهذا الحديث هو الأصلّ في إبطال الحيل» ولذلك الشَّبِخْ له كتابٌ نفيسٌ جدًا أسماه: 
«بيان الذليل في إبطال التحليل»؛ ذكر هذا الحديث وفصّل فيه» ثم عرج بعد ذلك إلى مسائل 
الحيل والتلجئة والظاهر والباطن من العقود. والتصرفات وما يترتب عليها؛ وهذا الكتاب في 
الحقيقة من الكتب النفيسة التي فيها من العلم والقواعد» ومن التقرير للأصول ما لا يكاد 
لي عن تن مره 

قال: (وَلَهُمْ في ذَلِكَ أَعْذَّارٌ َ مَعروقة. . إن قِيَاسَ الْأضُولٍ ء: عِنْدَ الأوّلٍ: أَنَّ النَكَاحَ لا يطل 
بِالشّرُوطِ). يعني : مهما وُجد فيه شروطٌ ولو منصوصة لا يبطل» مع أنْ الفقهاء يقولون: 
تحقيق القول إِنْ نقول أنْ الشروط نوعان: 

© شروطٌ تبطل العقد: وهي التي تخالف حقيقته» كاشتراط التأقيت والمتعق» و 
التحليل لأنه يخالف حقيقة حقيقة العقد. 


لقضيآةالشَيخْ د عد لالسلا نير الشّويَْ ري 

فالنكاح نكاح رغبة في الأصل؛ فمن جعله نكاح تحليل فقد نقله من الرّغبة إلى غيره. 
وأما الأول فإِنْهم لا يفسدون في لشروط, يفسدون الشروط يدها دون العقد. 

قال: (كُمَا لا يبْطْلَ بِجَهَالَة أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ 

وَقِيَاسُ الْأصُولٍ عِنْدَ الثاني: أنَّ الْقَصُود الْمُجَرَدةَ عَنْ شَرْطٍ مُقَْرِنِ لا تير َ الْعْقَودِ. 

وَلَمْ يبْلُعْ هذًا الْحَدِيثُ مَنْ قَالَ هَدًا الْقَوْلَ. هَدَاهُوَّ الظَاهِرٌ فَإنَّ كُُبَهُْ الْمتَقَدَّمَهَكَمْ 
تَتَصَمَّنْةُ.): الشيخ بحث هذه المسألة بحشا دقيقاء فكلامه هذا مبنع على بحث» فمعروف أن 
للشيخ مسائل بحثها وتتبع فيها كثيرّاء والشّيخْ كان في حواضر علمء فقد كان في دمشق ثم 
انتتقل إلى مصرء وهاتان كانتا حواضر العلم في ذلك الزمانء وفيها أغلب الكتبء من المسائل 
التي تتبعها الشيخ وأفردها بالتأليف هذه المسألة. 

يقول: تتبعت كتب متقدمي الحنفية؛ فلم أجد في كتب المتقدمين كأبي حنيفة النعمان. 
ومحمد بن الحسن, وأبي يوسف إشارة لهذا الحديث: «لَعَنَ الله الْمُحَلَّلَ الكل لشددررها 
الظن ببؤلاء الأَئمّة المتقدمين بأنهم خالفوا هذا الحديث قصدًا وإِنّما لم يبلغهم لأني لم أجده 
في كتبهم» وهذا من باب المعاذير. 

ولذلك -أيها الأخ الموفق- دائما أأكد عليك إذا خالفت في مسألةٍ أحد الأئمة» وخاصة 


و 4 عم 


من أجمعت الأمة عليهم كالائمّة م الأربعة؛ فإيّاك إِيّاك وأن تقع في عرضهم؛ بل إِنْ الأدب معك 
أن تلتمس لهم المعاذير مثلما ذكر هنا الشيخ لهم المعاذير مع أنّه اتتصب في هذه المسألة 
بالرّد عليهاء والعادة أن من ألّف بالرّد على مسألةٍ أنه يقسوا جدًا على من أمامة» ويصفه بأشد 
و اي ع 0 

قال: (وَلَوْ بَلَمَهُمْ لَذَكَرُوهُ آخٍِ بن به أ مُحِيبِينَ عَنْهُ؛ أَوْ بَكَمَهُمْ وَتَأوَلُوهُ؛ أو اغْتَقَدُو اتتيقة 
أَوْ كَانَ عِنْدَهُمْ مَا يُحَارِضْهُ. 


ُنحن تَعْلمُ أن دَمِثْلٌ مولا لافصينة عدا الْوَعِيدٌ لَوْ الَدَكَمَلَ التَخليل فتتداحلة عَلَى هذا 


لس يبتو ف امتهم نم2095 
الْوّجْهِ. 
وَكا بتعا ذَِكَ أن تَعْلَمَ أن التَحلِيِلَ سَبَبٌ لِهَدَا الْوَعِيدوَنْ تَخَلّفَ فِي حَقَّ بَمْضٍ 
الأشْخَا ص لِقَوَاتِ شَرْطٍ أو وٌجود مَانِع. 


م 2 ا - وس لهك اس سس نو سرج 2 2 عي “نين 
وَكذلك استلحاق 3 َلِندْعَنَةُ يَادَ بن أبيه لوه د عَلَى فِرَاشٍ الْحَارِثِ بْن كِلْدَة؛ 
5-5 4 0 2 و كوو هود جتن و اج سر 


لكون انى سَنيَانَ كان و0 إِنَهُمِنْ تُطفَيه مع أَنَّهُ صَرلدَة اتويت كذ ثال: «مَنْ ادّعى إِلَى غَيْرِ 


أبيهء وَهُوَيَعْلَم أنه غير أب بيدا فَالْحَنّةُ عَلَيْه حَرَامٌا. وَقَالَ: ١مَنْ‏ ادّعى إِلَّى غَيْر أب ال لك 


00 
ذه 
اد 


لوالية عليه لَعْنَهُ اله وَلْمَكائِكَةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ لا يَقبَلُ اللة كينة ص 120313ل» عدي 
حيخٌ. وَقَضَى أنَّ ل ا 
5 1 اليك إِلَى غَيْرِ الآب الَذِي هُوَ صَاحِبُ الْفِرَاشِء فَهُوَ دَاخْلٌ فِي كلام 


7 5 3 م أي 2 0 سي سر لد 
الرَسُولٍ صَإَدَ حوس مع أنه 00 يُعَيّنَ أَحَدَ دُونَ الصَّحَابَة فَضِلَا عَنْ الصّحَابَة» فَيُقَال: 


إنََّهَدًَا الْوَعِيدَ لاحِق به لمكا ائبع شا زشوي اس حوس أن الْوكَدَ 


تير نين ٠‏ أ#تير 
أن ال 5 


للَفِرَاش» وَاعْتَقَدُوا أذ و3 رز ملق وَاعْتَقَدُوا أنَّ آنا ا سَفْيَانَ هُوَ الْمُحْبلَ | لسيمة ام رَيَادٍ. 
إن هَذَا ال لخكم قَذُ بَحة يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِء لا يَكمًا قبل البشار ال لسن مَعَ أن 


الجَاهِِيّةكَاَثْ مَكَذَاء أو لِمَْرِذَلِكَ مِنْ الْموَاِعِ الْمَانَِة نقة عدا التقتهى للوغيد آذ ينمل قبل 


6 سس 


مِنْ سات تَمُحو السَيَاتِ وَغَيْر ذَلِكَ.). 


أن 


ّ الحَادةٌ في 


هذه المسألة باختصار: 
كان في الجاهلية كما جاء عن عائشة روا" َتنا أن أنكحة الناس كانت على أربعةٍ أنواع: 
لنكاح الشرعي: وهذا الذي ولد به الثبي صََلدَ َمعَََِوسَلَهَ من أصله إلى آدم ليس نكاحٌ 
من أنكحة النْبي صَِآَلنَعَََهوَسَلمَ من أصله إلى آدم عَِتَوتَة خلاف هذا التكاح. 
من الأنكحة المرأة كانت يكون لها زوحٌ وقد يطؤّها غير زوجها فإذا أنجبت ولدّاء جيء 
بقائف فنظر إلى هذا الولد؛ قمٌّ ألحقه بمن كان به الشبه. 


شيخ اك او لل حو يي 

ومن أنكحة الجاهلية: أن المرأة البغي تنصب لواءً» فيأتيها رجالٌ فيزنون بهاء ثم إذا 
ولدت دعتهم جميع] ولا يتخلّف أحدٌ منهم, ثمٌّ بعد ذلك يأتِ القائف فيلحقه بأحدهم. 

ومن أنكحة الجاهلية: أنْ المرأة تختار من شاءت أن يُواطئها. 

وأنكحة الجاهلية متعددة؛ هذه التكحة ولدت بها ولداتٌء والثبي صَإَِعََوِوَسَلََ تبث 
عنه أنّه كان يليطٌ أولاد الجاهلية بمن استلحقه فأمضى النِّي صََللَهءيَدوَسََ أنكحت 
الجاهلية التي كانت قبل الإسلام على هذا الحكم. ثم بعد ذلك لم يجز إلحاق أحدٍ إلا 
بالفراش؛ لقول النبي صَأَِلدَمَْيِوسَامٌ: «الوَلَدُ ِْفْرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرٌا. فكل ولد وَلِد على 
فراش رجل؛ يعني ي: أن تككون المرأة زوجته أو أن تكون المرأة سُرّيَة له فإن الولد يُنسِبٌ له ولو 
أن من يرو برف ولوككان من ماد شير ذا ستلجمةه مانا لجل »لم ينه لاه اسان ل 
شروطً في نفيه. 

لذلك النبى 12 ليله لمّا اختصم سعد وعبد بن رّمعةٌ في ولب نظر إليه الثبي 
صَبََلنَمعَيَهوِسَلرٌ فوجد أنه يشبه سعدّاء لكن ماذا قال النبي صََِندعبدَوِوْسَلَر؟ «هُوَ لَك عَبَدَ ابْنَّ 
َمْعَة؛ الوَلَدُ لِلْفِرَاش»» كان عبد يقول إِنْ هذا الولد ولد على فراش أبي لأنْ أمّه سُرِّيةٌ لأبي. 
ل ل ا ل ا ل 
تمسّك بأصل الولد» وعبدٌ تمسّك بالفراش» فقضى التّبي صََلَمَتَِوسَلهَ للفراش فلمًا نظر 
للولد والنبي صََِدَ َدعََِوسََمَ أصدق النّاس بالقافة وغيرهاء فوجد أنه يشبه سعدًا ومع ذلك لم 


و 


ينفه عن عبد قال: «هُوَ لَك عبد ابْنَ رَمْعَة؛ وَاحْتَحِبِ عَنْهُ يَاسَوْدَة) من باب الدّيانة فقطء 


ومن باب غيرة الثبي صَإِنَه ا 
0007 


عو سلا إسسا قو سر 


0000 فقال: إن أبي قد وطى أَمَهُ وهي شميّة: 


ل سس يبتو رق باهم جن |0155 
ومعلومٌ أن من أنكحت العرب مثلما كان قبل ذلك وكان النبي صَإَِنَهُ موس تقبط أبناء 
الجاهلية ممن استلحقهم؛ فمادام استلحقه هذا الرّجل وشهدة القافة به على أنكحة 
الجاهلية؛ فهو: أخيء فكان معاوية رَعَزَيَدعَنْهُ متمسّكا بالحديث الأوّل» وهو «أَنَ النَبِي 


عر 


آخحكد 


صَََِكَةُ عسل كَانَ يلط أَبنَءَ الجَاهِلِيَة بمَنْ إسْء تَلْحَقَعَ »» ولم يكن قد بلغه الحديث الثاني: » 
وخاصة وأنْ السنة لم تكن منتشرةً في ذلك الزّمانء وكان معاوية في الشَّامء وتعلمون أن الشام 
في ذلك الزّمان؛ من أقل الأمصار حديثا» إذ الحديث كان في الحجاز» ثم سلسه العراق في 
الكوفة» والبصرة دون ذلكء فلم يكن قد بلغه ذلك. 

فتمسّك بالحديث الأوّل؛ لجهله بالحديث الثاني فقال إِنْ زيادًا هو أخيء لذلك يسمى 
زياد بن أبي سفيان. 

وبعض الناس الذين خالفوا زيادًا يقولون: زيادٌ بن أبيه؛ لا يعرف من أبوه. أهو 
الحارث؟ أمسمية؟ فيقال: زياد بن سمية» وهكذا. 

لكنّ الظن بمعاوية أو بغيره» لو بلغه الحديث وصحت عنده دلالته؛ قد يرى أنه 
مخصوصٌ بما لم يكن قد ولد ني الجاهلية» أمّا الذي ولد في الإسلام فيطبّق عليه الحكم؛ فلا 
شك أنه سيعمل بهه لأن هذا هو الظن بصحابة رسول الله طلا الَمعَيدَهوسَلرَ بل بعلماء 
المسلمين جميعا؛ فهو متأوّلٌ وَدَإَدعَنَث 

ولذللك سحاد عن الثبي صَإلَه كتيوه أنه قال: «مَن الْتَسَب لِعَبْرِ به فَقَدْ حَرََّ الله له عَلَيْهِ 
الجنة». وفِي بعض الألفاظ «مَلْعُونٌ» ولا يُظنَ أن ذلك يصدق على معاوية» بل ولا يجوز 
تنزيله على معاوية ولا على زيادٍ لأن هناك شروط] وموانع. 

الظنّ أنْ هؤلاء الأجلة كمعاوية وباقي الصحابة -رضوان الله عليهم- بُراء من ذلك؛ 
زياد ليس صحابا؛ وإِنّماؤٌلد في عهد النبي صََّلدَ نَُعََنوِوَسَلَ ولكن الصحابي هو معاوية 
َيِكَلَتَدْعَنَهُ وإجلال الصحابة من علامة الإيمان؛ لحي الآتصار هن الإيمان وباقيهم 


لتضيلةالشيخ دعب السلا نير شويع 5.522 


قال: (وَهَدًَا بَابٌ وَاسِعٌ؛ فَإِنَُّيَدْخْزْ فيه جَوِيعٌ الأمُورِ الْمُحَرَّمَةِبِكِتَاب أَوْ سن ذا كَانَ 


3 
بير 
2 - 

إن 2 ف 


1 


2 


عت تراج هاضري استطرعه أَوْ عَارَضَ يَلْكَ الأوِله عِنْدَهُْ 
رُجْحَائَهًا عَلَيْهَا مُحتهد الاربيوني رك الع ياس خنرلوز ونيو 
إن التَحرِيم لَهُأَحْكَامٌ: مِنْ اليم وَالَّمَوَالْحُقُوة وَالْفِسْقٍ وَغَبْرِذَِّكَه لَكِنْ لَهَا شْرُوطً 


ا 


د 


ع إلناه 


َقَد يَكُونٌ النَحْرِيمُ تابنا وَهَذِِ الحْكَامُ مُنَِْيَةٌلِقَوَاتِ شَرْطِهَا وَوْجُودٍ مَانِعها؛ أَوْ يَكُونُ 

التَحْرِيم مُْتقِيًا ني حَقّ ذَلِكَ الشَخْص مَعَ نُبُوتِهِ في حَقَّ غَيْرِه. 

و ا رَدَدْنَا الْكَلَامَ أن لِلنّاسِ في وال ا َيْنِ: 

َحَدُهُمَا -وَهُوَ قَوْلْ عَامَةِ السّلَفِ وَالْقَّهَاءِ- : أَنَّحْكْمَ الله وَاحِدٌ وَأَنَّ مَنْ خَالَمَهُ بِاجْتِهَادٍ 
ال انط مار اجر 

كققى هقايكرة كزنت الفنل الذي اقخلةالمتاول رد بعَيّيِهِ حَرَامَا لاكِنْ لا يَتَرَتَبٌ 
عَلَيْ َف الله لو عَنْهُ نه لا يُكَلّفْ نَفْسًا إِلَا وْسْعَهًا. 

وَالتَني: في حَمَهِ لَنْسَ بحَرَام لِعَدَم بُلُوعْ دلِيلٍالمّْرِيم لَه وَِنْ كَانَ حَرَامَا فِي حَقَّ غَيْرِه 
تتَكُونُ تَفْسُ حَرَكَةٍ ذَِكَ الشخْص لَيْسَتْ حَرَاما 

وَالْخِكَافٌ مُتَقَاربٌ وَهُوَ شَبِيهُ شَِيةٌ بالاحتلافٍ في الْعِبَارَةِ) هذا واضحٌ» هذه المسألة ما فيها 


آنا 


3 
1١ 
1 
4 
ط‎ 


'"خان 


الك 


3 


إشكال. 

قال: (كَهَدَا هُوَ الَّذِي ُمْكِنُ أنْ يُقَالَ في أعاويى الوعيق |ااشلاتةنها خلاتق: ا 
الْعْلَمَاءٌ م مُجْمِعُونَ عَلَى الِاحْتِجَاجٍ بها في تَحْرِيم الْفِعْلٍ اْمُموَعَدٍ عَلَيْه سَوَاءٌكَانَ مَحَلَّ ونَاقٍ 
أو خلانٍ. 


َه 2 تر 00 0 
يل أكْثْرٌ مَاِيَحْتَاجْونَ إِلَيْهِ الاسْتِدُلال بها ني مَوَارِدِ الخلافٍ. 


ع 


لس يبو فخ الله عجن رودا 


كذ قف لضيلثي ع وصد كا قَطْعِيَةٌ عَلَى مَا د كَرِنَاه. 


مه سس سيم 


قَإنْ قير : فَهَلَا فَلَتم: إن َأَحَادِيتٌ الْوَعِبدِ لَاتَتَنَاوَلُ مَحَلَّ الْخِلَافِ؛ وَإِنَمَاتَتَتَاوَلُ مَحَلّ 
الْوِدَاقِ» وَكُلَ ذعْلٍ لنَ فَاعِلُُ أَوْتُوْعْد ِمَضَب أَوْ عِقَابٍ حُمِلَ عَلَى ذِمْلٍ تق قّ عَلَى تَحْرِيِمِه 
تَلَايَدْخُلَ بَحْضُ الْمُحْتَهِدِينَ في الْوَعِيدٍ ذا فَعَلَّ مَا اغتَعَدَ تَحلِيَة َلْ الْمَُْقِدُ أَبْلَعُ ٠‏ مِنْ الْقَاعِلِ؛ 
إذ هُوَ الآِرٌ له بالفِعْلٍ تيكُونٌ كد ألْحَقَ به وَعِدَ اللَّمْنِ أو الْمَضَبٍ بِطَرِيقٍ الاسْتلرام ؟)؛ يعنى 
يقول: وهنا إيراة؛ وهو الآخير في هذا الكتاب إن بعض النّاس يقول أذ أحاديث الوغيد 
محلَّها في المسائل الميّفْقٍ عليهاء كالخمر المتفق عليها التي يُسكرٌ قليلها وكثيرهاء وأمّا التي 
نواتعاذك: هب أن تقول : لأوعيه قهاء لأليا فيال مكلف فيها. 

فنقول: لا الوعيد باقي» والحرمة باقيةٌ لإنْ الحقّ واحدّ لا يتعدّد. ولكنّ هذا الوعيد قد 
يتخلّف. لوجود فوات شروط أو وجود موانع هذا في الآخرة. 

ما في الدنيا فكذلك فإِنْ المتأوّل عند كثير من أهل العلم -وليس جميعهم- لا يُرتَب 
عليه أحكام الفعل» فمن شرب النْبيذ متأوّلا لا يحكم بفسقه, في أصمٌ الروايتين عن أحمد 
لأنْ هناك رواية يحكم بفسقه, ولا يُقدَّم في صلاة؛ وإن كان متأوّلاء ومن شرب التّبيذ متأولا 
فإنّه أيضا لا يترب عليه إقامة الحدَّء وهكذا من الأحكام المتعلقة بالدنيا. 

فالتحقيق أَنْ في الدّنيا ترفع عنه الأحكام لتأوّلهء وكذلك الوعيد لفوات بعض الشروط 
أو وجود بعض الموانع» هذا مُلخصٌ الكلام» لكن الشيخ أطال في الحجاج -َعَلَيْهِ رَحْمَةٌ 
لوستم 

فال لكان الور يا قحي 


: جِنْسٌ التّحْرِيم إِمَا ما آنْ يَكُونَ َابنَا في مَحَلَّ خالان أ 00 


الس 
الأاا 


الام 22 
حدها: ان - 


ا ا 5 
ن لم يكن 1 اف محل خللافٍ قط :َم أَنْ لا يَكُونَ حَرَامًا إلأها آخمة عَلَى تشريمه 
فَكُلَ ما أَخْتْلِفَ في تَحْرِيِهِ يكُونُ حَكَالَا. 


0 
6 
بن 


31 ل 


وَهَذَا مُخَاا لف لِإِجْمَا ماع الأمَةِوَهُوَ مَعْلُومُ لبان بالاضْطِرَار مِنْ دِينٍ الإشلام. 
كَانَ نابا وََوْ في صورَة كَالْمُسْتَحِلٌ لِدَلِكَ الْفِمْلٍ الْمُحَرَّم مِنَ الْمُجْتَهدٍ الْمُحْتَهِدٍ دِينَ؛ إما أنْ 
َْحَقَهُ د مَنْ حَلّلَ الْحَرَاءَ أو فَعَلَهُ وَعْفُوبنُ آَوْ لا؟ 
ل قبل لابلكنة أو قي له لا بلضتة تَكَدَّلِكَ الَحْرِيمُ التَابثُ فِي حَدِيتِ الْوَعِيدٍ 
َا. وَالْوَعِيدُالنَّابتُ في مَحَلَّ الْخِكَافٍ عَلَى مَا دَكَرْ كَرْنَاةُمِنْ التَفْصِيلٍ. 
َل الْوَعِيدُ نما جَاءَ عَلَى الْمَاعِلٍ وَ وَغَة عُقُوبَة مُحَذّلٍ الْحَرَام نِي الل أَعْظَمْ مِنْ عُقَوبَةٍ 
فَاعِلِهِ مِنْ غَيْرِ اعْيِقَادٍ. 

دا جَارٌ أَنْيَكُونَ التحْرِيمُ نبا في صُورَةٍ الْخِكَانٍ وَا يَلْحَقَ الْمُحَلَلَ الْمُْتَهِدَ عُقُوبَةٌ 
دَِكَ الإخلالٍ لِلْحَرَام لِكَوْنِهِ مَعْذُورًا فِبه؛ فَلأَنْ لا يَْحَقَ الْقَاعِلَ وَعِيِدُ ذَلِكَ الْفِمْلٍ أَوْلَى 
وَأَحْرَى. وَكَمَالَمْيَْرَمْ 7 رد خُكْم هَذَا النَحْرِيمٍ -مِنْ الم وَاِْقَاب وَغَبْر 
ذَلِكَ- لَمْ يَْرَم حُخُولَه ئَحْتَ حُكْوِه مِنْ الْوَعِيدِ؛ إِذْلَيْسَ الْوَعِيدٌ ِلَانَوْعَا مِنْ الذّموَالْعِقَابٍءإِنّْ 
جَاز دُخُولَهُ تَحْتَ هذا الْجِنْسِ قَمَا كَانَ الَجَوَابُ عَنْ بَمْضٍ أَنْوَاعِه؛ِ كَانَ جَوَابَا عَنْ الْبَعْضٍ 
الآخَرٍ. 

وا بُغْنِي الْمَرْقُ ِل لدم وَكَثْرَتِه؛ أو شِدَةٍ اْعُقُوبَة وَحِفَتِهَاء قن الْمَْدُورَ ِي قَلِيلٍ الذَّم 
وَالْعِقَابٍ فِي هَدَا اْمََام كَالْمَحُذُورِ في كَثِيرو؛ َإِنَّ اْمُحْتَهدَ لا يَلْحَفَهُ قَلِيلٌ ذَلِكَ ولا كثِيرُه بَلْ 
يَْحَقُهُ ضِدَ ذَلِكَ مِنْ الآجْرِ وَالتَوَابِ). 

ملخصٌ هذا الرّد آنْ الشيخ يقول من باب إبطال القول بلازمه وهذا من طرق الحجاج؛ 
أنه يلزم من هذا القول كذا وكذاء وهذا اللازم متحققء وإذا بطل اللأزمٌ بطل الملزوم» وذكرنا 


أن هذا نوعٌ من أنواع الحجاج. 
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د 
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سمه سا 


2و 
قا 


ُهككككح>كحه له .2.23 00 


95ل هبيخ رقع بم عن | وم 2515 
قال: (التَانِي: أن كَوْنَ حُكم الْفعْلٍ مُجْمَعَا عَلَنْهآَوْ مُحْتَلَقَافبِهِ أُمُورٌ حَارِجَةٌ عَنْ الفِعْلٍ 
وَصِفَاه نماي نور إضَافية بحسب 2 ما عَرَض لِبَعْضٍ الْعُلَمَاءِ مِنْ عَدَمِ الْعِلْم. 


م عي 


وَاللَفْظ الْعَامُ إن : أرمة بد الاش كلايد ين قشب كيل دل على التْصيصرء تاعكر 
بِالْخِطَابٍ عِنْدَ مَنْ لَايُجَوٌرُ تأَخيرَالبََانِ نوما مُوَسّع في تَأَخِيره 0 
الْجْمْهُور. 

وَلاشَكَ أن الْمُخَاطَبِينَ بها عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَبَدَعلوَسَلهَ كَانُوا مُحْتَاجِينَإِلَى 
مَْرِكةٍ كم الْخِطَابٍء فَلَوْ كَانَ الْمُرَاهْاللّْظ الْحَامٌِي لَمْتَ كل الوا م وَنَحْوهِمًا 
الْمْجْمَع عَلَى تَحْرِيمِه وَدِكَ لَابْمْلَمُإلَابَمدَ مَوْتِ الي ص صََلَعلوسَلَ وَتَكَلَّم الأمّةِفِي 
جمِيع أَثْرَادِ ذَِكَ الْعَاَلَكَانَ َدُ َخَرَََانَ كاه إلَى أَنْ تَكَلّمَ جَمِيِعٌ الأَمَة ِي جَمِيع أَقْرَادِه 
وَهَذّا لايَجُورُ.)» أيضا هذا من باب اللأزم؛ وهو تعطيل النّص. 

لفح ص ا ا ار 
إِجْمَاعِهِمْ اليه وب يَحْتَحُونَ في نَرَاعِهِمْ به. 

كَلَوْ كَانَتْ الصُورَ َالْمُرَادةُ مِيَ ما أَجْمَعُو اعَلَيْهِ نَقَطْء لَكَانَ الْعِلْمُ بِالْمْرَا دِمَوْقُونًا عَلَى 
الإجْمَاء؛ ال ا لا مُسْتندَا لِإِجْمَاء؛ ؛ لِأنَّ مُسَيِنَة 
الإجْمَاع يَحِبْ أَنْ يَكُونَ مُمََدّمَاءِ عَلَيّْه فيَمَْتِع َأخْرٌ خره عَنْهُ نه بذ 2 ِفْضِي إِلَى الدّور الْبَاطِلٍ فَإِنَ 
أَهْلَ الإِجْمَاع حبك لا يُمْكِنْهُمْ الاسْيِدَْالُ بالْحَدِيثِ عَلَى أي 0 الا داك 
وَكا يَعْلَمُونَ أنّهَا مُرَادَةٌ حَنَّى يَحْتَمِعُوا قَصَارَ الِاسْيِدْكَالُ مَوْقُوفًا عَلَى الإجْمَاء قَبْلَكُ وَالِإِجْمَاعٌ 
عا بل ا اا 0 
به في مَحَلّ الْخَِانٍ لِأنَُّلَمْ يرد وَهَدَا تَعْطِيلٌ لِلْحَدِيثِ عَنْ الدَّلَالةٍ 
عَلَى الْحُكْم ني مَحَلَ الْكَاقٍ وَالْخَِافٍ. 

وَذَلِكَ مُسْتَلِمُ آَنْ لا يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ النضوص التي فيه تَْلِيظ للْفِمْلٍ أَقَاَنَا تَحْرِيمَ ذَِكَ 


ىو 2 
6م 


روي عو وو عو ب 
مجع وجودةاي و 
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الْفِعْل وَهَدَا بَاطِلّ قَطْعًا.) 

هذا باعتنار إنطال القول زاعسان انتعازافه الذوي والدو رحلا شاك- السباط فالالا 
يجوز ثبوت الشيء على غيره والعكس حينئذٍ تتعطل الأحكام. 

قال: (الرَّابع : أن هَذًا يَسَْلمُ أَنْ لا يَحْتَج ب َيْءِ مِنْ هذه الأحَاوِيتٍ إلَابَعْدَ الْعِلّم بأنَ الأمَة 
اه تجن غل بلك الصورة. 

26م ع 3 بن و وه 8ه ماي اب 6 نو ا قاس 

َإِذن: الصَد رُ الأَوَلُ لا يجُورُ لهم أَنْ يَسْتَحُوا بهَا. بَلْ وَكَا ِجُورٌ أَنْ يَحْتَبَ بهَا مَنْ يَسْمَعْهَا 
مِنْ في رَسُولٍ الله صكَدَ َمعَْيَهِوسَلهَ وَيَحِبُ عَلَّى الرَّجُل إِذَا سَوِعَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِء وَوَجَدَ كَثِيرًا 
و[ تام الخراواى الريك لانوري :11 لامع مكل عدر لذ قور انار 
الأض مَنْ يُحَلِفة؟ كما لا بَجُورُ لَه أن بَحتَيّ ني مَسْآلٍالإجْمَاع إلَابَعْدَ بعل الْبَحْتْ النَاُ. 

وَإِذَا يطل الاحْتجَاجٌ بحَدِيثِ رَسُولٍ الله صَرَدَ انسل بمْجَرَّدِ خلافٍ وَا حِدِمِنْ 
الْمُحْتَهِدِينَ» تَكُونٌ قَوْلُ الْوَاحِدِ مُبْطِلَا يكام رَسُولٍ اللو صََآلدَةعهوَسل وَمُوَافقَنُ مُحَفَفَةلِقَوْلٍ 
رَسُولٍ الله صََلنَعََِْوسَلَ. 

وإذاكاة ذلك الداع 3ل انما عاذ خدة ه مُبْطِلا كام رَسُولِ الله صَرَنَءِوَسَ. وَهَذَا 
كُلَّهُبَاطِل بالضَّدُورَةِ 

0 

5 1 2 بر وى 4 لض د ني ةك م ره 

َإِنَهُ إنْ قيل : تح به إلا بَعْدَ يل امس ل 
موسي د ب ا 0 
الْإِجْمَاعٌ وَالنئص 3 التأثير. 

وَإِنْ قبل: د يُحْتَح به إذ لا يُعْلَمُ وجو د الْخلافي. فَيَكُونٌُ قَوْلُ وَاحَد من الأمَة مُبْطِلَا لِدََانَةٍ 


وَهَذَا آَيْضَا خلافٌ الِإِجْمَاع وَيطلانة هُمَعْلُومٌ ب ِالاصْطِرَارٍ مِنْ دين الإسام. 


نْ يُشْترَطَ في شمُولٍ الْخِطَاب اغْيَقَادُ جَمِيع الْأَمّةِلِلبّحْرِ 


ا ظْ 


: ِلنَحْرِيمء أَوْيُكْتَنَى 
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لاعن 
بِاعْتِقَادٍ العلَمَاء. 


فَإِنْ كان الأول يقر اووتسد يَسْئدلُ عَلَى المّحْرِيم بأَحَاوِيتٍ الْوَعِيدِ حَنّى يَعْلَمَ أن جَوِيعَ 


ومكج عو 


الأو سف النافية بالؤاض التيدة والداخلية في الْإِسَْام من الْمُدَةِ الْقَرِسَةِ- قَدْ اعْتَقَدُوا 


َه ره و عدا ماوى 


ان هذا 

وَهَلَ لاسو سواط با شرم ر 

صا يه 

قِلَ لَه: إِنَّمَا اشْتَرَطْت إِجْمَاعَ الْعلَمَاءِ حََّرَا مِنْ أَنْيَضْمَلَ الْوَعِدُ لبَعْضٍ الْمُجْتَهِدِينَ وَإِنّْ 
كَانَ مُحْطِنًا. وَهَذًا بِعَينهِ مَوْجُودٌ فِِمَنْ لَمْ يسْمَعْ َلِيلَ الّحْرِيم مِنْ الْعَامَة؛ فَإِنَّ مَحْذُورَ شْمُولٍ 
انمه لِهََا كَمَحْدُور شُمُولٍ اللَّمْئة لِهَذًا. 


3 


وكا يجي مِنْ هذا الإِلرّام أنْ مقَال: ذَلِكَ مِنْ كابر الأمّةِ وَقُضَلَاءِ الصَدَيقِينَ: وَهَذَامِنْ 
لوالو رطاس ةك ادتتعاى 12 لبحب و مكيدي ساك قَإنَ 
لله سُبْحَانَُ كَمَا عَمَرَلِلْمُجْمَهِدِ ذا أخطأ غَثَرَ للْجَاِلٍ إذَا أخطأ لسار عله بَلْ الْمَفْسَدَةٌ 
عد لهي ا َه تَحْرِيِمِه؛ أَقَلُ 
بكَثيرٍ منْ الْمَفْسَدَةٍ أب ىكتشا بخ بخل بض الْأئِمَةلِمَا َدْعَرمَةُالقّارع وَهُوَلَمْيَله 
تَحَرِيمَة عر حا ديم 

وَلِهَذَا بلَ: «احدَرُوا رَلَّهلعَالِم»؟ كنذا وَل وَل برَلَِوعَالمْ. كَالَ ابْنْ عبّاسٍ صإنعنَ: 
«وَيْلَ للْعَالِم مِنْ الأنباع»». 


كلمة ابن عبّاس هذه كلمةٌ عظيمةٌ جدًا؛ يقول إن العالم ويلّ له من الأتباع, لأنّه قديزل 


أحيانا ثمٌّ إذا زل أخذ الناس قوله الذي أخطأ فيه فتبعوه عليه» ثم بعد ذلك قد يعرف الصّواب 
سي ل 
الأتباع)؛ يع: يعني: العالم يكون له ضررٌ على أتباعه» وهذا يدذلنا على أن الإنعان | إذا لازم شيخا 


550 الى شد سنن وا ِ 2 زفى 
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أو أراد أن ينقل عنه العلم فلا يُقبل الذي لازمه مرّة 
يكون قد لازمه وأطال المكث عنده. 


ولذلك تجد دائما عند الفقهاء دائما في التراجم يقولون: وَتَحَرّجَ مان فيعرف بالذات 
في الفقه أنه قد تخرّج بفلانٍ لزمه. وعرف إجابته وتفصيله فإنّه أحيانً قد يخطىٌ في لفظه. 
كلما ذكروا ل الطرويواها لست يسجةة لاكمال انكر يوبا عظا رهى ساتكوة ائناء 
الّرسء فما من امرئ يتكلّم وخاصة في الفهم في المعاني إلا ويخ إلاماكانمن باب 
النقل كأن يقرأ من كتاب؛ فإِنّهِ يكون أضبط كما في التحديث. 

فالمقصود من هذا: أن التباع أحيان قد يفهمون الكلمة على غير وجههاء أو يأخذون 
نصفهاء أو تكون قد خرجت في سياقٍِ معيّنِ أو أن يكون العالم قد أخطأ أو رجع عن قوله. ثم 
ينقلون عنه القول الخطأء ولا يعلمون أنْ الرّجل قد تاب وأناب من خطئه إن كان أخطأء أو 
صوّبه وهو يكون سالماء وهم الذين يكون عليهم هذا الخطأ وآثاره» وما يترتب عليه. 


وع 


قال: (فَإِذا كَانَ هَذّا مَعْفوًا عَنْهُ -مَعَ عِظَم الْمَفْسَدَةٍ النَاشِئَة مِنْ فِعْلِهِ- فَإِدَنْ يُعْمَى عَنْ 
الآخَرٍ -مَعَ خِفَةِ مَفْسَدَةٍ فِغْلِهِ- أَوْلَى. نَعَمْيََْرَانِ مِنْ وَجْهِ آكَرَ؛ و 4 قي نان 
بِاجْتَهَاد وَلَهُ مِنْ نَشْر الْعِلْم وَإِحْيَاء اسن مَا تَنْقَوِرٌ فيه هَذِه الْمَفْسَدَة)» هذه كلمةٌ عظيمة جداء 
يجب أن يعرف أن من جلس للثاس للعلم» وعرف بالسّنة تعظيما وإقراء وعناية» مثل هذا 
عطو نل يعسي السدائل الأصدل :فيه آنه ظير تمه وان النقطا منه ]لماع ل عدف 
لجميع الآدميين» ما من آدمي يسلم من ذلك. 

ولذلك الإنسان يحرص على التماس المعاذير للعلماء عامةً» وخاصة من عرف بإحياء 
السئة وانتسابه لها ومعرفته بالانتتصار والتحديث بهاء فإِنْ هؤلاء أولا العلماء بحفظ ذمامهم 
وعرضهم وجمع المعاذير لهم. 

وكلام الشّيخ -عَلَيْهِ رَحْمَة اللو- من مجرّب عالم جلس وقرأء وناظر الكثير من النّاس. 
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قال: (وَكَد قَرّقَ للهبيْنَهُمَا مِنْ ها الْوَجْهٍ تَأَنَاتِ الْمُجْتَهِدَ عَلَى اجْتَهَادِه وَأَنَابَ الْعَالِمَ 
عَلَى ءِ عِلْوِهِنَوَابَالَيُشْرِكْهُ فيه ذَلِكَ الْجَاجِلٌء قَهُمَا مُشْدَ : مُشَْرِكَانِ ِي الْعَفْو مُفتَرَِانِ فِي النَّوَابٍ. 
وَوُقُوعٌ الْعُقُوبَةِ عَلَى غَيْر الْمُسْتَحِقَّ مُمْمَيعٌ جَلِيًا كَانَ أَوْ حَقِيرًا. 

ا بد مِنْ إخْرَاج هَذًا لْمُمْتِع مِنْ الْحَدِيثِ بِطَرِيقٍ يَشْمَلُ الِْسْمَيْنِ. 

الشاوي ش: أن أحَاديث اليد ما هوض في صُوة الخلا مفل. «لَعْتَةِ الْمُحَلَّلِ لها 
َإنَّ مِنْ الْعلَمَاءِ مَنْ يَقَولُ: إن هذا لَا يام بال ِنَم يَكُنْ يَكُنْ رُكْنَا ني الْمَقَدِ الأول بحَالٍ حَتَى 
بُقَالَ: لَعِنَ لاغْيِقَادِه وُجُوبَ الْوَكَاءِ بالَحلِيلٍ. 

قَمَنْ اغْتَقَدَ أنَنِكَاحَ الأوّلِ صَحِيحٌ وَِنْ بَطَلَ الشّرْ لشَّرْطُ مها َحِلَّ لِلنَانِي: جر الثاني عَنْ 

َلْ وَكَدَّلِكَ «الْمُحَلَّل) فَإِنهُ ار لبي 
الْوََاءِ ِالشَّرْط الْمَفْرُونِ بالَْقْدِ قط أَوْ عَلَى مَجْمُوعِهمَا 

َإِنْ كَانَ الَْوّلَ أَوْ الثَّالتَ حَصَلَ الْمَوَضُ. 

والنكواه قار كرو راق سَوَاءٌ حَصَلَ مُنَاكَ تَحْلِيلٌ أو لَمْ يَحْصل. 

حبذ تبَكُونُ الْمَذْكُودُ في الَْدِيِثِ لس هو سَبَب اللثلة؛ وسَبَبٌ اللئئة لَه يَتَحَوَضُ لَهُ 

وَهَذَا بَاطِلَ. 

ْم هذا الْمُعتَقِدُ وجو ب الْوَقَاءِ إِنْ كَانَ جَاهِلا ذَلا لَعْنَةَ عَلَيِْ وَإِنْ كان عَالِمًا بن َهُ لا يَحِبُ 
تفعال اي ا 

َيَعُودُ مَعْنَّى الْحَدِيثِ لاسي وَالْكُفْرٌ لا اتِصَاص لَه بِنْكَارِ هَذًا الحكم الْجُرْئِيٌ 
دُونَ غَيْرِ قَإنَّ هذا بِمنْرِلَةِ مَنْ ب كول لع الله مَنْ كَذَّبَ الرَّسُولَ فِي حُكْوِهٍ بِأَنَّ َرْطً الطّلَاقٍ 
في التَكَاح بَاطِل. 


تت 0000 
© 

(عموةٌ مبتدأ)؛ أي: ليس قبلهٌ تخصيصٌء فليس من العموم المخصوص. 
قال: 00 لامر كتاف الصو التَادِرَة؛ إِذْ الْكَلَامُ يَحُودُ أ 
كَتَُوِيلٍ مَنْ ين تأوَلُ قَوْلَهُ صَيَلتَءلوَسَل: «أيمَا اهْرَأَةٍَكَحَثْ مِنْ غَيْر إذْنِ وَلِيّهَا فنكاححها باطل) 
عَلَى الْمَكَائَبَةٍ ل ا سي 


هه 
2 


ع 2 
لكنة وَعياء 


حنيفة أنّهم أوّلون هذا الحديثء بأنه خاصٌ بالمُكَائَبَةِ؛ لأنْ المكتابة فيه معنى الرّقء إذ 
المكاتبٌ رقيقٌ ما بقي عليه درهم. 

فال (وَييَانٌ تدرقد: أن اله لِمَ الْجَامِلَ لا يَدْخُلُ فِي الْحَدِيثْ وَالْمُسَلِمَ الْعَالِمَ أن هَدًا 
الشَّرْط لا يَجِبُ الْوَكَاءُ به لا يَشْتَرِطُه مُعْمَقِدًا وُجُوبَ الْوَمَاءِ به إلا أن يَكُونَ كَافِرَاه وَالْكَافرُ لا 
تنخ نكاح المُسيمين إلا نيعون ماقا وصُدُودُ الاح على يدا اوجن ندر 
النَّادرِ. وَلَوْ قِيلَ: إنَّ مثْلَ هَذِهِ الصُورَة لا تَكَادُ تَحْطْرٌ َحْطرٌ َال ْتَكَلَم ؛ لَكَانَ الْقَائلُ صَاوِقًا. 

راض شرج اكرحي تررم لمرو تل ازع لحريك اصتي التكار 
الْقَاصِدُ وَإِنْ لَمْ يشْتَرَط 

وَكَدَلِكَ الْوَعِيدٌ الْخَاضصٌ مِنْ اللَّخْتَةِ وَالنَارِوَغَيْرذَِكَ قَدْ جَاءَ م مَنصوصًا فِي مَوَاضضِعٌ مَعَ 
ل 

مِثْلّ: حَدِيثِ ابن عَبَّاسٍ يمنا عَنْ النبِيّ دعوو و اله قال له الله زواناك 
الَْبُورِ وَالْمْنَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسّرُجَ) ؛ تال لزي اديت ا 

وَزْيَارَة النّسَاءِ رَخَصَ فِبِهَا بَعْضْهُمْ وَكَرِهَهَا بَعْضْهُمْ وَلَمْ يُحَرّمْهَا). هذا هو المشهور في 
لس رس يت نهم قالوا: إن الْحَدِيتَ 
حَرَء أن النَِيَ صَِآَلةعََهوسلَ أذنَ بالريَارَةٍ فيَشْمَلُ الجَوِيعَ» وأمّا لعن الزرّارات فوجهوه 
لاسي لكب سه 
عندها المحرّم؛ مثل الحلق, والتياحة وغير ذلكء. ولكن لا شك أنْ الصَّوابٍ الحرمة؛ كما 


+ 


6 000 
-- + لتوكبتوع رفع ابلا سين 

ذكر المصثف فإِنْ الحديث صريحٌ في التحريمء الَحَنَ الله رّوَاراتِ)ء وني لفظ (رَائِرَ راك مخ 
غير تكرار. 

وإن كان بعض أهل العلم يرى الجواز مطلقاء وبعضهم يرى الكراهة» والمسألةٌ خلافية 
من الخلاف السّائغ ولا شك في ذلك-. 

وأنا أكرر لأنَّ بعض النّاس قد يظنٌ أن هذه المسائل التي لا تحتمل التأويل» ويعنّف 
على من يرى جواز زيارة القبور للنّساءء وهذا غيلا صحيح, المسألة خلافية. 

قال: (وَحَدِيثُ عُقَبَة بْنِ عَامِرٍ يعن عَنْ التي صََلدَهَلتِوِوسَلَرَ أنه قال: «لَعَنَ الله الّذْينَ 


عو 


يَأتَونَ النسَاءً فى محاشهن). 


إن 
.4ه 


ع فيه لتر 


وَحَدِيِتُ أَنّسٍِ ودََِعَنهُ عَنْ الي عدو 
ملسن 

وَكَدُ َد تعَدَمَ حَدِيتٌ «الثَلانَةِ الَِّينَ لا ِكَلّمهُعْ اللهوَلا يَنْظْرٌ إلَبِْمْ وَكَا يُرَكبِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ل وَفِيهِمْ: : ١مَنْ‏ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ)). 

يعني مثلا في قضيّة المحتكر؛ الفقهاء يقولون: يكون الاحتكار محرّماء بثلائة شروط: 

اذركرة قد اشترى القاعة ولس حالما اباد هنا الشوء الأرل:#الجاتب عور نهدن 
يمتنع فيكون محتكرًا. 

وقال بعضهم: لا فإِنّه يشمل المحتكرء والجالب. 

فمن قال بالأوّل؛ فإِنّهِ أخرج بعض الصّورء ومن قال بالثاني؛ فيكون قد وسّع. 

الشرط الثاني: أن يكون من الأشياء الضرورية التي للناس بها حاجة. 

الشرط الثالث: أن يكون في الأمصار التي تتضرر كالحرمين وغيرهاء وأمّا الأمصار التي 
تكون ذلك فلا. 


هذه شروط الاحتكار كما ذكرها الموفق وغيره. 


و شت« اس 
مَ أنه 


.4ه سجر اي 8 8 8 0 م إن 
ككَالَ: «الْجَالِبُ مَرْرُوقٌ وَالْمْحْكِرٌ 
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قال: 373 ثيه بال اح مي 


سر 


ه- 1“ - ا 1 3 


7 و رك رس # 2 ا مر 9 عضر بد عبر 5 5 ١‏ 0-1 
وَقَدَ صَح عَنْهُ صَِْلنَهََْهوسَلمَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ قال: «مَنْ جَرَّ إزَارَم < يَلاء لم يَنظر الله إِلَبْهِ 


وَكَالَ: كلاه لا يُكَلَّمُهُمْ اله وا يَنْظْرٌ إِلَيهمْيَوْمَ الَِْامَ: ركيم وَلَهُهْ عَذَابٌ 0 
لْمُسْبِلٌ إزاره وَالْمَنَانُ وَلْمُِقٌ سلْعتَهُ بالْحَلِفٍ الْكَاذْبٍ)» مَعَ أَنَّ ما طَائئَةٌ من الْفْمَهَاء يقولوة؛ إن 
الْجَرَّ وَالإِسْبَالَ لِلْحُبََاء مَكْرُوهُ غَيْرٌ مُحَرّم.). جاء عن بعضهم أنّهم قالوا: إن الجرّ وإن كان 
شاف لكر 4 قال ذلك عن ريض البونني ا وذكرت لك أذ العيني تل كر انج 
المكروه عند محمد بن الحسن؛ معناه: التحريم» فعلى ذلك فقد يحمل ذلك على التحريم. 

قال: (وَكَدَلِكَ قَوْلَّهُ صَآلتَةعَلوَسَلَ «لَحَنَ الهُالْوَاصِلَةَ والمَؤْصولَة), وَهُوَ مِنْ أَصَعٌّ 
الْأَحَادِيثْ. 

وَفي وَصلٍ الشَّعْرِ خلاف مَعْرَوفٌ)» نعم الخلاف مشهورٌ جدّاء أهو حرامٌ أو مكروة بناءً 
على أنّه هل هو من الآداب أم لا؟ وكذلك في صفة الوصل المحرّم فبعضهم يخصّه بشعر 
الآدمية» فمن وصل شعر امرأةٍ بشعر امرأةٍ آدمية مثلهاء وبعضهم عمّمه بكل شعرٍ من حيوان 
وبعضهم عمّمةُ بكل شيءٍ حتّى بالقَرَامِل من الخيوطء والبلاستيك فتختلف آراء العلماء في 
ضابط هذا القيد في أصل الحكم وفي صفته. 

قال: (وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ صََِائَةعَهوسلر: «إنَ الَّذِي يَضْرَبُ في آنية الْفِضَّة إِنّمَامُجَرْجِرٌ في بَطُنه 


َارَ جَهَنَمَا وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْلَمْ يُحَرّمْ ذَلِكَ.)» فيما نقل عن الشَافعي في القديم من قوله أنه 


م لي ا م4 وَالْمْعَارِض الْمَذْكُورَ لايَضْلْحٌ أَنْيَكُونَ 
مُعَارِضًا؛ لِأنَّ خَابئَُ أن بُقَالَ: حَمْلَه عَلَى صُوَرِ الْومَاقٍ وَالْخِكَافٍ يَسْتَلرِمُ كُخُولَ بَمْضٍ مَنْ لا 


ب ب ب هش مسبج رفغ الملام عَنْ| لني او 


َبْقَالُ: إِذَا ع اليش عر مل نوين عر ان لل ات ين 
م مَعْذُورًا بِجَهْلٍ أوْ اجْتِهَادٍ أو تقلِيدٍ. مَعَ أن الْحْكْمَ سَامِلٌ لِمَبْرِ الْمَعْذُورِينَ 


و2 


00 الْومَاقِء قن هذًا الَخْصِيصَ أَكَلٌ؛ تيكون أؤلى. 
التَامِنُ: نا ذا حَمَذْنَا اللَفْظَ عَلَى هذا كَانَ د تَصَمّنَ ذكْرٌ سَببٍ اللّْنِء وَيَْقَى الْمُسْمَدَْى قَذ 
تَكَلَّفَ الْحكُمْ عَنُْ عَنْهُلِمَانع لامك من وُعدَ أو أود لبس عليه أن ىم تَكذْف الْوَغد 
أو الوَعِيدٍ في حَمَِ ِمُعَارِضٍ قَيَكُونٌ الكََامْ جَارِيًاعَلَى مِنْهَاجٍ الصّوَابٍ. 
الوم ا ا 


ع 


الْمُخَاِفٍ ِلْإِجْمَاع: كَانَ نَ سَبَبُ اللّعْنِ ع غَيْرَ مَذْكُورِ في الْحَدِيثِ مَعَ أن نَ ذَلِكَ الْعْمُومَ ا 
كن لاد ناصيص على ال لتَقَدِيرَيْنِ ؛ فَالترَامُهُ عَلَى الأَوَّلٍ أَوْلَى لِمُوَاكَقَةِ وَجْهِ 
ون 


000 
سِعٌ: أَنَّ الْمُوحِبَ لِهَذًا إِنَمَا هو تَفَىْ م تَنَاوْلٍ انه للْمَعْذُور. 


لها بج حت م 


0 َ أَحَادِيتٌ الْوَعِيدٍ إِنَمَا الْمَفْضُودُ بِهَا يَيَانُأَنَذَلِكَ الْفِعْلَ سَبَبٌ 
لِتِلْكَ اللّخئة. تيَكُونٌ التَقْدِيدْ 00 

َلَوْ قِلَ: هَدَا َمْيَرَْ مه َحَققٌ الحم في حَقَّ كل شَخْصٍ؛ لَكِنْ يَلْرّمُ ِنْهُقِيَمُ السَبَبٍ 
إِذَالَمْ يَتَعُْ الْحْكُمُ وَكَا مَحَذَُورَ فيه. 

وَكَد كَرَرنَا فِيمَا مَضَى أَنَّ لدم لايَلْحَقُ الْمُجْتَهِدَ حَنَّى إلالشول: إِنَّ مُحَلَّلَ الْحَرَام م أَعْظَمُ 


وي اخ << 


نْمَا مِنْ فَاعِلِهِ وَمَعَ هَذًا فَالْمَعْذُورٌ مَعْذُورٌ. 
َإِنْ قِبلَ: 8 قَمَنْ الْمُعَافَبُ؟ فَإِنَ فَاعِلَ هَذَّا الْحَرًا م إم مُجْتهِدٌ َو مُقلَدنَهُوَكلَاهُمَا حَارِجٌ 
عَنْ الْعقُوية 


ا و هه وو 
قلنا: الجَوَاب من وجوه: 


للَضيآةالشَيخْ د.عب را لسااه: نر شويع ب 0غ 0 


رو 


َحَدُهَا: أن الْمَْضُوة بَبَانُ أنَّهَدَا الْفِعْلَ مُفْعَض لِلْعْقُوبَةٍ سَوَ وَاهوُجَِدَ مَنْ يَفعَلَّه أَوْلَمْ 


تم قديد قفاوو عن ا الوسافة قمة ‏ ع اف 1 1 و ب ع موف ا و ماده 
ذا فُرضٌ أَنَّهُ لا مَاعِلٌ إلا وَكَدْ التَقَى فِبهِ شَرْط الْعُقُوبَةِ؛ أو قَدَْامَ به مَا يَمْتَعُهَالَمْ يَقْدَحْ 


هَذَا في كُوْنِهِ مُحَرّ رّمَاء بَلْ َعْلَمْ أنه مُحرَّمْ لِيَجمَبَهُ مَنْ يََينُ آ لَهُ التَحْرِيم. 
فور يَعَذاكهَا إن المكات ككاة وَإِنْ كانت 


00 
ل 
ل 


خ( 


مُكَرَةَ اتاب الْكبَائِِِ وَهَذَا شَا : جَمِبع الْمُحَرَّمَاتٍ الْمُخْمَلْفِ فِيهًا. 


0-000 0 رك 
- ب 


ار عم وقه اس م لا ا ىو صقرت 
إن تَبيّنَ أنهَا حَرَامٌ -وَإِن نْ كَانَ قد يَعَذَرَ مَنْ يَفِعَلَهَا مُحَتَهِدٌ مُجْتَهِدًا أوْ مُقلَدًا - فَإِنَ ذَلِكَ لا يَمْنَعْنَا 


1ه 


أن نعتقد تحريمها. 
الشانِي: :أَنَبَبَانَ الْحُكُم سَبَبٌ لا وان الشتهه العايضة ِعَةِمِنْ لُحُوقٍ الْعِقَاب؛ فَإِنَ الْعُذْرَ 


أ 


الْحَاصِلَ ب بالاغيقاد ليس الْمَنْضوة يكَاءة يل الْمَطْلُوت اله بحسب الْإنْكَانِء وَلَوْلَا هَذَا لَمَا 


041 


00 وَجَبَ بان الْعِلْم وَلَكَانَ نَرْكُ النّاسِ عَلَى جَهْلِهِمْ حَيْرًالهُمْ وَلَكَانَ تك أولّة الْمَسَائِلٍ 
الْمُشْتَهَةِ > خَيْرًا من بَيَانِهًا. 

الثَاليِتُ: نيان الْحُكْم وَالْوَعِيدِ سَبَبٌ لِثَبَاتِ الْمُحْتَيْب عَلَى اجْتِئَابهِ وَلَوَْا ذَّلِكَ لَانْتَضَرَ 
الْعَمَلْ بِهَا. 

الرَابِعْ: ا ا مَعَ الْعَْزْ عَنْ إزَالَتِ وَإِلَافَمَتَى أَمْكَنَ الإنْسَانُ 
6 مم حو 6 الا ال 2 ررس ف وه 5 
مَعْرِقةَ الْحَقّ» فَقَصَّرَ فِهَا لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا. 

الْحَامِسٌ: أَنَّهُ قد يَكُونُ في النَّاسِ مَنْ بَفْعلَهُ غَيْرَ مُجْمَهِدٍ اجْتهَادًا ييِحُةُ؛ وَكا مُقَلدَاتقْلِيدًا 
0 ا ب الود ين برعا اماع الحا ة يتك دن للواعيد 


1 بلكقة إل أن يد سونيي ل 2 أو غَيْرِذَِك. 
هَل هَذَا مُضْطْرِبٌ 2 يَحْسَبُ الإنْسَانٌ أَنَّ اجتِهَادَهُ أو تَْلِيدَ تعْلِيدَهُ مُبِيحٌ لَه أَنْ يَفْعَلَ وَيَكُونُ 


ذه 


و 
عه 2 24 


م ل وَلَّمْ يَصِدَهُ ع عَنْهُاتبَاعٌ الْمَوَى فََا 


© 
27777 تؤرقااب رد ألن؟سااعجاي» 
ها انا نما هه 

عن قف اق لاوما مفاقم د كم ١‏ جع مه وده روم وعد على ع لان و مرف 

العَاشِرٌ: أنه إِنْ كَانَ إِنقَاء مَذِه الْآَحَادِيِثِ عَلَى مُقَتَضَيَاتَهًا مُسْتَلرْمًا لدخولٍ يعض 
الْمُجْتَهِدِينَ تَحْتَ الْوَعِيدِ؛ٍ فكذلك إخراجها عن مُقِتَضَيَاتَهَاه مستلزم لدخول بعض 
المجتهدين تحت الوعيد. 

َإِذَا كَانَ لازِمًا عَلَى التَقْدِيرَئْنِ بَتِيَ الْحَدِيتُ سَالِمًا عَنْ الْمُعَارِضٍء فَيَجِبٌ الْعَمَلْ به. 


بِيَانُ ذَلِكَ: أنَّ كَثِيرًا مِنْ الأَئِمةِ صَرَخُوا بأنَ فَاعِلَ الصّورَةٍ الْمُخْتَلَفِ فِيِهًا مَلْعُونٌ مِنْهُمْ 


عبد الله بْنُ عُمَرَ رَيَعَنها فَإِنَُ سْيْلَ عَمَّنْ تَرَوّجَهًا لِيَحِلْهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بزَلِكَ الْمَرََْ وَلَارَوْجْهًا؟ 
000 ود 5 سبوا و قو و لاس ب ا د اا ع ا ا ع 80-8 
فقال: هَذا سفاح وَليْس بيكاح «لَعنَ اللها لمحلا وَالمَحَلل له». وَهَذا مخفوظ عنه مِنْ غير 


15-8 


وَجْدِ؛ وَعَنْ غَيْرهِ؛ مِنْهِمْ الإِمَامُ د سنْ حَنْبَلِ؛ فإِنَهُ قَالّ: (إِذًا أَرَادَ الإخلال فَهِوَ لخدن وَهُوَ 
ملكي 

فقهاؤنا يقولون: إن التحليل يكون حرامً» العبرة بقصد الزوج. الرّوجة ووالدها؛ وهو 
وليّهاء والزوج وهو المُطلّقُ الأول لا آثر لنيّتهم؛ سواءً وجدت أم لم توجدء فيكون نكاحٌ 
التحليل باطلاء حرامًا؛ العبرة بنية الزُوج» فلو نوّوا جميع] إلا هو صم التكاح؛ وإن نوى هو 
دوخهم بطل التكاح ولا يترتب عليه إباحتها لزوجها الأوّل. 

قال: (وَهَذَا مَنْقُولٌ عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنْ الْأَئِمَةِ في صُوَرِ كَثِيرَة مِنْ صُوَرِ الْخِلَافٍ فِي الْكَمْرِ 
وَالرَبَا وَغَيْرِهِمًا. 

َِنْ كَانَتْ اللَّْئَةُ الشَّرْعِيةُ وَغَيْرْهَا مِنْ الْوَعِيدِ الَّذِي جَاءَ لَمْ يتَتَاوَلُ إلا مَحَلَّ الْومَاقٍ 


و 
اه 0 و 2-4 3 


ف 2# 00 5 4 ع 2 8 اأعز 1 عن اواج ب .6 - 4 
فيكون هَؤْلَاء قد لعنوا مَنْ لا يَجَورْ لعنة؛ فيَسْتحِقونَ مِنْ الوَعِيدٍ الذي جَاءَ في غير حَدِيثِ. 
مِْلَ قَوِْهِ صَآلدعَدوَسَر: «لَمْنُ الْمُسْلِم كَقَئْلِهك وَقَوْلِهِ صََللَءََوَسَلَ فِيمَا رَوَاُ ابن مَسْعُودٍ 
ع اف او د أ 6 0 8 1 0 0 اه 

صََزَنَهْعَنَهُ: ١سِبَّاب‏ الْمَسْلِم فسوق؛ وَقِتَالَهُ كفرًا مُتفق عَلَيْهِمَا. 


بر تن © 


3 550 ما ودف 96 55 صر عر 2 07 د اد يد 0 4 12 2 ير 
وعن أبى الدرداء ويداسْدُعَنَةُ أنه سَمِعٌَ وول الله ص إللهَعَلِبدوَسَلمَ يتفول: «(إن الطعانين 


لتضيلةالشيخ .عبر لسلاه: نر شويع 0 


وَاللَّمَانِينَ لا يَكُونُونَ يَوْم العاف ختقاة زلا شين 

وَعَنْ بي هْرَيْرَةَ يعن أن وَسُولٌ الله صَِللةََدوَسَةَ كَالَ: ١لا‏ يَبَفِي لِصِدَّيقٍ أ 
َعَانَاا رَوَاهُمَا مُسْلِم. 

وَعَنْ عَبّدِ الل بْن مَسْعُودٍ وليه لقن قال قال رشول نوم اقاوو ةر رتب الذي 
العا وال ولاش ولا يوه و9 وَل حَدِيتٌ َو 

وَفِي أَتَر آكَرٌ: ١مَامِنْ‏ رَجُلِ يَلْعَنُ شيا لبس لَهبأَمْلٍ إلا حَارَتْ الل علَيْدا. 

37 ادي اللي تاجات فِي اللّمْنِ حَنّى قِبلَ: إِنَ مَنْ لَمَنَ مَنْ لَيْسَ بِأَمْلِ كَانَ هُوَ 
الْمَْعُونَ وَإِنَّ هذا اللَّْنَ فُُوقٌ؛ وَأنَه مْخْرِجٌ عَنْ الصّدِيقِيَةِ وَالشَفَاعَةٍ وَالشّهَادَة يَتََاوَلُ مَنْ لَحَنَ 
مَنْ لَيْسَ بأَهْلٍ. 

ذال يَكُنْ فَاعِلْ الْمُحْتَلَفِ فِبهِ دَاخْلَا في النّضّ؛ لَمْ يَكُنْ أَمْلا. فَيَكُونُ لاعِنةُ مُسْتَوْجبًا 
لِهَدَا الْوَعِيدِ)» هذا الذي بنى عليه الشّيخ أَنَهُ لا يجوزٌ لعن المعيّن المسلم الحيّ مُطلقاء بل 
الشيخ يرى أنه حتى الكافر الحي لا يجوز لعنه» كما نقلت لكم عن ابن مفلح عنه. 

البو ب وريدن رَأَوْادُخُولَ مَحَلَّ الْخِلَافٍ فِي الْحَدِيثٍ 
مُسْتَوْجِبِينَ لِهَذَا الْوَعِيدِ. 

إِدَاكَانَ الْمَحُذُورٌ ابن -َلَى تَفْدِيرٍ ِراج مَحَلَ الْخََانٍ وَتَقدِيرٍ بَقَائِه- عُلِمَ أنه َيْسَ 


2 


ِمَحْذُورِ وَأنه لامَانِعَ مِنْ الِاسْيِدَْالٍ بِالْحَدِيثِ. 

وَِنْ كَانَ الْمَحَذُورُ لَيْسَ تَابًِا -عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الَقْديرَئْنِ- فَلايَلْرَمُ مَخذُورٌ لبه 

وَذَلِكَ أنه إِذَا تبَتَ التَكلارْمْ وَعْلِمَ أن حُُولَهُمْ عَلَى تَفْدِير الْوْجُودِ مُسَْلِْمٌ ِدُخُولِهِمْ عَلَى 
تقِيرِالْعَدَم َالتَابتُ أحَدُ الْأمرَيْنٍ : إمَا وُجُودُ الْمَلرُوم وَاللّانم؛ وَهُوَ دُخُولَهُمْ ججِيمًاء أَوْعَدَمْ 
للّازِم وَالمََرُوم وَهُوَعَدَمُ دُُولِهمْ جَهِمًا؛ لَِنَهُإذَا وُجِدَ الْمَلْرُومُ وُجِدَ الام وَِدَاعُدمَ 
اللَّاِمُ عُدِمَ الْمَلْرُومُ. وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي إِبْطَّالٍ السّوَّالِ؛ لَكِنَ الَّذِي تَعْتَقِدَهُ: أن الْوَاقِعَ عَدَمْ 


ب مش مسبج رفغ الملام عَن| لني او 


دُخُولِهِمْ عَلَى التَقدِيرَيْنِ عَلَى مَا تََرّر وَذَلَكَ أذ لخر ل قشت الوعيدة مَشْروُوط يعدم العُذْر ني 
لْفِعْلِ ةم شَرْعِّء قا يَََاوَلَهُ الْوَعِيدٌ ب بحال. 

وَالْمُجْتَهدُ مَعذُورٌ بَلْ مَأَجُورٌ قيفي شَرْطُ الدَّخُولٍ في حَقَِ َكَايَكُونٌ دَاخَْا سَوَاءٌ اغتَقَدَ تق 
بَعَاء الْحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِه أ أَنَّ في ذَّلِكَ خِلاكًا يُمْدّرُ فيه وَهَذَ إِلْرَامُ مُفْحِمٌ لا مَحِيدَ عَنْهُ إلَا 
إلى وَجْهِ وَاحَدٍ. 

وه الول شان انا اهل آذ مِنْ الْعُلَمَاءِالْمُجْتَهِدِينَ مَنْ يَعْتَقِدُ دخُولَ مَوْرِدِ 
الْخِلَافٍ في نُصُّوص الْوَعِيدٍ وَيُوعَدٌ عَلَى مَوْرِدِ الْخِكَان ببَاءَ عَلَى هَذًَا الاعْتِقَادِ فَيَلْعَنُ -مَتَكَا- 
َنْ فََلَذَلِكَالْفِعْلَ» لكين هُوَ مُخْطِىٌ ني هَذًا الاغيقَادٍ حَطَأ يُعْذّرُ فيه وَبُؤْجَرُ قََايَدْخُلُ في 
وَعِبدِ مَنْ لعن بعَيْر حَقَّ لِآنَّ دَلِكَ الْوَعِيدَ هُوَ عِنْدِي مَحْمُولٌ عَلَى لَمْنِ م مُحَرّم بالِاتَقَاقٍ؛ فَمَنْ 
لَعَنَ لَعْنا مُحَرَّمَا بالِاثّمَاقٍ تَعَرّضٌ لِلْوَعِيدٍ الْمَذْكُورِ عَلَى اللّعْنِ. 

َإِذاكَانَ اللَّمْنُ و مِنْ مَوَارِدِ الا خيلا لَمْيَدْخُلْ فِي أَحَادِِتِ الْوَعِيِدٍ كَمَا كَمَا أن الْفِعغْلَ 
الْمُخْتَلَفَ في حِلَه وَلَمْنِ فَاعِلِ لَايَدْخُلُ في أَحَادِيتِ الْوَعِيدٍ. 
تكن الوخى مك العلا يذ الوفبد الا وَل أخرج مَحَلَّ الْخِلَافٍ مِنْ الْوَعِيدٍ النَانِي. 


قد أَنَ أَحَادِيتَ الْوَعِيدٍ في كا الطَرّقَيْنِء لَمْ تَشْمَلْ مَحَلَّ الْخَِافٍ لاي جوَازِ الفِمْلٍء وَلَا 


5 021 يز 


في جْوَازِ َع َاعِِه سَوَاءٌ عْمَقَدَ جَوَارَ الِْعْلٍ أَوْ عَدَمَ جَوَارهِ. 


د 2 و سر ع ىس م 


ني -عَلَى التَقْدِيرَئْن- يا لقنا الي 1 قا مر لَمََ َالَف ولا أَعْيَقِدٌ 


الْمَاعِلَ وََا اللّاعِنَ دخلا في حَدِيثٍ وَعيد» وَكا أغَلّظُ عَلَى اللَّاعِن إِغْلَاظ مَنْ : يَرَاهُ مُتَعَرٌضَا 


نعم سيد قدا بد 701" 


وَأَعْتَقِدُ 


ِلْوَعِدِ؛ بَل لَعْنْهُ لِمَنْ قَعَلَ الْمُخْتَلّفَ فيه عِنْدِي مِنْ جُمْلَةِ مَسَائْلٍ الِاجْتهَادِه وَأنا أَعْتَقِدُ حَطَأهُ 


د د ادا 


يوسي مه 


في ذَلِكَ كَمَا د أعمَقِدٌ حَطأ الْمُبيح؛ إن الْمَقَالاتِ فى مَحَلَّ الْخلَانٍ ثامة: 
أَحَدهًا: اقول ِالْجَوَازِ : 
وَالتَانِي: الْقَوْلُ بالتَحْرِيم وَلْحُوقٍ الْوَعِبدٍ. 


2 27 - 
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وَالثَالِتُ: 0 معي الكل م هذا لدعو التي 

نا كد أَخْمَارُ هذا القَوْلَ النَِّتٌ: لِقِيَامِ الدَّلِيلٍ عَلَى تَحْرِيم الْفِمْلِء وَعَلَى تَحْرِيم لَعْتَةٍ 
نام ‏ التتتلي قف ف اقشاي ١ن‏ الكديك الوارقق هين الثاهاة سين اللا 1 نينا 
ع فِيه مَعْ اعتقادي أن الحديث الواردَ في وَعِيِدٍ الفاعلٍ وَوَعِبدٍ اللاعن لم يَشْمّل 
6 2 2 
هَاتينِ الصورَنِينٍ 

مس لوف 


َبعَالُ لِلسَائْلٍ: إنْ جَوَرْ ت أن تكون لَمَْدُ هَذَا الَْاعِلِ مِنْ مَسَائْلٍ الِاجتِهَادٍ جَارَ أن يُسْتَدَلَ 


ها الور الش وص ا الك 1 اناناى تويك لباقي ضديث السك 


عم 


وَالْمُقَمَضي لإِرَادَتَه َائمُ مََجِبٌ 2 َيَحِبُ الْحَمَلُ ب به. 
ذخ أيهتي لضا كلعز تَحْرِيمًا قَطعيًا. 
وَكارَيْبَ أَنَّ مَنْ لَعَنَ مُحْتَهدًا ْنَا مُحَرَّمَا نَحْرِيمًا قَطِْنّاه كَانَ دَاخْلَا ِي الْوَعِيِدٍ الْوَارد 


سي 


للاعن إن كان مولا كَمَن لعن بض اسلف الصَّالِح. 
ََبَتَ أَنَّ الدَوْرَ لازم سَوَاءٌ قَطَّمْت بِتَحْرِيم لَعْنَةَِاعِلٍ الْمُخْتَلَفِ فيد أو سَوَّغْت 


لد - وَذّلِكَ الِإعيِقادٌ الى ذكَرته لَا يَذْفَعٌ م الاستذلال بتشوص الْوَعِيِدٍ عَلَى 
0 


6 : لَيْسَ مَقْصُودُا ِهَدَا الْوَجْهِ تَحْقِيقَ تَتَاوْلٍ الْوَعِيِدِ لِمَحَلَّ الْخِلَافء وَإِنَمَا 


إن 


الْمَقْضُودُ تَحْقِيقٌ الاسْتَذْلالٍ بِحَدِيثِ الْوَعِيِدِ عَلَى مَحَلَّ الْخِلَان. وَالْحَدِيتُ أَقَادَ حُكْمَيْن: 
لنَحرِيمَ وَالوعِبَ وَمَا دَكَرْته نَم عرض لتَفي دَلاليِه َلَى الْوعِدِ فَقَط. 

وَالْمَقَصُودُ هُنَا: إِنَّمَا هُوَ بان اليه عَلَى المَحْرِيمء ذا لزنت أَنَّ الأحَادِيتَ الْمُتوَعَدَة 
لِلاعِن لا تَتَنَاوَ 0 بق في َنِم ف لي على نَحْرِيِمِهِء وَمَا نَحْنْ 
ين للّن المُختل ذه كما ققد مون حرا كا 
َو يَْالُ: مَإِذَالَمْيهُمْ دلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِه لَمْ يَجُرْ يفاد 7 
وَهِيَ الْأَحَادِيتُ اللّاعِنَةُ لِمَنْ َل هَدَاء وَكَدْ احتف الْعْلَمَاءُ في جَوَاز لَمْنِه وََا دَلِيلَ عَلَى 


1 


مش مسبج رفغ الملام عَنْ| لني او 


الْمُعَارِضِ وَهَذًَا يُبْطِلَ السّوَالَ. 

َقَددَارَ الآمْرُ عَلَى السَّائِلٍ مِنْ جِهَةٍ أُخرَىء وَإِنمَاجَاءَ هَدًا الدَّوْرُ الآحَرُ لأنَّ عَامَة 
النُوص الْمُحَرّمَةِ لمن مُتَصَمُتة ِْوَعِيد. 

5 7 جُرْ الاسيِذْ لال بنُصُوص الْوَعِدٍ عَلَى مَحَلَّ اللاي لَمْ بَجُرْ الاسيِذَْالَ بها عَلَى 
لَعْنِ مُْ 5 ف فِيهِ كَمَا تَقَدَمَ. 


وتم 


1 


:نا أَسْتَدِلُ عَلَى ‏ َخرِيم هَذو ال الإجْمَاع. 
5 ] لها الإِجْمَاعٌ منْعَقِدٌ عَلَى تَحْرِيم لَعْنَةِ معيّنٍ مِنْ أَملٍ الْمَضْلٍ. 
مَالَعْنُ الْمَوْضُوفٍ قَقَدُ عَرَفْت الْخِلَافَ فيه. 
وَكَد تَقَدَّمَأَنَلَمْنَ الْمَوْضُوفٍ لا تَسْتَلْرِمُ إصَابَةَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِقِ إلَاِذَا وُجَدَتْ 
0 جاحرق بحاام رُ كَذَّلِكَ. 


ذه 
وضع 


لَهُ أَيِضًا بضَّاد عُل ما مده من الأو ادل علَى مَنْع حَمْلٍ هَذْهِ الَحَاوِيثِ عَلَى مَحَلّ 
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ا 
6 
اها 


- 


لس 


ع 


1 


يوز 


ع سمه 5-5 


وا دان 

ل ما ري ا م مُقَدّمَاتِ دَلِيلٍ آكَرَ حَتَى يُقَالَ: مَدَامَعَ 
التَطْوِيلٍ إِنَمَا هو دَلِيلٌ وَاحِدٌ. 

إذْالْمَقْصُودُ مِنْهُ: أَنْ نييِنَ أن الْمَحْدُورَ الَّذِي ظَنُوهُ هُوّ لازِمٌ عَلَى ال لتَقْدِيرَيْنِ فَلَايَكُونٌ 
مَحْذُورًاء تيَكُونٌ دَلِيلٌ وَاحِدٌ قَدْمَلّ عَلَى إِرَادَة مَحَل الْخِلَافٍ مِنْ النشُوص؛ وَعَلَى أَنّهُلا 
مَحْذُورٌ في ذَّلِكٌ. 

ولت يتشتكر أذ يَكُونَ الدَليلُ عَلَى مَطْلُوبٍ مُقَدٌ مَةٍ في دَلِيلٍ مَطْلُوبٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَ 
المَطْلُوَانِ مُتَكارِمَينٍ 


لتضيلة ليخ د السام نر شويع 0 
الْحَادِي عَشَرٌ: أنَّ لْعُلَمَاءَ متف متِقُونَ عَلَى وجُوب الْعَمَلِ بِأَحَادِيثِ الْوَعِبدِ فِيمَا الْتَضَئْهُ مِنْ 
التخريم. 


ذه 


24 


وَِنَمَا َالَف بَعْضهُمْ في الْعَمَلٍ بِآحَادِمًا في الْوَعِيدٍ خَاصّةً. 

ماني النّحرِيم فَلَيْسَ فِبهِ خلا دايا 

وَمَارَالَ الْعُلَمَاءُ مِنْ الصَّحَابَة وَالنَابِعِينَ وَالْمَقَهَاءِ يَشْدَهُمْ 1ه لْعْمَضِينَ قن 
خطاباتهم وَكُتبِهِمْ يَحْتَحُونَ بها في مَوَارِدِ الْخِلَافٍ وَغَيْره. 

َل إِذًا كَانَ في الْحَدِيثِ وَعِيدٌ كَانَ ذَلِكَ أَبَْعَ في اقِْضَاءِ النَحْرِيم عَلَى ما تَعْرِفهُ الْقَلُوبُ. 

وَكَد تعد أيْضًا الدَِيهُ عَلَى رُجْحَانٍ قَوْلِ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا في الْحُكْم وَاغْيَقَادِ الْوَعِيلِ وَأَنَّهُ 
َوْلُ الْجْمْهُورٍ. 

وَعَلَى هَدًَا قلا بُقبَلٌ سُوَالٌ بْكَالِفُ الْجَمَاعَةً. 

الثاني عَشَرّ: أنَّ نُصُوص الْوَعِيدِ مِنْ الْكِتَابٍ وَالسَة كَثيرَةٌ جد وَالْقَْلَ بمُوجِبِهَا وَاجِبٌ 
عَلَى وَجْ الُْمُوم وَالإطَْاقِ مِنْ غَيْرِ َنْب لح رصي 


هه هه 


فَيقَالَ: م ار لت ب عَلَيْه". ل تدك كر" أو فِتكا]ن كان لذلك 


هط 0 تند نت و ع افيه 
للخو تقار بعمات. 
- 


4 


فَإنّ مَنْ سِوَى الْأَنبِيَاءِ -عليهم الصلاة والسلام- يحور عَلَيْهُمْ الصَعَائْرٌ وَ لكَبَايْر مَعْ 


ذه 
ون لق 1 


إِمْكَانِ أن يَكُونَ دَلِكَ السَخْصٌ صِدَيًا أو سَهِيدًا أَوْصَالِحَاء لِمَاتَفَدَّمَ أ 0 
اضر >ةسههو 9هة هه 2 0 ان ا - ام 5 .0 2 
يتَكَلّفْ عَنْهُيتوْبَةٍ أو اسْتِعْمَارِ أو حَسَنَاتِ مَاحِيَةَ أ 3 فب كوه َو سْنَاعَةَ أز خض قف 


لد يرون ,18 "بر 


لله ورحميه. 

مين وَل الت للم إِكَمَايَكاْوتَف 
ريك 

بطونه نار وَسَيصِلوْنَ سَعِيرَا # [النساء: ]و قؤله تَعَالَى: #وَمر يع ص أله 0" 


1 1 يم قا مِدَاضهَاوَلهُ ع ك مهيرك 4 [الساء: ]١‏ ولوته»ة 


َإِذا قُلْنَا بمُوجَب قله تَعَالَى : 8 إِنَالَدينَ 


سب رفع الملام عَنَ| ندا لي 


تكخالى: 7 و د ا حا بدك َأ بلطلا للد نْ 57 تحر وَعَنْتَراضٍ 


مسج موسي 0 
4 - 


َأرَا وكات ذَلِلكَ عَلَأَلنَويَسِيرا 4 [النساء: 9؟ - ٠*]ء‏ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ 
الْوَعِيدِ. 

و قُلْنَا مُوجَب قَوْلهِ سَالكد ءوسل : «لَعَنَ الله مَنْ شَرِبَ القند 5 ١عَقٍّ‏ وَالِدَيْه ة 
غير مَتَارَ الزْضٍ). 

أَوْ «لَحَنَ الله له المَارِقٌ». أَوْ «لَعَنَا له آكل الربَا وَمُو اي ع ا كاد 
لاو يّ الصَّدَّقَةٍ ة وَالْمُعْتَدِيَ فِيها». 


504 


َو «مَنْ أخدَتٌ فِي الْمَدِيئَة عدن أذاَى بشية 3ك تنكأ ابن ولت 1 وَالنَاسِ 
ا 3 م بَطرًا لم يَنْظرْ الله َي يَومَ الْقِيَاه فقا أو انيل كل الكند من كَانَّ فِي 
َه متْقَالُ دَرّة مِنْ كبر . أو «مَنْ عَشَّنا بس ينه: َو امَنْ ادعى إلى غير آنه الدج 
مَوَاِب َالَْنَةُعَلَِْ حرا أَوْ ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى بون كَاذْبَة فطع با مَالَ مر مُسْلِم َي الله 
وَهُوَ عل َضْبَان». 

َو مَنْ اسْتَحَلَ مَالَ مر مُسْلِم يمن كاذب ققد أَوْجَبَ 3 الله لَه النَارَ وَحَرَّمَ عَلَيْه الْجَنَهَ). 

أ لبذ اناطع جسم إلى يريمن أ دِيث الْوَعِيدٍ. لَمْ يَجُرْ أن تُعَيّنَ 
شَخْصًا مِمّنْ فَعَلَّ بَحْضَ هَذِه الْأَفْعَالٍ وَتَقُولَ: هَذًا الْمُعيّنُ قَد آَصَابَهُ هَذَا الْوَعِيدٌُ؛ لإمْكَانِ التَوْبَةٍ 
مكترايز لتوطان اللارية 

ميجر أن تقول. ا اله ولق ال دعن ارود اذ لش 
الصّدَيِقِينَ أَوْ الصَّالِحِينَ؛ لأنَهُبَْالَ: الصّدَّيقُ وَالصَالِحُ متى صَدَرَتْ مِنْهُبَعْضُ هذه الأَفْمَالٍ 


إن 


اا را 0 


000 . كا 000 5 2ه 2 2 َه 
َفِعْلُ هَذِه الأمُور مِمَّنْ يَحْيِبُ أَنَّهَا مُبَاحَهٌ -باجتهاد او تَقْلِيدِء أَوْ نَحْو ذَلِكَ- عَايَتَهُ أَنْ 


0 


لتضيلةالشيخ د علسلا بير شويع 
ةكاين ام الشثيقي ال انع ُخوقالوجيد هم :حا ات شوق اليد 
به َِوَْةِ أوْ حَسَنَاتٍ مَاحِيّة أَوْ غَيْر ذَلِك. 

َاعْلَمْ أَنَّهَذِهِ السّبيلَ ه هي لني يَحبُ شأو كا 

َإِنَّ مَا سِوَاهًا طَرِيقَانِ حَمِيتَانِ: 

دهع الول شوق الوعيد يكل كروي الأراد تيه وَدَعْوَى أَنَّ هََا عَمَلَّ بمُوجَب 
النشوص). 

الشيخ الآن انتهى من الحجاج؛ وهذا فنٌ عند العلماء يسمونه: علم الجدلء منه ماهو 
ممدوح ومنه ما هو مذمومٌ: 

الممدوح: هو الجدل في النظر في الأدلّة» وكيفية القدح فيهاء فهناك قوادح في الأدلّة 
وهناك أدلّةٌ يُحتحٌ بهاء ‏ ابض حي ا رط ري يي اسيم 
كثيرةٌ جدًاء ومثل هذا من الشّخْ يدل على معرفته ببذا الف وهو طريقةٌ من طرق التُفكير 
وأثنى عليها العلماء. 

والمذموم من الجدال؛ الجدال بغرض غير الوصول إلى الحقٌ؛ وهو الانتصار» ولذلك 


بدأ الشيخ يذكر مُلخص الفصل الأخير الذي بدأه» ذكره في صفحةٍ واحدةٍ؛ وهو آخر الكتاب. 


4 5 ع 0 6 ات 5 2 م ك1 ب فس وم م 6ق 0 
قال: (وَهَذَا أقبَّح من قولٍ الحَوَارِج المكفرِينَ بالذنوب والمعتزلة وَغيْرِهِم. 
2 0006 5 2 روه م ٠‏ ع نوراه 
وَفَسَادُُ مَعْلومٌ بالاصْطِرَارِ من دين الإسلام وَأَدِلتَهُ مَهٌ في غَيْرٍ هَذّا الْمَوْضِعْ 


2 
3 


الشاني: كرك لْقَوْلِ وَالْعَمَلٍ بمُوبب أَحَادِيثِ رَسُولٍ اللو صَبَللعَهوسٌََ د طن وَالقَولَ 
وَعَذَا 5000 َالُحُوقٍ بأَهْلٍ الِْتَايْنِ «لَقَدَْاحبمَفروَفْق كته 


أَنَوالْسسِيحَ لكَمَرَصَ م [التوبة: ١‏ ]2 فَإِنَ الب صَألعَدووَسَلهَ قَالَ: «لَمْ 
وه وكين أعأوا لهم اكرام فَاتبَعُوهُمْءحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ الْحَلَالَ فَاتَبَعُوهُمْ). 

وَيْفْضِي إِلَى طَاعَةٍ الْمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَة الْكَالِقِ. 

وَيْقْضِي إلَى فُبْح الْعَاتبَةِوَسُوءِ الََوِيلٍ المَفْهُوم ٠‏ مِنْ فَحْوّى قَؤله تَعَالَى: «يَأماانَ 
انوأ يشو أدهي 0 إن كوف سَىَءِ وول لَه وَأَسُولٍ ان كُسْرْ نوسن باه 
د لِكَ حَيَروَأَحَسَ ستولا 4 [النساء: 04]. 

إِنَّ الْعُلَمَاءَ يَحْتَلفُونَ كَثيرًا. 

0 ْ كان كُلَّ حَبّرِ فب تلظ حَاَمَهُ ما لف ترك الْقَْلُ بمَا فيه مِنْ التَعْلِيظِ أَوْ رك الْعَمَلُ 
مُطْلَقَا لَرمَ مِنْ هَذًا مِنْ الْمَحذُورِ مَاهُوَ أَعْظَمُ مِنْ أن يُوصَفَ منْ الْكُفْر وَلْمُرُوقٍ مِنْ الدّين. 
وَإِنْ نْلَمْ يَكُنْ الْمَحْذُورٌ مِنْ هذا أَعْظَم و مِنْ الَّذِي قَبلَهُلَمْ : يكن ذولة. 


و5 5ه د عع 


كا بْدَ آَنْ نؤْمِنَ بِالكِتَابٍ كلّه وَتَتَبِعَ ما أَنْرلَ إلينَاِمِنْ رَبَنَا جَمِيعِهِ. وَكَا نُؤْمِنَ ببَعْضٍ 


1 من دور 


م 


7 


ب 


١ 


احى الودد اي ١‏ ليد" 


لْكِتَابٍ وَنَكْفْرَ بَعْضٍ. ولا وَتَِينَ كوبا ِاتّبَاع بَسْضٍ السّنَ وَتَِْرَ عَنْ قَبُولٍ بَعْضِهًا بِحَسَبٍ 
الْعَادَاتِ وَالْأَهْوَاى َإِنَ هَذًا روج عَنْ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم إِلَى صِرَاطٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ 
والخالية): الحمد نل 

وببذا يكون الكتاب قد انتهى وقد عنيت بقراءة تتمّةٍ الكتاب لأنْ أهل العلم طريقتهم. 
أنهم يوردون الكتاب كُلَهُ ويقرؤونه في الدّرس من أوّله إلى آخره؛ وإن كان الغرض في 
العليق على يعضة :ولذلك فإثهتقر أ المقدمات والتخواته: وإن كان المقصود بعضه. 

فلذلك أحببثٌ ألا نختم درسنا إِلّا وقد أبينا الكتاب كُلَهُ. 

وقد جرت عادةٌ أهل العلم منذ القدم أَنّهم إذا أنهو الدّرس يختمونه بالدّعاء؛ لأنّ من 
أسباب إجابة الذّعاء أن يكون بعد عمل صالح -ولا شكٌّ- أنَّ من أعظم الأعمال الصّالحة 


العلم النافع. 
فأسأل الله العظيم ربّ العرش الكريم أن يمُنَّ علينا بالعلم الّافع والعمل الصالح» وأن 
يتولانا بهداه. وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. 
وأسألة نوا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدَّنا وعذاب 
الآخرة. 
وأسألهُ سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا انّباعةُ» وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا 
اجتنابه» وأسأله جَزَوَجَكَا في قلوبنا حقدًا ولا غلا للذين آمنوا. 
وأسأله جَزَّوبَكَا أن يجمعنا وأن يحشرنا بنبيّنا صَِِنَعَلَوسَل ويجعل منزلتنا دانية» وقريبة 
من منزله صَآَءَلَووسل. 
وأسأله جَزَّوتَكَا أن يحشرنا في زُمرةٍ أهل العلم وطلبته والعلماء وإن كانت بضاعتنا في 
ذلك مزجاة وقليلة والله جزٌوَكَا أرحم وأجلء وأرحم وأرأفُ بنا سبِحَاُوتاكَ من أنفسنا. 


وصلى الله وسلّم وبارك على سيّدنا ونبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين". 


تم الشرح في أربعة مجالس ضمن الدورة العلمية العالمية الثانية 
المقامة بجامع عائشة الراجحى بمكة المكرمة» 


لمم 


م وا ل خب اواذاخر م 2 َه 
سنة ثْمَانٍ وثلاثينَ بَعدَ الا رَبعِماثة والآألف. 
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(5) نهاية المجلس الرابع. 
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